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2 عبصا لكاب ينإ 


الذكتور/ فحمد عبد الحليم عمر 


تصدير 


بحمد الله وتوفيقه تستمر المجلة العلمية للمركز في الصدور بانتظام: 
قها هو العذد التاسع الذى تختتم به السنة الثالثة للمجلة في .أسمها الجديد “مجلة. 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي" وكعادة المجلة قي تنوعها يحتوئ هذا 
العند على اريك يحوت محكمة في الاغصات والتمويل واللتحاسية والعترائي] 
إلى جانب الجرّء الخاص باملقالات. وعسرض رسالة جامعية؛ كما أن التنوع 
يمتد ليغطى العالغ الإسلامي فيشارك في اليحوت استاذين من المملكة العربية 
السعؤدية» والأردئ :: والمجلة بهذا الشكل وبحمد الله تعالى وتوفيققه تلاقى 
كبولاً سواء في اليحوث التى ترذ للنشر فيها أو في /توزيعها غلى المؤسسات 
العملية على مستؤى العالم الغالم الإسلامي وهو ما يجعلنا نتشعر بالمسئولية 
عن الاستعرار. المنتظم في إصدارها وعن التطوير العستفر نحو الأفضل 
وذلك إن يخاي اللبجيو المحطين لبقي الأمسفل الاسلام لعن الستادة 
الباحثين والقراء الأعزاء ولذلك نذعوعم حميغآ إلى الاسهام بآية ملاحظات . 
تعمل على رقى مجلتهم وتقدمها لآن ذلك يصب في النهاية في خدمة الإسِلام 
2 

تسأل اللّه أن يوفق الجميع وهو حسبنا ونعم الوكيل 
أ.د: محمد عيذ الحليم عمر 
مذير المركز 
ورئيس تحرير المجلة 


الأجارة المتهية بالتمليك - المشاركة المشاقصة من الأحوات اكمالبة الإسلامية لتمويل 
المشروغات 0 : للدكور/ كرقى أحمد دتيا 


الإجارة المنتهية بالتمليك - المشاركة المتناقصة 
من الآدوات المالية الإسلامية لتمويل المشروعات 
للدكتور/ شوقى أحمد دثياا! 


أصبح موضوع التمويل من أهم الموضوعات الاقتصادية الفطروحة قى 
محافل الفكر وفى ساحات التطبيق؛ لما له من آثار بالغة الأهمية على قصيية 
التنمية من جهة ولمايثيره» من قضنايما ومسائل تتطلب المزيد من النظر 
والتامل من.جهة ثانية("), 

ومعروف أن نظام التمويل القائم 0 على النظام 
الاقتصادى القائمء ولدلك:نجد. العذية من الأنظمة والهياكل التمويلية لوجوذ 
العديد من الأنظمة الاقتصادية» وبرغم أن كل الأنظسة أو الهياكل التمويلية 
تشترك فى مقومات عامة: ففيها جَعِيعا نجد الأدوات. التموياية كما اتجاذ 
المؤسسات التمويلية وكذلك الأسواق المالية؛ وأخيراً طريقة وكيفية عمل 
النظام أو الهيكل المالى. وبرغم ذلك قإن الأنظعة المالية تتمايز عق بعضها 
المعل كن حيث ملبيعة هذه المقو مانا وخاضة ما كلق بالاد ل ققد دده 
أدؤات فى بعض الأنظمة ولا تجدها ف أنظمة أآخرىء: وكذلك ما يتعلق 


)2 أسناذ الاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر 
1 الينك الذولى. تقرير عن النمية فى العالم 15/5 م١‏ 4: ف. ف بهات. تحجين 
الهيكل العالى فى البلدات النامية مجلة التمويل والحمية صندوق النقّد الدولى؛ عدد 
يونية وى هء3, 
1 


مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإيلامي يجامعة الأزهر العدخ التامع. 


يطريقة عمل النظام العالى» فَعَالباً ما تجد .تغايرا بين هذا وذاك فى الضوابط 
الحاكمة لعمل النظآم- 1 

والجمقع يسعى وتستهْدف تحقيق مبدأ الكفاءة والفعالية والذى يقضى 
يتوظيف الموازد والطاقات المتاحة فى المجالات السليمة وبالطريقة المتلى(١)؛‏ 
والكل. يزعم أنه يحقق هذا الهدف على ألوجه الأمثل. 

وموضوع هذه الورقة هو دراسة أذاتين من أذواتالتمويئل المستخدمة 
فى ثمويل المشروعات فى كل من الاقتصاد الوضعى والاقتصاد الإسلامى؛ 
وهما المشاركة المتناقصدة والإجارة المنتهية بالتمليك.. وسوف تتناول الدراسة 
فى كل مَنهها الأبعاد الاقتصادية من خيت الأهمية والمشكلات: وكذلك:الأيعاد 
الشرعية؛ من حيث مدى القبول الشرعى لكل منها؛ وسوف نقدم لذلك بنظرة 
عامة.فى أدوات التمويل الإسلامية: وقد كان من المخطط أن 'تحتوئ: الدراسة 
على بعد عملى نتناول فيه بشكل.تحليلى مفصل هاتين الأداايين فى - حبيق 
العلعى؛ لا سبما من قبل بعض. العصارف الإسلامية تتعيرف من خلال 
البيانات والوثائق والعمليات على مااتم حيال كل أداة وكيف كانت فعاليتها وعا 
هى التحديات والمشكلات التى واجهت استخدامها فبى .عمليات التمويل 
والاستثبار: 


1) د سمير مرشاء مقهوم الكقاءة والفعالية فى نظرية الإدازة القافة؛ مجلة الاتتتباد 
والإدارة؛ جافعة الملك عبد العزيز, جدة: مجلد1. 844اق ذ. أحمد عوسى: 
مؤقرات تقييم الأداء فى فطاع الأعمالء دار انهصّة العربية القاهرق 491/9 
عم ؟ه:؛ د. محمد ميارك حجير: الكفاءة الاقصادية: مكحة الانجلوء القاهرة: 
ضاء ١ه‏ ومابعذهاء البنك الدولى؛ تقرير الحمية عن العام 548 عدوة. 

-3- 


االإجارة المسهية بالتمليك - المشاركة المتناقصة من الأدوات المالية الإسلانية لتموييل 
التشروعات للدكور/ شوقى أحمد دنيا 


وبالطبع فإن تحقق ذلك على الؤحه المنشود هو رهين بيانات مفصلة 
موثقة تكون تحت يد الباحث: وقد يذل اليأحت فى سبيل ذلك جهودا حضبتية 
عاد بعدها - وبكل أسف- يخقى حتين» ومن هنا اعتمدنا على التحليل التظرى 
وعلى. بعض القرائن والشواهد المتاحة مع إيعائنا بأن ذنك غير كاف لتقديم 
دراسة علمية طيبة قى هذا الموضنوع. 


عجلة ركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإملابي يجامعة الأزهر العدد اللمنع 


القسم الأول: أبوات التمويل الإسلامدة نظرة عامة 

ما تقصد إليه هنا هو التتعريق بأهم خصائص أذوات التمويل الإسلامية: 
حيث إن التعرف الجيد .على طبيعة هذه الأدوات يؤثر جوهرياً فى طريقة 
استخدامها الاستخدام الذى يتقىّ وخصائصها: الأمر الذى يكسبه فغالية ما 
كانت لتحقق له فى غيبة هذه المعرفة؛ ولسنا قى حاجة إلى التذكير بأننا قى 
هذه العجالة السريعة لنَ تقدم معرفة مخيطة بهذه الخصائضء إذ 0 
يتطلب تناول كل أداة على حدة من جهة ثم تداول هذه الأدوات مجتمعة من 
جهة ثانية؛ والمقصود هنا هو مجرد التذكير السريع بهذه الخصائص على 
المستوى التجميعى» ومما ننشده من وراء ذلك تحدذيد العلاقة الضحيحة بين 
أدوات,التمويل الإسلامية والمصارف الإسلامية» حيت يبدو للمتأمل فى هذه 
العلاقة أن فيها جنوحا أسهم إلى حد كبير فى تواضع وتطامن نطاق وكفاءة 
وفعالية هذه الأذوات: كما حمل المصارف على ولوج:طرق ومسالك نمويلية 
ليست يغيدة عن الشبهات هن تاحية وعن القصور العملى من ناحية أخرى» 
الأمر الذى وضع هذه المصارف فى وضع المدان. 


-١‏ مفهوم التمويل: 

ومن المَهم بداية أن نشير إلى مفهوم التمويل وأهميته؛ والملاحظ أنه 
برغم شيوع هذا المسطلح “ءءصمهطاط“ أو ”عداءتنةهز“* فى مكتلشقف 
المحافل المتخصصة وغيرهاء وبرغم وضوح العفهوم العام له'فإن المقهوم 
العلمى الدقيق يشوبه قدر من الغموض: همرجعه إلى أمور عديبدة منهاء 
اختلاف هوية المتناولين له؛ فهناك علماء الإدارة وفناك الاقتصاديون وهناك 
رجال المصارف والمال وهتاك المحاسبون وهتاك القانونيون؛: ولكل لظراته 
0000 


االإإجارة المنتهية بالعمليك - المشاركة العساقصة من الآذوات العالية الإملامية لتمويل 
المشروعغات للدكيور/ شوقى احمل ذنيا 


الخاصة؛ فهل هو مطلق تذبير الموارد المطلوبة: يغض النظر عن مصدرها 
وعن مقصده من ذلك؟ أم هو تدبير مخصوص ليذه الموارد يقتصبر على كون 
المقدم لها غير طالبها؟ وهل قى تلك الحاجدة الأخيرة يستدعى الأمر أشغال 
ذمة الطالب بقيمة مالية مؤجلة للمقدم للأموال؟ أم لآ يتطلب الأمر ذنك؟ 
زياعتماد المفهوم الؤاسع للتمويل نجذنا أمام العديذ من تمأذج وصور هذا 
التمويل: فهناك التمويبل الذاتنى؛ وهناك التموبل الغيرى: وهناك التمويل 
العباشر: وهناك التمويل غمير المباشرء وهناك التمويل الاقتصاذى؛: وهناك 
الثمويل الخيرى أو التبرعىء وهناك التمويل التجارى وهناك التمويل الاتتمانى 
"المائى"؛ وهناك التمويل المخاطزء وهناك التمويل المضعون.. الخ(١).‏ بيتما لو 
أخذنا بصورة أو بأخرى من المفاهيم الضيفة للتمويل لخرجت بعض هذه 
الصور من نطاق العملية التمويلية: وفع التسليم يتقاوت أهمية هنده الصنور 
التمويلية قى الحياة العملية: 


1 22. جميل احمطد توفيقء د. محمد الحساوى. الإدارة المالية:؛ ذار الحجافعات 
المصرية؛ الامكندرية .م184: ضء ق وفابغدهاء د. نيد الهوارى: الامصمار 
والتمويل) مكبة عين شمسء القاهرة, /"1: ومابقدها. 


كاده لآ جوع "ععممما؟ لقت ععمهسمك؟ أن كلقامع1855 سماعم8 ى دماى 177 7 
.1" -201 .5 ,1972 بمماكملا؟ يع بوطعم ,101 


ذ,. سدر قحف: مقهوم التمويل فى الاقتصاذ الاسلامى. المعهد الإسلامى للحوثك 
والتدريب: الك الإملامى للعمينة, بحث ركم 17 18801 يوجين برجا 
النمويل الإدارى. ترجمة د. عيدٍ الرحمن بيلة وآخروتء دار العريخ: الرياض؛ 
55م 


هات 


عجلة هركز صالح عبق اله كامل للافتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


فقد يكون الأخذ بالففهوم الواسع للتمويل وجاهته على أساس أن النشاط 
الإنتاجى أيا كان مجاله وطبيعته يحتاج إلى عناصر إنناج وأن إيجاد هذه 
الخ يلب سين للكموال والنوارة وحملة كزين المراز 1/3 لذ أل الطندء 
هى ما تسمى اصطلاحا بعمليئة التمويلا؛ ولا يكمين بَعِدَ ذلك إن كان هذا 
التدبير قد تم ذاتيء أو من قبل أشخاص آخرين: طبيعيين أو اعتبارين؛ وبغض 
التَطر عا إذا كان هذا الغور يقصدءا بذلكَ, استثار] لأموالة التى كدمها أو الا 
يقصد ذلك بل يقصد رقق الظررف الثانى وتحقيق الأجر من عند الله ويذنك 
يدخل التمويل الاقتصاذى أو الاستثمارى ويدخل التمويل الخيرى أو التبرعى؛ 
تم إن الؤحدة الممؤلة قد تكون وحدة إنتاجية مثل المتمروعات المختلفة وقد 
تكون وحدة أستهلاكية: وكذلك وجدنا ما يعرف بالتمويل الإنتاجى وما يعرف 
بالتمويل الاستهلاكى: وطبقاً لنطاق البحث ومقصوده يركز الباحت على نو 
بون آخرء 

ومن هنا يتضح ‏ مذدى أهمية غملية أو وظيقة .أو النتشاط التمويلى فى 
المجتمع.غلى كل المستويات؛ العانلية والمشروعات. والحكومة: 

يشتوى فى ذلك التمويل 'الذاتى والتمويلالخيرى؛ وإن كان التمويتل 
الخيرى يتير من القضايا ما هو أكبر بكثير مما يشير التمويل الذاتى؛ ع 
ملاحظة؛ ما بينها من وتّوق ارتباظ وتأثير متبادل وتكامل فى نفس الوقت 
فيش لدى كل رسكن طُنيعياً كان |3 اكيارياً من الأموالد الموارد. ها يمكنه 
من ممارسة النشاط:الذى يقوم يه لا سيما ونحن تعلع آن الإنتاج يقوم على 
عدة عناصير وليس على عنصر واحدء وفى الغالب لا يحو الشخص كل هذه 
ناكار فه فى اكه إلى غير تنا نه النشايت كم 1 هذا افير لذن 


ت) ع 


االإجارة المنتهية بالعمليك - المشاركة المساقصة عن الأدوات المالية الإسلامة لتمويلٍ 
المشروعغات للدكتور/ شوقى أحمد دتيا 


لديه الأموال هو أيضا فى حاجة إلى غيره اتوظيف وتثمير هده الأموال التى 
لا يقدر على تثميرها ينقسه أؤ لآ يرغب فى ذلك؛ وانتظام الأموز وقيام 
الأنشظة رهين بتكامل هذه الوحدات ذات الفائض .وذات العجذ(). 

وذلك إنما يكون بتوافر الأدوات التمويلية الجيذة وتوأفر الوسطاع 
الجيدين وتوافر طرق العمل الجيذةه حتى لاا يكون هناك مؤرد معطلاً: ولا 
تكون ا ا المجالات 
والقطاغات. التى لها أهميتها الحقيقية قى المجتمع؛ بعبارة أخرى حتى تتحقق 
الكفاءة والفعالية التمويلية- 

ولذلك فإن الأنظمة الاقتصاذية تتبارى وتتنافس فى توفير النظم التمويلية 
الكفؤةٌ والفعالة؛ التنى تنتج خدمة.تمويلية جيدة؛ تليى أكبر كدر ممكن من 
احتياجات ورغبات أطرافها من جهة والمجتمع كله.من جهة أخرى/"؛ ولا 
غرو فى كل ذلك أن تصبج عملية التمويل صناعة شانها شأن أى صناعة 
تتطلب مقومات ومهارات؛ أو بعبارة أخزى تتطلب عناصر إنتاج صالحة: 

وإذا كان للتمويل الذاتى مششكلاته ومحدداته: .من غدم توقرء قى كل 
الحالات: ومن مغارضته» لإشباع نزعة الخصوصية لدى الكتيز من 
الأشخاص: ومن احتعالية الاخثلاف والتنازع فى مجالات الإدارة وتوزيع 
الأغمال والعسنوليات والسلطات» وفى تحنيد المجالات والأنشطة: وفئى 


1 بارى سيجلء النقود والبسوك والاقتصاد. .؛ ترجمة د, طه عبد اللّه متصوره د: 
عباءالفتاح عبد المجيدءذار المريخ الرياض» عت ؟ ‏ 
7 3. شوقى ذنياء كفاءة نظام التمويل الإسلاهى . فراسة تحليلية مقارنة. مجلة جامعة 
أم القرى, الحة السابعة» العدد التاسعء 541١4‏ اه. 
لالات 


فجلة فركزر مالح غك الله كامل للاقتماد الاسلامي بسامدعة الأزهر العدد التاسع 


مجالاث توزيع العوائد والخسائر والأعباء؛ وعير ذلكء مما يحذد من دوره 
عملياً فإن للتمويل الغيرى هو الآخر محدداته ومشكلاته؛ والتى من أهمها ما 
هو مفترض ومتوقع من وجود تضارب فى المصالح بين الطرفين» فمهما كان 
هناك من مصالح مشتركة قهناك بالأساس مصالح منفودة غالبا ما تكون 
فتعارضة؛ وخاصة إذا ما كان التمويل تموذلاً اقتصادياً وليسر تمويلاً تيرعياً؛ 
تكن ل ب اماما الكاسداة ر ‏ صلن نيا بتكن اك الماك 
يكون لذلك من تأثير على اهتمامات الطرف الثانىء الأفر الدذى يتعكس سلياً 
فى النهاية على الخدمة التمويلية وجودتها؛ وكلعا تمكنت الإدارة التموبلية من 
مراعاة مصالح الطرفين معا كلما زادت قدرتها .على انتاج الخدمة التمويلية 
الجيدة() ولعل هذااكان:ضمن _ما وراء التطويز المسكمر فى الأدوات 
التمويلية» والذى منه على سبيل المثآل النشاركة المتناقصة والاجارج المنتيية 
بالتمليق. 


؟- خصائص أدوات التمويل الإسلامية: 

بداية فإن ما نعنيه بوصف الأدوات بكونهنا إسلامية انها تدخل ضعن 
ميكل التعويل الإسلامى وتعتير عنصرأ من عناصزه بض النظر عن وصفها 
فى الأنظمة والهياكل التمويلية الأخرى: غمثلاً الأجارة تعد أذاة تمويلية 
إسلامية رغم أنها تعد كذلك أذاء تمويلية فى الأآنظمة الوضعية. 


0 دم طارق خان: العرض والطلب فى عمليات المرابحة والمشاركة في الأرماح 
والغسائر فى النظام المصرفى الإسلامى: .بعض التفسيرآت البديلة: مجلة عراسات 
اقتصاذية إسلاغيةء المجلد الثالث, العدد الأول: رحب 415 ام 

!ب 


|الإجارة:المسهية بللخمليك - المشاركة المتاقضة من الأدوات البالية الإسلامية لتموييل 
المشروعات 1 ”7 للدكتور/ شوقى أحمد دنا 


وكذلك المشاركة» وكذلك القرض الحسن نجده أدأة تمويلية إسلامية وإن 
كنا لا نجدله أثرا فى الأنظمة التمويلية الوضعية؛ عكس, القرض الربوى 
(بفائدة) فهو لا 0 إسلامية: وإن كان هو الأداة الرئيسية فى 
الأنظمة التمؤيلية الوضعية. ْ 

والمعروف أن لكل هيكل تمويلى أو تظام تمويلى أدواته كما له مؤسساته 
وطراتق اعمله. والمدروف مالا آنه كلما أمتلك العام التمريلى عدن كير مان 
الأدوات كلما كانت فرصته فى تحقيق الكفاءة والفعالية أكبن: والمعزوف أيضاً 
أن كلما تتوعت وتمايزت هذه الأتوات كلما حققت كَدْرأ أكبر من التداش فيما 
بينها من جهة ولبت قدرأً أكبر من رغيات المتعاملين بها من جهة ثانيةه ومن 
ثم أكسبت النظام التمويلى كفاءة أكير وقعالية أقوى؛ والمعروف كذلك أنه كلما 
كانت تقذ الأاة عل المرؤية 5 الأستون أو الصوزة أكبر كلما تؤاعمت 
مع الظروف المحيطة والمستخدمنة بدرحة أكبر ومن ثم اكتسبت'كدرا أكير من 
الكقاءة والفعالية وأكسبت النظام الذى تعمل بداخله صلاحية أكبرء وأخيراً فإنه 
كلما كانتا نظم عمل هذه الأدوات وضوابطها وأحكامها جيدة وصحيحة كلما 
تمكنت هذه الأذوات من إنتاج خدمة تمويلية ذات نوعية جيذوط') فى ضوع هذه 
امير المصددة أرن عد [ذ. لك لتمرمل الإلسافمية؟ رالى إن فد تت 
وتحتان هده المعابير؟. 

إجمالاً يمكن القول: إن أدوات التمويل الإسلامية عن حيث الغدد والكم 
هى كبِيرة العند؛ لا تقف عند واحذة أو اثنتين أو ثلاتّة: فهتاك العشاركات 
يصورها وصيغها العديدة» وهناك الإجارات وهناك البيوع الآجلة وهناك السآم 
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مجلة عركز عجائح عبد الله كامل للاقتصاذ الإملامي بجاعنة الأزهر العدد اقناسع 


وهناك الاستصتاع وهناك الجعالة وهناك القرض وهناك العارية وهناك الهية 
وهتاك التغاون التبادلى والتعاون المتوالى؛ بل وهناك الشراكة؛ إذن نحن أمام 
أعداد كبيرة من الأدوات التمويلية: هذه ملاحظة أولىء الملاحظة الثانية أن 
هذه الأدوات المتعددة أكل متها أهميتها ومكانتهناء بحيث لاانستطيع بسهولة 
وفى كل الحالات أن نقول إنه رغم تغدد الأدوات فهناك أذاة مركزية واحدة 
تتمحور حولها بقية الأنوات؛ كما هو الحال فى التمويل بنظام الفائدة قى 
النظام الوضعىء وهذا لا يعنى تساوى الأهمية النسبية للجميع؛.وكل ما يعنيه 
عدم محورية إحداهن وهشاشة البواقى. 

أمأ سن حيث التنوع والتمايز والتشايه والتداظر فنلاحظ أن الهيكل 
التمويلى الإسلامى يحتوئ على أدوات تمويلية متشابهة؛ يمعنى أن جدورها 
واحدة متل الصيغ المختلفة للمشاركات والصور المختلفة لهذه الصنيغ؛ والصيغ 
المختلفة للبيوع؛ كما أنه فى ألوقت ذاته يرتكز على تغايز وتمايرٌ فى 
الأدوات» قلكل أدأة هويتها وطبيعتهآ الخاصة:؛ أو بعبارة أخرى لكل أآداة 
خصوصيتهاء سواء من حيث ما تقدمه لكل طرف من حقوق وما تحمله له من 
أعباء والتزامات: أو من حيث ما هو متاح لها من مجالات للعمل 
والاستخداء(): 


1 د. تحمد فهيم خان. اقصاديات مقارتة يعض وسائل التمويل الإنلامى: مجلة 
دراسات اقتحادية إسلامية: المجلذ الثانى؛الغدذ الأول رجب 418 الهء د. 0 
دنياء مرجع صابق: د. معود الريعة. التمويل الاسخمارى فى الاقتعساد الإصلامى: 
رسالة دكتوراه أشرفنا عليهاء قسم الاقختصاد الإسلامى: كليئة الشريعة, جافعة أم 
القرى عكة المكرمة. 4117 اهف 
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[الإجارة آلمحيّة بالتمليك -“ المشاركة المساقضة من الأدوات القاليّة الإسلاية تمويل 
المثروعات للد كور/ شوقى أحمددتا 


بعضها يشيع الشخص رغيته فى التفرد فى الإذارة والعمل» وبعضهنا 
يشيغ له رغبثه فى التفرد فى الملكية ولو بعد حين؛ وبعضها يشيع له رعيته 
فى عدم تحمل المخاطرز بمفردء داتما'يل يمشآركة ألغير؛ وبعضها يشيع له 
رغبته فى الاتفراد بتحمل المخاطرء وبعضها يشبع له رعبته فى غدم تحمل 
إلا التدر اليسيز من المخاطن وبعضها تشع الشحص رغيتة فى استرذا: عاله 
بسرعة» وبعضها تشبع له رغبته فى تأمين توظيف ماله لقتزات مستقبلية 
طويلة: وبعضها تشبع له رغبته فى تحمله لعبء محدد ثابت في زمن معين 
زيحضيها تشغ له زحبته فى عدم تحمل ذلك وهكذا تجد الشبوع والشاز: 
الأمر الذى يُمِكنَ التمويل بها من إشباح العديد من الرغبات وتغطية المزيد 
هن المجالات: 

ومن حيث المروتة فإن ذلك قد يتوقف. بتكل كبير على قواعد العمل بهآ 
وضوابطه؛ وريما ظن البعض أن القواعد والضوابط والأحكام الشرغية 
الحاكمة والعتظمة للعمل بها تقلل كيزا عن عنضر المزونة فئ هده الآدوات» 
مما يقلل ,من أتشاقها والظلروف المتغيرة المستجدة والواقع أن هذا الكهم غير 
دقيق؛ ونحن لا نجادل:قى .كون الأحكآم والقواعد التسرعية ضابطة للعمل» 
وأنها مكسبة له ما هو قى حاحة إليه من ثبات واستقرار؛ لكن أن يؤدى ذلك 
إلى قفل باب التطوير قهذا هو محل الإنكارء وربما كان وراء هذا القهم 
الخاطئ هو مطالعة كتب القفه الأسلامى: حيت هذه الأدوات والصيغ 
معروضة فى صور وأشكال قذيمة؛ قد تجاوزها الزّمن فى كثير من الحالات 
والأحوال: لكن من الذى قال.بانحخصاز واتحضار صيعٌ وصور هده الأدوات 
فى العتور والأشكال المعروضة: اا ا 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزقر العدد التاسع 


إن الصورة والشكل هنا لا يحكمان على الضيغة.والأداة؛ وعندما تناول 
الققهاء هذ. الأنوات وقدموا لها صبورها كانثك هذه هلى حياتهم وهذا هو 
واقجهم؛ ومنه استقوا واشتقوا هذه الضور ولم يقولوا ابدا إن هذه هى ققط 
الصور الشرعية لهذء الصيغ والعقود والأدوات. 

إذ إن ذلك مرجعه النضوص الشرعية» ومرجعه القواغد الشرعيةء وهى 
التى تحدد بوضوح الإطاز العام الذى لا يجوز الخروج عليه فى أى عصرء 
فمثلاً هناك قاعدة العدل» وقاعدة الرضنى؛ وقاعدة الوضبوح والشنافيقف وقاعدة 
عدم الرباء وعدم الغرر الكبيرء وقاعدة المغانم والمغارم: 

ونحن جميعاً أمام ذلك سواء؛ لا قرق بين عضر وعصرء مهما اختلقت 
الظروف والأحوالء لكننا يعد ذلك أبناء ظروف متغايرة» لها أن تتحكم فى 
الصبور والأساليب الثى يمكن بها مماريهة العمل بيده الادوات)افمدلة تلتحظ 
أن الطابع العام للصور الفقهية لهذه الأدوات هو الطابع التشخصىء أى قيامها 
على العامل الشخصى الذى يربط بين الطرفين: وتفسير ذلك ببساطة ألهم 
ذونوا ها دوتوا فى زمن لم تكن قد ظهرت فيه الشركات الكبرى والقى 
آصبحت تسمى بشركات الأموال وعلى رأسها شركات المساهعة» واليوم نحن 
نعيش هذه الظروف: ومن ثم فلا حرج علينا بل من: الواجب على فقهائنا أن 
يقدموا لنا صورا معاصرة لهذه الأذوآت التمويلية التى أقرها الإسلام؛ وبهذا 
يخطئ من يقول إن الأدوات التغويلية قليلة المرونّة وأنها لا تتواءم مع 
الظروف المعاصرة والصواب أن المسألة قى خاجة إلى ققه جيذ للتصسوصض 
والقواعد الشرعية الحاكمة وتقديم صور وأساليب معغاصرة؛ فاذا ما كان 
العصز يتطلب تصكيك هذه الأدوات وإقامة سوق ثانوية لها فعلينا بالنظر 
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االإجارة المستهية بالشمليك - المشاركة المحاقصة هن الأدوات المالية:الإسلامية تمويل 
المشروعغات للدكتور/ شوقى أجعد دنيا 


الفقهى فى النصوص والقواعد الحاكمة: ومن ثم القول بمدى إمكانية ذلك .غلى 
مستوى كل الأذوات .أو بعضهاء والواضح أن الكثير منها يقبل ذلك()؛ وإذا 
كان هناك من يتأبى حلى ذلك هن بين هذه الأدوات قلا يصح أن نلوى ذراعها 
بحيث تتواعم مع الواقع حتى ولو خرجت غلى المشروعية. ولا يصح فى 
الوقت ذاته أن نتهمها بالقصور وعدم الكفاءة» لأن الواقع يحتوى على العديد 
من الأوضاع: وكما نجد فيه الوساطة المالية وفكرة الأعداذ الكبيرة» فإننا تحد 
فيه كذلك الاتصالات الغباشرة بين الأطراف؛ وئجد فيه العشروعات الصغيرةة 
ونجد فيه العنصر الشخصى: وهكذا فإن غنصر المرونة فئ هيكل التمويل 
الإسلامى غين مهدر إذا ما فهم على هذا النحو. 

وأَخَيراً فإن السمة: الغالية على كل هذه الأدوات التمويلية هو قيامها على 
فرضية شيوع الأمانة والصدق.فى التعامل وحرمة مال الغير» وبالطيع قإن 
هذه الفرضنية قد لأ نجد لهآ رصيداً عملياً اليوم فى حالات وأؤضاع كثيرة: 
لكنهاء ونشدد على ذلك. لا تفتقد كلية فى ربوح .بلاد, المسلمين» فما زال لهأ 
موقع وإن. كان غير غالبء ومواجهة هذا الواقع لا تكون بطرح. هذه الأدوات 


1 3.خسين جافل حسان: الوساطة المالية قى إطاز الشريعة الإسلافية؛. مفجلة دزانات 
اقصادية إسلائية: المعهد الإسلآمى للبحوث والتدريب.اتنك الإملامى الحية: 
المجلد الأولء العدة الأول 41# اه. 

د. سامى حموة؛ الأدوات التمويلية الإسلامية الشركات الصافمة: التعهيد 
الإصلامى للبحوت والتدريب؛ البنك الإسلامى للحمية: جدة بحث رقم ,لاع 
د.مذر قحف. سندات الإجارة والأعيان المؤجرة؛ المعهد الإسلامى لبحرت 
والتدريب, البدك الإسلامى للسمية, جدة, بحث رقم 70 
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مجلة مرتكر عالح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الناسع 


جانياً والجزى وراء أدوات أخزى غير مقبولة شرعا كما تادى البعصص: 
ولاثسف. بطرخ فكرة المشاركة والعائد الاحتعالى واستخدام الأسلوبا القائم 
على العائد المحذذ والضَامنَ لرأس الغآل» مع أنه أسلوب مرقوض شرعا لأنه 
أسلوب ربوى. 

وإنما المواجهة الصعيحة:تقوم على ركيزتين: أولاً السعى الحئيت 
والعمل الجاد.من قبل كل الفسئولينَ فى الفجتمع وأصحاب القاثير فيه 
بتصحيح سلم القيم وغرس المبادئ والقيم الإسلامية فيه بكل الوسائل المتاحة 
وهى كثيزة ومؤثرة. وثانياً باستخذام كل ما هو متاح ومقبول شرعاً من قود 
واشتراظات فى عقود هذه الصيغ: بما يقلل إلى أكيّر حد مفكن ممن هذه 
المخاطر المعنوية أو الاخلاقية؛ والععروف أن صدر الشريعة متسع لمثئل هذء 
النود: العا حكل حر اها وام تدر لذلا 


“- أدوات التمويل الإسلامية والمصارف. الإسلامية: 

هذه المسألة ,ذّات: صلة وتيقة بالعسألة السابقة؛ وهى من وجهة نظرئى 
تستحق التسجيل والمناقشة وتنادل الرأى؛ لما لها من تأثير جوهرى على 
الأذوات. التمويلية من جية وعلى المصارف الإسلامية من جهة أخرى. 

من المتروف أن التجسيد الحملى للتقتصاد الإاتمى تمل أساما إل ل 
يكن كلية قى المصارف الإسلامية. 

مع أن الاقتصاد الإسلامى من الناحية العملية والتطبيقية أرحب مجالاً 
بكثير من الانحسار فى المصارف الإسلامية» وهذه قضبية قد نعود لهبا» لكن 
ها وذ الإشارة إليه الآن أنه بصدذ 'الحديث عن عمل العصارف الإسلامية ومآ 
تقوم عليه من أساليب لتوظيف الأموال تذكر أذوات التمويل الإسلامية 


س١‏ عات 


االإجارة المتهبة بالتمليك - المشاركة المشاقصة من الأدوات المالية الأسلامية خفويل 
المشروعات للدكبور/ شؤقى ]حعد دتيا 


والمصارف الإسلامية تعارس نشاطها مستخدمة الأدوات المالية الإسلامية 
بديلاً عن أذاة سعر القائدة الزيوى». وطبعاً هذا.من حيث الأصل أمر جيذ 
ومظلوب: لكن الذى حدت عملياً أن المضارف الإسلامية: وبحكم عوامل 
واعتبارات عديدة لا محال للخوض قيها هنا.قد مارست ما يمكن أن تطلق 
عليه بلغة القانون عملية التعسف فى استخدام. هذه الأدوات؛ أو بعبارة أخقف 
وأوضح عملت على تطويعها بحيت تخدم فكرتها ومصالحهاء ومسألة تطويز 
الأداة لجعلها صاآلحة لاستخدامات معيتة هى من حيث الميذأ لا حرج عليهاء 
طالما أن هذا التطويز لأ يترتب: عليه خروح الأداة على فطرتها وطييعتهاء 
ولا يترتب عليه خروجِها غلى ضوابطها الشرعية المستفرة: والمشّكلة أن 
الفصازف. الإسلامية لم تعظ فى معظمها لهذا الاعتبار حقه: فاسيمت بذلك فى 
تشريه يعض جوانب. الصورة لهذه الأدآة أو لتلك. وما هو حادنك بخصوص 
التمويل من خلال بيع المرايحة منا ببعيد؛ وقس على هذا إلى حد ما التمويل 
بالإجارة المالية بصورها العديدة التى سنعرض لها تفضيلا فى قسم لاحق, 
زفى الؤقت ذاته أظهرت بعضن هذه الأدوات وكأنها قاضرة عن تحقيق الكفاءة 
والفعالية فى توظيف المواردء إضافة إلى النظر إليها على أنها جرد غطاء 
أو ستار لنظام تمويلى وضعى؛ وليسث مقابلاً له وبديلاً عنه؛ وهكذا تبلورت 
القضية فى كون المصارف الإسلامية حكمست منطق الصيرفة: يظلاله 
الوضغية على الأدوات. التمويلية الإسنلامية» ونظرت لها كما لو كانث قد 
وجدت.من أجل ذلك فقط: 

مع أن الحقيقة غير ذلك تامأ فالأدوات التمويلية أكتر أصالة فى 
الاقتصاد الإسلامى من الصيرفة؛ أو على الأقل أوسع رحاب منهباء وبالتالى 


0 


مجلة مركر_صالح عبد اللّه كافل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التامع.. - 


قإنَ المنطق السليم أن تصتفيد متها الصيرفة بقدر ماهد عمكن ومقبول؛ تاركة 
ما عذا ذلك ليستخذم من خلال أساليب وطؤّق أخرى غير أسلوب وطريق 
الصيرقة: 

وعند ذلك فقط ققد تظهر كفاءة وفعالية .هذه الأدوات بدرجة يارزت 
والمتطق العلمى المالى السليم لا يتقصر كفاءة الأداة التمويلية على صلاحيتها 
الكبيرة للاستخدام من خلال الوسطاء الماليين. 

تم إن قصر الاقتصاد الإسلامى فى مجال التطبيق العملى حتى الآن 
عَلى تمودج المضارقف هو سلوك ثبت خطؤه بل إن من الخطا أيضا اعتيار 
هذا النموذّج هو النمودج المهم فى توظيف وتتمير الأموال فنئ الاقتصاد 
الإسلامى: فهناك نماذج أخرى عديدة قد تكون أقوى وأبلغ منه فى التعبيز عن 
الوجه الإسلامى فى المجال المالى؛ كما أنها قد تكون أكثر مواءمة مع 
الأوضاح التى عليها اليوع اقتصاد العالم الإنسلافى: فتحن ذهرف أنه عالم 
تامى: بالتعبير المهذب أو متخلف تابع؛ بالتعبير الحقيقى» مازالت الزراعة 
ييه لدو لكي وما وال بر كرا عد السشا اك سر عاك 
الصغيرة والحرف»؛ وما.زالت الآمية متقشية حائلة بن مشروعاته وتكنولجيا 
المعلومات والحسابات المتطورة؛ ثم إن الغالبية العظمى من سكانه تعد فقيرة؛ 
لا تملك الضمانات المصرفية: ولا تحقق شرط الجدارة التمويلية. كل ذلك إن 
دل على شىء فإنما يذل على أن تمويل المشروعات وتوظيف الأموال 
والموارد والطاقائق. فيه يتطلب ثنيئاً أكبر بكثير من المصارف»؛ ولا سيما إذآا 
ما هيمنت عليها عقلية الصيرقة التقليدية. يضاف إلى ذلكء قإنه مهما قيل عن 
غياب عناصبر الأمانة والأخلاق فى المعاملات فإن القيم الإسلاميةالحاكمة فى 


االإجارة المسهية باتمليك - المشاركة المناقصة من الأدوات المالية الإسلامية تمويل 
المشروعات للد كتورا شوفى أحهد فتيآ 


ذلك ها زال لها وجوذ راسخ فى أوساط عديدة فى العالم الإسلامى. المعاصر؛ 
الأمز الذى يمكن للأدوات: التمويلية الأسلامية أن تعمل وتستخدم يبساطة: 
وبصفة مباشرة: وبقدر كبير من الآمان وتجتب الكشير مما يعرف بالمخاطر 
المعنوية. خلاصة القول إن الاقتصار فى تجسيد الاقتصاد الإسلثمى عملا 
على الفضارف هو موقف خاطىء إسلامياً واقتصاديأًء وقد اعترفا بذلك 
بجرأة محموذة أحد أصحاب هذه المصارف: فيعلن صبالح كامل فى محفل 
علمى "إنتى أو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما أيدت اختيار تموذج البتك 
كإطار لتطبيق تعاليم الإسلامى فى مجال الاقتصساد والاستثمار ولبحثت عن 
إظار آخر منسجم تمامأ مع المبادئ الشرعية المنظمة للاستثمار(". 

وهكذ نجد أن قيام هذا النوع من الارتباط بين آدوات التمويل الإسلامية 
وبين العصارق الإسلامية هو منهج غير سديد شرغا واقتصاداً؛ والأولى أن 
يفك هذا الارتباط ثم يعاد بطريقة صحيحة: تبقى.غلى الأدوات التمويلية 
قويتها وحقيقتها وشرعيتهاء حتى ولو لم تكن يذلك صمالحة للاستخدام من قبل 
المضارف- 

هذه نظرة عجلى فى أدوات التمويل الإسلامية وارتباطها القائم» والذى 
ينيغى أن يكون: بالمصدارف. الإسلامية رأى الباحت الإشارة إليها لأهميتها من 
جهة؛ ولما لها من صلة قوية بصلب موضوح البحث من جهة أخرى. 


)١‏ ضالح كاملء تطور العمل المصرفى الإسلامى - مشاكل وآفاق: المعهد الإاسلامى 
لليحوث والتدريب سلسلة محاضرات الفائزين يجائزة التك رقم أ ه11, 


لوطا 


عجلة مرك صالخ غيد اللّه كامل للاقخصاد الإسلاعي.بجائعة الأزهر الغدد التاسع 


القسم الثانى: الإجارة المنتهية بالتمليك 
الإجارة أداة من أدواث التمويل المعتد بها فى الإقتصاد الوضعى وقى 
الاقتصاة الإسلامي: وهى أذاة ذات مقومات وخصائص تنيزها عما عداهآ عن 
درك التمويل الأخرى!) وقد تعرضت هذه الأداة القديمة إلى الكثير من 
اتعديلات كى لامع ومتطليات الحياة المعاصرة» وحتى تتمكن من تلبية اكبلا 
ر تكن هن الحكلحات الموج فى لبقا الأرل والنسيا جر فى الحقاد القانى: 
وقد وصلت هذه التعديلات إلى درجة جعلت من صيغة الإجارة 
صيفتين؛ السيكة القذيمة أو التقليئية المع وفةوالصليغة الحذيثة آلتَى هى !من 
حيك الجوهر قد الاتمت للإجارة بصلة؛ أو يعيارة أخرى لا تأخذ من الإجارة 
إلا أسمهاء والتطبيق العحاصرا") أصيح يعرف جيداً مصطلحين متمايزين 
تماماء مصطلح الإجارة التشغيلية ع1635 06781118 ومصطلج الأحارة 
المالية ع1825 110316131: ويحثنا هنا عنصب على الإجار المالية؛ والتى دن 
قضيلئها الإجارة. الننتهية بالتمنيك» بحكم انها للصيكة الأحدت عن جولة: والتتى 
لذاعب مصالح أجهرَة التمويل المعاضرة من جه ثائينة 


1 ا د..عبد الوفات أبو سليمات.«غقا,الأجارة مصدر فين نضاذر التمويل الإسلاحى 
ذراسة ففهية فقازتة؛ المعهذ الإسلامى للبحوث والتدريب» ابلك الآملافى للحمية» 
بحت رقم 14 لمنة 7 اهه 
محمد عيد الغزيز حسنء التأجير التمؤيلى, العضرف الإسلامى الدولى للاستكمار 
والحمية: القاهرة: 447 1: لآ ومابعدهاً. 

؟) د. سعود الربيعة: مرجع سابق: ج 5+ ١:‏ 4 ومابعلها. 

000“ 


[الإأجارة المستهية بالعمليك - المشاركة الححاقضصة من الآذوات المالية الإسلامية تمويل 
المشروعات للدكتور/ شوقى أحمد ديا 


لكننا لن تغفل التعرض السريع للإجارة التشغيلية: لعوامل غذيدة؛ من 
أهمها أنها أمكن من الناحية الشرعية: ثم إنها لم تفقد صلاحيتهبا يبل وفعاليتها 
التمويلية حتىافى عضبريا أهذا:أخاصة الذا هنا ورت هن ناحية التسكيك 
2608 عناءة8» بمعنى إيجاد 'سندات” أو صكوك لها قابلة للتداول!'), 
ومن تاحية استخدامها من خلال صيغ أخرى كالوكالة والمضاربة.., إلخ 
وبغض النظر. عن ذلك فإنها فى ظل البيئة الإسلامية المعاصبرة وما لها من 
خصائص اقتصادية؛ هازالت لها مكانكها التمويلية: 

أما بالنسبة للإجارة المالية فلنا مغها وقفات طوال تغطى .فيها بقذر 
الإمكان أهم.محاور هاء والتى منها قضية المفافيم والمصطلحات والصور 
المتعددة التى تتبدى فيهاء والتتى تضفى على الموضوع قدرا كبسيرا من 
الغعموضء؛ بل واللبسء ثم تبريرات ظهور هذه الصور المتغدذة: والدوافع 
وراءهاء وهل كان وراء ذلك عجز الإجارة التشغيلية عن ثلبية متطلبات جديدة 
أم غجز صيغ أخرى جعلت الفكر المالى يلجا إلى الآجارة مستخدما لهاء لكن 
مع خزوج بها عن مألوقها؟ ثم ما هى الفواند التى تحقفها هذه الصيغة أو هذه 
الأداة لكل من الموجر والمستآجر والاقتصاذ القومى عموما؟ 

وما هى الثغرات أو المشكلات التثى تثبرها هذه الأداة من التاحية 
العملية؟ ثم ما هو موقعها على خريظة التمويل للمضارف الإسلامية؟ وأخيراً 
موقف الفقه الإسلامى عنها. 


03 لمرياء من المعرفة يراجع د. منذرز قحف سندات الإجارة: مرجع سابق. 
او - 


مجلة مركز صائح غيد اللّه كامل للاقكناذ الإشلافي بجامعة الأزهر العلد الناصع 


-١‏ الإجارة التشغيلية: مفهومها وأهمية التدريى بها: 

أ) لو نظرنا لها من الناحية الشرعية والقانؤتية فهى عقد بين طرقيقن 
على تمليك متفعة!'). يستوى فى ذلك أن تكون المتفعة منفعة أصل مالى مشّل 
الآلة والعقار... إلخ» وأن تكون منفعة إنسان هاء 

والمهع فى الموضوع أن تكون المنفغة مباهة شرعاء وأن تكون قابلة 
تلانفصال, عن الأصل دون هلاكه مباشرة:» وأن تكون معروفة محددة بشكل 
يمنع الجيالة المفضية إلى النزاح. إلى آخر ما هنالك. من اشتراطات شرعية 
تستهدف جميعها قيآم هذا العقذ بإنتاج آثاره وتحقيق .مقصوده على الوجه 
الأمثل. 1 

ولو نظرنا لها من الناحية الاقتصادية فيى نشآط اقتصادى تباذلى قد 
يدخل فى نطاق التجارة» إذ هى قرينة البيع أو أخد قروعه. 

ولو نظرنا لها من الناحية المالية فهى نشاط تمويلى؛ رإن كان البعضن 
تحنل على ذلك تاظن1 لها على أأتها نشساط تجار 1 بتلكنها عند الى ل 
تخلو من عناصر تمويلية بارزة: إذَا ما قهمنا التعويل. بمعناه الوآسع؛ وينزداذ 
روز الجانب التمويلى لبا تافل الأجرة أو الأجر؛ وكذلك بإيجاذ صكوك 
7 : 


1 لم نقصد تقديم تعريف على تقيق لها ومن أجل ذلك يمكتن الرجوع إلى 
المدونات الفقهية فى المذاهب المخحلفة. 

65 غلى أساض أنها فى معظم حالاتها لا تتطلب وسيطا مالياً كما أنها قذ لا تؤدى إلى 
إشغال ذمة المستآجر بقيمة مالية أجلة لمؤجر: لكن ذلك كله يمكن التفاضوعنه إذ 
انيما اتمريل يمسيونه الراجع 

0-0 


|الإجارة المحهية بااتمليك - العشاركة المسافصة من الأدوات المالية الإسلاية تمويل 
اليشروغات للدكور/ شوقى أحمل ذتيا 


وبخصرص هدة الاجارة لم رشع النقه فى ذلك شر وكا عاسمة: الله إن" 
غرظا واحدا هو أن تظل العين خلالها صالحة لتقديم:هذه المنقعة ظإلت المدة 
أر كسرتا" وس الراضع أن :لدم لدي لتقي على كف الطن 
والتوقع؛ وإلا فهتاك عوامل متعددة لا يمكن التأكد منهاء لها ذورها الحاسم فى 
تحديد الغمر الانتاجى للأصل المنتج؛ إذن هى قابلة لامتداد المذة امتداذا 
طويلاً بطول غمر الأصل المنتج المنفعة: وهذه قطبية مهمة نتعرف عليها بعد 
اسعر اهنا للاجارة العالية. 

رن الحرانب التقيية أو الشر حية ذاك الأفمية هنا فا الى باللرية 
والجؤاز فى عفد الإجارة. فهل الإجارة عَقد لازم أم .عقد جائز؟ آم هى عَقدِ 
لازم لطرف جائز للطرف الثاتى؟1)؛ وأيضاً قآن لهذه الزاوية أهدية كبرى فى 
عصرنا الحاضبر» كما سئرى عند دراستنا للإجارة المالية. 

وأخيرا نان اسالة الحبانة والفقة والحدبان كن المسائل يالقة الأحبية 
3 2 لكل اي كي جك ل للج نيه لدي و كقد 


1) "ابن قدافة؛ المغنى؛ مكسة الرياض الحديق. الرياض 150 جده, عالالا4» 
وزارة الأوقاف؛الكزيت؛ الموسوغة الفقهية: حؤ, ص4 ؟: ومابعدها, د, عبد 
الوقاب أو سليمات؛ فرجع سابل هع "5 

)2 هى عقد لأزم لكلا الطرفين» وقد فسر ذلك الإمام العر بقوله "رأما اليع والإجارة 
فلو كانا جائزين لما وثق كل واخد فن المتعاقدين بالانتقاح بدا صارإلي وبطلت 
فاندة شرعيتهما: إذ لا يامن غن فخ صاحة" قراعد الأحكم المكجة التحارية: 
القاهرة. ج؟؛ عق ؟ 3 وهذ! متفى عليذ بين الفقهاء أنظر الموسوعة الفقهية: 
جا ع8 ؟: د. غبد الوهاب أبو سليجان» فرجع سابق» ب" #. 


- ]يم ده 


مجلة مركز مبالح,عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسع 


الإجازة أنه لا مان على المستاجر إلا بالتفريط أو اللمذى؛ وما عذا ذلك 
فاشتراطه هناف لمقتضى العقدء ومن نَم قلا يصح- والمعزوف كذلاك لدى 
جميع الفقهاء أن ضياتة الأضل الموجر على المؤجر وليس على المستاجر؛ 
وأو اشترطه.على المستأجر فهو شرط فاسد لا أثر له: لكن حقيقة الصياتدة 
وينودها كل ذلك راجع إلى العرف. السائدء والتأمين على سلامة الأصل 
مسئولية المؤجرء لكن, من حفه أن يوكل. المستاجر فى القيام يتلك؛ على أساس 
أنه أصبح حِنَء] من الأجرة المقررة('). والمهم فى الأمز كله آلا يؤدئ شىع 
من ,ذلك إلى جهالة الأجرة؛ ومن ثم الغرز والإقضاء إلى النزاع؛ وبالتالى حدم 
كيام عقد الإجارة بتحقيق المقصد منه: 


ب) أهمية التمويل بالإجارة: 

يوفر التمويل بالإجارة للحياة الاقتصادية خذمات حديدة لا.. طن 
التمؤيل يغيرها بتوقيرها لما هنالك من تمايز فى الخصائصض والطباتع بين كل 
أداة تمويلية وأخزى: قليس كل فررد فى حاجة إلى منفعة مأ بقائر على تملك 
الأصل الغتتج لهده المنفعة» ومن ثم يقف عاجرا .عن إشباع هذه الخاجة: مما 
قد يرتب المزيومن المضار الاقتضاذية: فهل كل .مزارع لدية المقدرة على 
امتلاك جرار زراعى أو طلمة مياه أو محرات؟ وهل كل صانع لذيه المقدرة 
غلئ امتلاك محل لصناعته؟ وكذلك الحال قى التاجر؛ وفى الظبيب وغيرهما: 
بل هل كل قرد يقادر على أن يؤمن بنفسه واتفسه كل الخدمات المحتاج إليهآ 
من لاج لتعلغ لتصنيع لما يختاجه من حاجات غير محدودة فى أنواعها 


1 الموسوعة الفقهية, جلف عكمو1ى د أو سليمان. 2 1. 


+“ يت 


|الإجارة المسهية بالتمليك - الفشاركة المساقضة من الأدوآت. المالية الإسلامية لتمويل 
المشروعاث 3 للدكور/ شوقى أحمد دنيا 


ونوغياتها؟ من هنا تظهز أهمية الإجارة غلى مستوى المستاجر؛ وعلى 
ممتوى الاقتضاد الآومى: ولا تقل أهميتها على انستوى المؤجر عن هذه 
الأهمية. قليس كل صاخب مال بقاذر على استغلال ماله وتوظيقه بنفسه أو 
براغب فى.ذلك: وهو فى الوقت نذاته غير مستغنى عنه. قلا هو بقادر أو 
راغب فى.تشغيلهء.ولا هو براغب فى نفس الوقت فى التخلص منه بالبيع: 
ويذلك يبقى المال معطلاً من جهة؛ ويبقى صاحبه محروماً من حائذه من جهة 
أخرى؛ وتقس الكلام ينطيق على ضاحب الخبرة والضنعة والحرفة. وهنا 
تجيىء الإجارة لتواجه هذه الوضعية!'!» ومما هو جدير بالإشارة أن فقهاءتآ 
القدامى قد أشاروا إلى ذلك ونبهوا عليه فى تراثنا. الفتمى العريق» يقول ابن 
قدامة: "إن الحاجسة. إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على 
الأعيان. وجب ,أن تجوز الإجارة على المنافع:.ولا يخَفى .ما بالناس من الحاجة 
إلى ذلك فإنه ليس لكل احد دار يملكهاء ولا يقدر كل مسافر على يعير أو ذأية 
يملكهاء ولا يام أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا وكذلك أصحات 
الستائع وجملون تيحن ولا يمكن كل أحد عسل ذللك» رلا جد متطوها يندم 
قلابد من الاجارة لذلك؛ بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق حتى إن أكثر 
الفكاسب بالضنائع!) ويقول الكاسانى: "إن اللّه تعالى إنما رع العقود لحوائج 
العبادء وحاجتهم إلى الآجارة ماسة؛ لأن كل واحذ لأيكون له دار مملوكة_ 
يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملؤكة يركبها؛ وقد لا يمكنه تملكها 


1) العر بن عبد اللام» قواعد الأحكام مرجع سابق؛ ج ؟) ب 38. 
") أبن قداهة: مرجع سابق؛ جدهع ”7 8. 
مك 


مجلة مركز جالح عيد الله كامل للأقصاة الإسلامي بجامعة الأزهز العدد التاسع 


بالشراء لعدم الثمن ولا بالهبة والإعازة: لأن .نفس 5" .حذ لا تسمح يذلك 
فيحتاج إلى الإجارة فجوزت لحاجة الثاس كالسله -حوة!١).‏ 

وقد يكون من المفيد صبياغة أهمية التمويل بالإجارة صياغة قتية مالية 
وذلك على النحو التالى/0ة 
أولاً: بالنسبة للمستأجر: 

-1١‏ الاستفآدة من الأصؤل الزأسمالية فى تشاطه دون الحاجة إلى 
تخصيص جزء من سيولته لشرائها؛ مما يتيح له قرصة أوسع فى 'توظطيف 
أمؤاله واستخدامها قبى تحقيق مقصوده؛ فهبى كما يقال تمويل مبن خارج 
الفيزانيةء وتظهر أخمية ذلك بشكل.بارز كلما كير ثفن هذه الأصبول وكلعا 
عنيت حالة الكساذ. 

؟- الحماية من آثار التضخه : ويبدو ذلك خليا كلما كاتنت هده الإجارة 
طويلة وكانت الأجرة محدذة وشاعت حاألة التضهكم: 

- تتيح,له التمويل بتمدبة /1٠١‏ حيث لا يتحمل عادة بإية نسية من 
قيمة الأصبول: .عكس ما هو عليه الخال فى العدية مدن أدوات: التموول 
الأخرى. 

4- تحقيق إمكانية التوسع فى مشزوعه وسرعة الحصول على المعدات 
المظلوبة والمتطورةادون الاضطرار إلى التوسع فى عدد الملاك أو طرج 
أسهم جديدة؛ وها قد ينجم عن ذلك من مشكلات؛, 


1م الكاناتى؛ بدائع الفبائع: دار الكتاب العرنى: يروت؛1854؛ جاء؛ غ14 

1 3 ث. سعود الربيعة. مرجع سابق. ج71 م15 5ومابعدهاء د. منذر قحف ننلدات 
الإخارة: مرجع سابق: عه ؟ ومابعدها. 
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|الإجارة المنتهية بالتمليك.- المشاركة المتساقصة عن الأذوات المالية الإسلامية مويل 
المشروعات للدكتور/. شوقى أحمد دثا 
ل يي ل ال ل لت 

ه- تهىء للمشروغ قرصة جيدة لبرمجة نقاته.فى العستقيل» والتعرقف 
عليها سلفاًء مع عدم تحميئه لمشكلات الاستهلاك والنخصصات, 

5- الاستفادة من ميزات ضريبية:- حيث إن الأجرة تخصم من الأرباح 
قبل فرض الضريية عليهاء عكس ما لو كانت خصة مشاركة قهى توزيع 
لأربح وأيست عبئاً عليه؛ ومن ثم قلا يستقيد من تخفيضش الضرائب» مما يجعل 
التمويل بهذه.الأذاة غالبا أقن كلقة من خبيره» خاصة وأن المؤجرء نظراً لمآ 
يتمتع به من ميزات ضريبية فإنه يعرض معداته يسعر منخفضء 

9- تع هى فى النهاية تعد أذاة مغايرة أغيرها من الأدوات التعويلية؛ ما 
يتيح لطالب التمويل الحصول على احتياجاته تحث أفضل الشروط. 
ثانياً: بالنسية للمؤجر: 

-١‏ تتيح له قرصة توظيف ماله مع عدم التعرض لفيود الائتمان 
الداخلى, 

7- وجود ضمان قوى: عكس ما لو تم التمويل من .خلال البيع الآجل 
أو المنجمه حيت إن الأصل. الغؤجير ما زال على ملكيته» ومن كم يستطيع 
استرداذه عند الحاجة دون قدرة العستاجر على التصرف فيهة أو مشاركة 
الغرماء له عند إقلاس المستأجر, 

'- الاستفادة من بعض الميزاته الضيريبية التى نوقره له الكثير سن 
القوانين السائدة. 

: - تتيح له إمكانية تخظيظ إيراداته المستقيلية؛ وقى يعض صو 
التاجيز يضمن المؤحر استمرارية التأجيز الى نهاية العمر الإنتاجى للاصل؛ 
وكذلك تحميل المستاجر ببعض الضمانات والمخاطن. 


ور ت 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقصاد الإسلامي بجادعة الأزفر العدذ التاسع 


هب يُمِكْنَ التمؤيل بيدا الأسلوب الفؤسمنات الإسلكلي- من الاشتراك همع 
الموسسات المالية التقليدية فى تقديم التغويل المطارب؛ مثل اشترئاك تبركة 
الراجحى مع بنك تشيزماتهاتن فى تقديم تمويل لتأجير طائزات لشركة طيران 
الآعاراتء مما يحقق للمؤسسات المالية مجالا أرحب وقرصا أوسع للاستقأدة 
من خيرات الغير. 

1- فى بعل الحالات تكون مخرجاً جيدأ لتوظيف الأموال دون 
التقريط فى ملكيتها مثل أموال الوقف وبعض الأموال الحكومية, 


تالثا: بالتسبة للاقتضاد الدولى: 

-١‏ تسهم يقاعلية فى توظيف ها لدى المجتمع من موارة وطاقات 
وخبرات: 

؟- تسهم فى. إقامة المتنروعات دون تباظىء كبير قى انتظار ال وَل 
على التمويل اللازءه ومن ثم عدم التعرصن للتطبخم والارتفاع العستمر فى 
أسعاز المعدات: كما أنه يتح للمشروعات الؤظنية قرصة الإسئفادة من 
المعدات الحديتة. 

7- كما يعمل على المزيد هن تراكم رؤوس الأموال» 

4-- لا يتسيئيا فى إرهاق الميزان التجالى للدولة إذا سا كان القائم 
بالتمويل شركة أحننية» حيت لآ يضطر الستثير الوطنى الى شراء هذه 
المعدات من الخارج. 


جاعم جب 


|الاجارا ة الممنهية بالتمليك: - المشاركة المحاقصة من الأدوات المالية الإفلامية لتمويل 
المخروعات للدكتور/ ,شوقى أحمد ديا 
ا الإجارة المالية - صور ومفاهيم: 

بداية تجدر الإشارة إلى أن التطبيق المعاصر لأداة الإجارة قد استحدث 
صوراً وأساليب متعددة ومن ثم ققد ظهر قي القاموس التجارى الحديث 
وكذلك القاموس المالى العديد من المصطلحات والتى تحمل مفاهيم متغايرة 
بدرجة أو بأخرىه قكثيرا ما نطالع مصطلحات: التأجير التمويلئ؛ التأجيز 
الساتر للبيع: التأجير الشرائى؛ التأجير المنتهى بالتمليك: الإجارة والاقتهاء؛ 
التمويل الإيجارى.:. إلخ: 

هذا التغدد. الواسع قى المصطلحات هو فى حد ذاته مدعاة للغموضء 
خاصة إذَا ما علعنا أتنا إذا بحثنا فى مفاهيم ومضامين هذه المضطلحات» وهل 
هى .مفاهيم واحدة وبالثالى تكون هذه الفصطلحات مترزادقة آم هى مفأهيم 
مختلفة» ومن ثم تصبح هذه المصطلحات معبرة عن .ضور عديدة متنوعه 
الخصاتص؛ إذا ما أردنا ذلك فإتنا لا نستطيع الحسم قى المسالة؛ مما يزيد 
الموقق غموضاًء حيث نجدها أو بالأحرى بعضها يغامل عند البع على أنه 
مترادفات؛ بينما لأ يراه البعض الآخر كذلك. 

ثم إننا لا نملك إتفاقاً بين الكتاب والتطبيقات حول ماهية كل صورة 
وخصائصها. وهكذا يجد القارىء نهذا الموضوع قدراً كبيراً من العناء قى 
البحث والتحرى وتجلية موضوعه ومقصوده: وربما كان مرجع ذلك كله أن 
هذه الاستحداتات الجديدة قى استخدام صيغة أو أداة الإجارة التقليدية الى 
يك فها الأتعان عق العدرقة من إماد و حصور بفيدء كد زكنات فى يذل الطلعة 
وقوآنين وضعية مختلفة ومتغايزة فى نظر أتهآ وتوجيهاتهباء كما أنها جاعتك 
تيدفاتابية رقيات استاوعة من مكان لأخرم قيض القوائين الوضعية تعطى 


7 ل 


مجلة فرك الح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الناسع 


حتوقاً للمؤجر والمستاجر لم تعطها لهما قؤآئين وضعيبة أخرى؛: وبعض 
القوانين تتنترط فى بعضن الصور شروطا لم تر اشتراطها قواتين أخرى 
وربعا تمنعهاء. وبعضها أهتم أكثر بعنصر التأجير بيئما الآخر اهم بعنضر 
التمويل أكثر ... الخ( 


وفى ضوء هذا العبش الفكرى نجد من أنسب المناهج التى يمكسن 


انستخذامها فى دراسة الموضوع جمع كل هذه الصور المستحدكة تحت 
المعروف بالإجارة التشغيلية؛ وعلى ل أنه يتذرج تحته كل الصور 
المستجدة وؤكل هذه المصطلحاث المستحدثة: والتى سلفت الإشارة إليها!') 


0 


د. منير سالم وآخرون: الناجير التمويلى: طبعة /1ةة١؛‏ القاهرق صا" 115 
ومابعدها. 

محمل عبد العزيز حسن. مرجع مابق: 3+ ومابعذها؛ د سعود الريعة: مرجع 
شابق: ج ؟؛ 4 485» 3. إتراهيم دنوقى» البيع بالتقسيط والبيوع الإنتفالية 
الأخرى. مطبوغات جاتغة الكزيت» 18/4 عب"اء #, وفابعدهاء د. سليمان 
مرقس, شرح عقّد الإجارة عالم الكتبء 1588 ص4 /اء ومابعدها. د. محمد 
القرى بن عيدء العقؤد المستجدة: مجلة مجسع الفقه الإسلامى: العدد العاشر 
الجزء الثانى؛ م41 اه؛ 4١‏ ه ومابعدها. د. محمد عد الحيم عمر.ء التاجر 
التمويلى فن مظور إسلامي: مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الاسلامي. 
السنة القالفة: العدد زل/ا): 154 ؤم 


:دملهة1 ووالسناتمسرمع مسقعموسك ما احم وماكوع! ,معو ننم ؤزو] 


.84 ,43 ,5,19 ,8ط ,1991 رودمقغمعناطوم 'يعممسرومسم 


) د. سعود الربيعةء مرجع سابق. جل 651: 


”7 اس 


|الإجارة المسهية بالتمليك - المشاركة المساقهة من الأدوات المالية الإسلامية لتمويل 
المتروعاثت للد كقور] شوقى أحَمد دنيا 


وريما كان أقضل تعريف للإجارة المالية هو تعريف لجنة الأصول. المحآسبية 
الدولية؛ وانذى يذهب إلى أنها 'عفذ الإجارة الذى تخصول من خلاله ككل 
مخاظر ونفقات: ملكية الأصل من المؤجز إلى المستاجر؛ سواء تحولت ملكية 
الأضل للمستاجر فى النهاية أم ل7') وقيما يلى تعرض بعض الصبور 
المشهورة للإجارة المالية/؟). 

) الإجارة بدؤن خيار الشراء أو تجديد الأجارة: معنى ذلك أنه في 
نهاية مدة الإجارة يكون للمؤجر الحق الكامل فى التصزرف فى الأضل المؤجر 
والاستفادة منه؛ وهذه الصورة ليس لها رصيد واقعى كبيرء لأنها غالبا مالا 
تشبع للمؤجر رعباته؛ خاصة إذا كانت هذة الإجارة لا تقل عن العمر الإنتاجى 
المفترض للأصل المالى: كما أنها لا تحقق للمستاجر ميزة غلى الإجارة 
التشغيلية مع تحميلهاً إياه لعبء النفقات والصيانة ومخاطز العلكية. 

ب) الإجارة التى يمتلك فيها المستاجر بتص العقد الأصل المؤجر دون 
أيه تمن» بمعنى أنه سداد القسط الأخير يصبح الأصل موضع الإجارة ملكا 
للمستاجر دون الحاجة إلى اية إجراءات جديدة ودون الالتزام بدفع أى شىء 
حديد» وهذه الصورة لها أكثر من مضطلح». فهى تسمى التناجيز الشرائى أ 
البيعى؛ كما تسمى البيبع عن طريق التاجير؛ وكذلك التأجير الساتر للبيع, 
وأيضا النيع الإيجارى. 


5) لجنة الأصول المحاسبية الدولية, الأضبول المحاسبية الدوليةء ترجمة سابا وشركاهم؛ 
دار العلم للملاسن: يروت ١511“‏ 11 


؟) ذ. سعود الربيعة» مرجع سابق» ج؟ء صلل 8 ومابعدها. 


)| بكصم هسنا طعزم ترعمفمنعناظ :منههة! بععمقمة عمتفمهعا ؤلءم1© صرهو” 
.13-18 مط ,1985 


اوه 


مجلة مركز صالح غيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التامع 


وأيا كان المصبطلح فهو مترجم عن 11256تكن2 - 116 وفن الاضح 
أن هذه الصورة هى من حيث الجوهر والحقيقة بيع وليست إجارة؛ فهو بيع 
مقسط تؤول الملكية فيه إلى المشترى 'المستاجر" بسداده لأقساط الثمن 
"الأجرة"!) ومن الواضح أن قسط الإيجاز مراعى فيه سداد جزء من تمن 
الأصل وتحقيق قدر من العائذا!). وصياغة العقد تحت بتد الإجارة وليس. البيع 
مرجعه تحقيق العديد من المزايا للمؤجره ومن ذلك ما يتعلق بالضرائب: 
والاحتفاظ بحق الملكية أيا كانت الظروف. وهذه الصورة من الإجارة غالبا ها 
تكن تنائية الطرفين؛ ولا تتطلب طرفاً ثالثاء كما هو الحال فى بعض الصور 
الأخرى. 

ج) الإجارة التبى يمتلك قيهنا المستاجر الأصل فى نياية المذة يتمن 
زمزى. ويغنى ذلك أن ينص فى العقذ على أن المستاجر اذا سدد مآ عليه 
ذون تأخير قله حق تملك السلعة ملكية ثامة بثفن رمزى مقداره كذاء وبالشامل 
فى هذه الصورة: نلأحظ أن الأقضاط الإتجارينة هنآ تعادل ثبن الأصل مع 
هامش .ربح ارتضاه المؤجر» وإنما وضع هذا التمن الزفزى الذى لا يمثل 
تحال تمن الأصل يل ولا جزءآ ذابال منه اليظهن العقد قى صورة عقد إجارجٌ 
وليس عقد بيع» حتى يتحقق للمؤجر ما يصبيق إليه من مان لحقوقه فى 
الأصل كاملة» حتى يسدد المستأجر كل ما عليه من أقسآط. 


1 «. حسين الشاذلىء الإيجار الستهى بالتملك؛ مجلة فجمع الفقه الإسلامى: العيدد 
الخامسء الجرعء الرابع, 45 3 صة 7137 

فحمل سهير إبراهيم؛ المشاركة المنتهية باتمليك واليع بطريق التأجين عخلة 
النوك الإبلاية: العدد (/1)) 4٠4‏ اه 0 
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[الاجارة المنتهية بالتمليك - المشاركة المسناقصة هن الأدواث المالِة الإسلاهية مويل 
المشروعات للد كور/ شوقى أحمد ذنيآ 


د( الآجارة مع تملك المستاجر للأصل بعد سداد القسط الأخير ودقع كمن 
حقيقى» والقرق بين هذه الصبورة والصورةالسابقة أن الثمن ‏ هنا ثمن حقيقى: 
ومن الواضح ألنا هنا أمام عقد إجارة حقيقى وليس عقدا صبورياً قد اقترن يه 
عفد بيع حفيقى؛ وهذا الثمن المتفق عليه قد يجرى تحديده عند إيبرام عقد 
الإجارة أو يتفق على أن يحدد عند إنتهاء عقد الإجارة؛ ومما يترتب على ذلك 
اختلاف واضح فى مقدار القسط الإيجارى في. الصورة عنها في الصورة 
السابقة: 

ه) الإجازة ذات الوعد بالبيع فى حالة سذاذ القسط الأخير» وفتنا 
احتمالات عديدة قد يكون النيع بغير ثمن بعد دقع الأقفاط: وقد يكون الثمسن 
رمزيأء وقد يكون الثمن حقيقياً: وتكييف هذه الصورة من الناحية القانونية 
يتوقف على نوعية التمن فهل هو ثمن.حقيقى أم .هو ثمن رمزى أ هو بغيز 
تكن كلية؟ رقل اله من هذل يلحي #الضور ؟ الفتفئة مها اللتالفف ايك الأياق 
أن هنا وعدا بالبيع' وفئ الور السابقة كان هناك 'عقد بيع". 

تى) الإجارة ذات الخيار المتعدد للمستاجر حيث يبرم عقد الإجارة على 
آساس أن للمستاجر في نهاية مدة الإجارة الحق فى أحد. ثلاقة أمور؛ إماامذ 
هده الإجارة» وإما إغادة الأصل للموجر وإما تملك الأصل من خلال تمن 
محذد عند بداية التعاقد أو ثمن يحدد عند نهاية مدة الإجارة فى ضوء الأسعار 
المنائّدة فى 'ذلك الحين: ويلاحظ أن هده الصيفة تير عملا أحدت الور 
طرأ على صيغة الإجارة وتسمى عاذة لدى القاتؤتيين ب.'عقة الليِرّتج' 
(#صاكةع.1) الذى يعتى عربِياً عقد تمويل المشروعات أو عقد التمويئل 
الائتمانى» وهو عقد تلاثى الأطراق: فهناك المؤجرء وهناك المستأجر؛ وهناك 


جح ايت 


مجلة فركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلائي بجافعة الأزهر العدد التاسع 


المورد أو البائع» معنى ذلك أن هذه الصوزة تقؤم على أطراف ثلاثة وليسن 
على طرفينء كما هو المعتاد؛ والملاحظ كذلك أن.هتا عدة عقود مقروتة بعدة 
وعوذ» ويشيع إطلاق مصطلح التأجير التمويلى علئ هذه الصبورةء وهتاك 
خلاف شديد بين. القانونيين على تكييف هذا العقذ('اء وأبسط تصويس لعقد 
التاجير.كلاتى الأطراف: أن هناك المستاجز الذى يطلب الأصل الإنتاجى وهو 
عادة يسليشمن الفوجرء الذى فوافى طق الحالة فدايكون إحدى شركاك 
التأجير المتخصصة أو أحد المصارف أو غير ذلك: ومهمة هذا الطرف هنا 
تمويلية محضة بمعنى أن يلجا إلى طرف تالت يسمى المورة أو البائع. والذى 
مهمته تصنييع الأضل للمؤجز أو بيعه له: وبالتالى قإن الاتفاق يبدأ بين 
المؤجر والمستاجر على أن يقوم المؤجر. بتملك الأضل المعين المحدد من قبل 
جهة ما قد تكون محددة معيئة على أن.يقوم يتأجيزه للمستأجر مذة كذا بإيجار 
كذا وأقساط كذ وإتفاق بينهما على ما يؤول إليّه الحال فى نهاية مدة الإجارة» 
وعادة فإن الذى يمارس المفاوضة مع المورد هو المستأجر» بتوكيل وتفوبض 
من المؤجر. 


*- الإجارة التشغيلية والإجارة المالية - مقارنة: 

من خاثل هذا العرض السريع للعديد من صور الإآجارة المالية؛ 
بالإضافة إلى التعرق :على هفهومها لذى الفكر الوضعىء ومأ هو معروف 
عن الإجارة التقليدية؛ أو بالتعبير الحديت الإجارة التشغيلية قإنه يمكن التعرف 
على أهم الفروق. القائعة بين الصيغتين» ويمكن القول إن غناك العذية من 


1 ٠ه.‏ إبراههيم دسوقي؛ مرجع سايق: مب/710 ومابعدها. 
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|الإجارة المحهية بالتحليك - المشاركة المحاقضة من الأدواث المالية الإسلامية تموييل 
المتروعات. ' ٍِ للد هور/ شوقى أحمد دنيا 


القروق بينهما بعضها تعد فروقاً جوهرية وأخرى أقل جوفرية؛ وبعضها لا 
يتخلف قى أى-صورة من.صور الإجارة المالية مخالفاً بذلك الإجارة التشغيلية 
ويعضها يظهر فى يعض صورها دون البعض الآخرء وقد تعرض.الكثير من 
الكتاب لهذه المقازنة الآمر الذى يجعلنا هذا قى غير خاجة ملحة إلى التعرض 
المقصل الها( 

وقد يكون من أشع الفروق بينهما ها يتعلق بمسالة المخاطر وتحمل 
مسئولية المستاجر فى كل صورها. وقد كان ذلك من أهم الدواقع وراء. ظهور 
الإجارة المالية بصنورشأ المختلفة. 


مهما كانت الصورة: سواء من اخلال الوعد أو العقذ؛ .وسواء كان ذلك. بغيرن 
تمن محدد بعد أقساط الإجارة أؤ يتمن محدد؛ رمرّيا أو حتيقيا؛ أو نِم يحذذ 
حسب سعر السوق عند أنتئهاء الاجارة» وسواء كان من خلال متح الحق 
للمستاجر فى اختيار خيار الشنراء عند انتهاء الإجارة: وبالثالى فإنه فى غالب 
الحالات: نجد المال انتقال ملكية الأصل إلى المستاحر. 

وتجد البذاية هو القصد إلى ذلك؛ فكل منهما فى غالب الأمر يدخل, على 
التعاقد بنية انتهاء الإجارة بالتمليك العينى للأصلء أى بالبيع يعيارة أخرى؛ 
بينما لا مَجالٌ لذلك فى الإجارة التشغيلية» يضاف إلى ذلك أنه قى غالب الآمر 
نجد أن هدة الإجارة المالية من الطول بمكان. بحيت تصل أو تقارت العمر 
الآنناجى للأضل المؤجرء بينما الحال فى الإجارة التشخيلية هو إمكانية قصير 


1) محمد عبد العزير حسن, فرجع سابق. مه "ك ومابعدها. 


ديل مر در صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد التاسع 


المذة إلى حد كبير عن العمر.الانتآجى للأصلء وكذلك. إمكانية تطويلها بحيك 
تصل إلى عمر الأصل. 

كما تجد أن الاجازة المالية طابعها الإلزام وعدم إمكانية الاتهناء كيل 
المدة المتفق عليها لا من قبل المؤجر ولاامن قبل المستأجر؛ وإلا تحمل 
الشرط الجزائى» حيث إن ذلك يتنافى ومقصود وطبيعة هذه الآجارة:؛ بينم فى 
الإجارة التشغيلية وإن كانت لاّمة شرعاً إلا أن من الممكن أنهاؤها فى بعض 
الحالات دون تحمل روط جرائية: 


4- الإجارة المالية واحتياجات المؤجر والمستأجر('): 

بعد استغزاضنا لصيغتى الإجارة بصورها المختلفة يطزح عليتأ تساؤل 
له أهميته: ما الذى حقتته الإجارة المالية من ميزات للمؤجر؟ أو يعبارة أخرى 
عا هر الجديد فى الإجارة المالية من وجهة نظر العؤجر؟ 

أ) سبق أن أشرنا إلى أن التطوير .الذى أدخله التطبيق المعناضر على 
صيغة أو عقد الإجارة كان وزاءه فى المقام الأول رغبات واحتياجات. للمؤجر 
لا ينهض بتلبيتها عقد البيع الآجل من جية ولا عقد الإجارة التشغيلية من جهة 
أخر ى» فما فى هده الزخبات التى تلبيها الإجارة المالية؟ 

إن التمويل من خلال التأجير له ميزاته وخصائصه: وله كذْلكِ سلبياته. 
ويدراسة الإجارة المالية تجد أنها من وجهة نظر المؤجر تحقق .له أموراً ما 


21 ذ. محمد القرى؛ مرجع سابق: يل" 8ه وبابعدهاء محمود فهمىء نظام العاجر 
التمويلى: مجلة مصر المغاصرة السنة السابعة واشفانوت) العدوان ز١21؟:‏ »م 
5 عدةة ومابعدفاء محمذ عبد الغزيز حمن: سه" بومايعدها. 
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|الإجارة المنبهية بالتعليك -- المشاركة المتداقصة فن الأدوات المالية الأسلامية لتمويل 
المشروعات إلد كور شوقى أحمد دنيا 


كان للإجارة التشغيلية أن تحكفهاء ومن ذلك قضية نقل مخاطر وأغياء الملكية 
إلى النستأجر» فهو المستول عن أى خطر يلحق بالأصل؛ فنياً كان أو غير 
فتّى؛ وهو الغسئول عبن صيانته والاتفاق غليه بحيث يظل صالحاً لتقديم 
الفنفعة, 

ولا شك أن ذلك يعثل أممية كيرى لدى المؤجز لما يرفعه عن كاهله من 
مخاطر قد تكون جسيمة ومن نفقات قد تكون كبيرة: وبالتالى تجعلو يقدم بقوة 
على القيام بهذا النشاط ذى الأهمية التجارية من جية والتنويلية من جية 
أخرى: عكس ما هو عليه الخال لو كانت الصيغًة الاستخدمة هى الإجارة 
التشغيلية» ثم إنها تضمن له فى غالب الصور التأجيز الى نهاية غمر الأصل» 
وبالتالى يكورن التوظيف والتشغيل مستمرأ غير منقطع ولا متوقف» كما أنها 
تحقق لة'التخلص من ملكية الأصل فى النهاية: وفعنى ذلك آنهاقد ولف ماله 
0 محتقا له الغائد الذى يرجوه؛ مع عدم تحمل مخاطره.وتققاته 

كذلك فإن الأنظمة الضبريبية فى بعض الدول الغرئية تقدم هيرات جيدة 
للاستثمار فى الأصوا ل الثابتة جعلت الشوكات تقوم على الاستثمار خى هذه 
الأصول» تقل الكرانب .عليها من جهة وتستفيد من تأجيرها للقير سن جيبة 
ثانبة؛ مع الاحتفاظ بحق الملكية إلى أن يتم سداد الثمن 

ب) إلى أى هدى راعت الإجازة المالية احثياجات ومطالب وفصالح 
المستأجر؟ من الواضح أن الاجارة المالية» ظهرت فى الأساس لتلبية رغبات 
المؤجرء ومن المعروف أن رعبات المؤجير قذ لاتغشى مع رغيات 
واختياجات المستاجر: فهما طرفان مثقفابلان: ولذلف لا تعجب أن وحدنا أن 
الإجارة المالية لم تحقق المستاجر حاجات ورغبات بقدر عا منت منه من 


مجلة مركز صالح عيد الله كابل للاقخصاد الإسلامي بجامعة الأزقر العدد التاسع 


ميزات قدمتها له الإجارة التشعيليةء مثل تخمئل المخاطر والنققات: وكذلك 
امه بالتاجير لفترات طؤيلة: قد لآ يكون فى حاجة ملحة إليها؛ وأيضا فقد 
لأيكون من مصحلته تملك الأصل.قىالنهاية إضافة إلى ما قد يكون هناك من 
مغالاة فى قيمة الأقساط حيث لا تخضع للسعر السائذ في السوق للأصول 
المناظرة» ومع ذلك فلغ تغدم الإجارة المالية أن تقدم يعض الفيزات للمستاجر 
حتى وإن كان من خلال ما تقدمه من ميزات للمؤجر» وبالتالى يجد المستاجن 
بسهولة سوقاً متاحة للتاجير؛ عكس مالو لم تكن هناك. ميزات فيها للمؤجر؛ 
ومع ذلك فهى توفر للمستاجر فرصة التملك للأصل بكمن مقسط يستطيغ 
تحمله من خلال ما يحتقه من إيرآذ من تشغيل .هذا الأصل؛ كما أنها تتيح له 
قرصة الخضول خلى.احتياجاتة الفعددة بشرعة يدون الاضطران إلى البخث 
عمن لذيه هذه الأصول ويرغب فى تاجيرها. 


ه- الإجارة المالية والمصارف الإسلامية: 

رغم ما للتمويل يالإجارة من أهمية لما يحققه لكل من طالب التمويل 
ومقدمة من فوائد ومنافع قإن استخدام 1 
الوجه الذى يتكفق وهذه الأهعية؛ ومرجع ذلك اعتباراتا عديدة؛ متهأ ضعف 
الوعى بهذه الأداة وها تحققه عن هزاياء إضافة إلى الأتبهار ببعطن الأدوات 
التدريلة الأخرى وخاضة إداة الشرايحة. ايض م[ غناك من قوة وعتبات 
كانونية وعؤسسية» وعدم انتشاز المؤسسات العتخصصة فى هذا النشاظ: هذا 
كله مغ ما للتمويل بالإجارة من خصائص قد لا تتمشى غالبا وطبيعة العمل 
المصرقى والقاتم أساساً وحتى فى ظل المضارف الإسلامية على إذاعات 
قصيرة الأحل ,مع أن التاجيز عادة ما يكون متوسط أو طويل الأجل» يضاف 


6خ 2 


|الإإجارة المنحهية بالتمليك - المشاركة المحاقضة: من الأدوات المالية الإسلامة لتمويل 
المخروعات' للدكتور/ شوقى آحمد ديا 


إلى ذلك عدم توقر الخبرة الكافية لدى المصارف فى ثبراء المعدات والأصوؤل 
الإنتاجية وكذلك ما تتطلبه من صيانة وتخزين إضافة إلى ما تتعرض له من 
مخاطر الركوذ وعدم التشغيل». وما تستذعيه .من استهلتكات ومبخصصات» 
وما تتعرض له من مخاطز سوء استخدام المستأجر لهذء المعدات واحتمالات 
التوقف. عن سداذ الأقسأط؛ وغير ذلك: 

ومن الواضح آن الإجارة الغالية تزيل. الكثير من هذه العقبات؛ قترفع 
عن المصارف المخاطر والأعباء والنفقات كما أنها لا تحملها مثوقة الشراء 
والتخزين؛ حيت يتولى. ذلك نياية عنها المستاجر ؛ وَتَفِيها مخاطز التعطل؛ ولا 
تمكن المستاجر من المغاطلة أو إنهاء العقد لأن ذلك فى غير صالحه؛ وبرغخم 
هذا فلم تخل هن مشكلات وتحديات» عنها ها يرجع إلى طول مدة التأجير» 
ومن ثم فإن هناك احتمالية تغير الأسعار والذى قد يغرى المودعيين بسحب 
إبذاعاتهع مما قد يسيب أزمة للمصارف؛ وقد حاولت المصارف التغلب على 
ذلك بالاتقاق على تغيير القسط الإيجارى كل قترء محددة من الزمن مع وضع 
شروط حِزائية تجعسل من العسير غللى أى من الطرفين الإقدام على فسخ 
العقد لا 

ومن الناحية العملية قإن هناك من المضارف والمؤسسات المالية 
الإسلامية من مارس التمؤيل بهذه الضيغة وقد ظهر ذلك بوضوح لدئ 
مصرف فيصل -البحرين وشركة الراجحى والتى قامت باستخدامه فى تمويل 
صتقات عديدة من الطائرات ,اسفن والعقارات» وطبقنا لصييغ بعض العقود 


0 خ. محمد القرى؛ مرجع سابق. عمم68. 
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مجلة مركز الح غد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التامع 


آلتى أبرمتها الشركة فى هذا الصدد نجد أنها من أقرب التطبيقات العمعاصرة 
إلى القبول الشرغى» وكل ما لوحظ عليها أن تتعامل بالوعد الملزم بالبيء!"2. 

ولم يصرح البنك المركزى للعصارف الإسلامية قى صر يممارسة هذا 
التشاظء 


"- الإجارة المالية نظرة شرعية: 

الإجارة التشغيلية سواغ نظرنا لها كنشاط تجازى أو كنشاط تمويلى هسى 
آداة تجارية تمؤيلية مقبولة شرعاً ظالما التزمت بالقسروط والأحكام الشرعية 
ا 

أما الإجارة المالية فهى موضع خلاف كبير بين الفقهاء المعاصرين: ول 
ِنْجِو هن ذلك مغظم صورهاء وقد عَقَد لها مجمع الفقه الإسلامى جزءآ صن 
ذورآته السايقة وقئمت فيها أبحاث عديدة لم تكن نتائجها متفقة إلى حد كيير() 
وقد توصل إلى القول يجواز بعض الصور ورقض بعضها وتاجيل الحكم 
على بعضها الآخر لمزيد من الذراسة واليحث: وهذا نص قراره.فى دوركه 
الخامعة07)ر 


1) د. راشد الغليؤى؛ المعاملات الاقتصادية قى شركة الراجحى من منظور إسلامى: 
رسالة دكتوراه أشرقنا عليها: قسم الأقتصآاد الإسلامى. كلية الشريعة: جامعة أم 
القرى, 1555 ج؟ء م7 .5 وفابعدها. 

7 د. حشن الشاذلى مرجع سابق) عبد الله بن نيه؛ الإيجاز المعتهى بالتمليك. مجلة 
شجضع الفقة الإسلامى» العدى الخافس: الجر الرابع: مده 5"؟ ومابعدهاء وهاك 
أبحاثا أخرى فى الموضوع بنشوزة فى نفس العدد, 

*) فجمع الفقه الإسلافى. مجلة فجمع الفقه الاسلامىن العدذ الخامس الجزء الراسعء 
ع1 ع اة/ا؟, 


- نه تب 


|الاجارة المستهية بالتمليك .> المشاركة المحاقضة من الأفوات المالية الإسلامية مويل 
المشرؤغات للدكتور/ شوقى أحهد دليا 


الم ا ا ا ا 0 
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهى بالتمليك ببدائل. أخرى منها 
اليديلان التاليان: 

الأول: البيع بالتقسيط مع الحصصول على الضمانات الكافية. 

الثاتى: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستاجر بعذ الانتهياء من 
وقآء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة فتى واحد من الأمور 
التالية: 

- حت مدة الإجارة. 

- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحيهاء 

- شراء العين المأجورة بعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة: 
ثانيً: هناك صور مختلفة للإيجار العنتهى بالتمليك تقرر تأجيل التظر فيها إلتى 
دورة قاذمة, 

ولنا ملاحظات عديدة على هذا القرار من خيت الشكل ومن حيست 
العوضوع: فهو فى "ولا" يقول الأوتى وليس قى ذلك حسم للمسألة أذ معتاه 
أن:صور الإيجار المنتهى بالتمليك مفبولة قسرعاً لكنها ليست الأولى: ثم إن 
البذيل الثاتى هو داخل قى عرف الاقتصاديين والماليين فى صور الإجارة 
المنتهية بالتمليك قكيف يكون بديلاً عنها؟ وثالثاً فإن. 'أولاً" قد غطت كل 
سور الإجازة المنتهية بالتمايك كما هو نص الصياغة ثم تجىء 'ثانِيا” 
فتعارض ذلك وتفرر لها حكما أو موقفاً مغايراً. 

زبالنظر فى صور الإجارة العالية تجد أن مواطن النظر الفقهى قد 
أنصرفت فى معظمها ,إلى 'النواحى التالية: 


وة ‏ ت 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقضاد الإسلامي يجامعة الأزهر العده الناسع 


)١‏ مسألة الضيانة وتحمل المخاطر: فمن الملاحظ أن كل الصور قيها 
تقوم على تحميل .ذلك للمستاجر: وهذا مغاير للأصل القائمة عليه الإجارة 
التشغيلية الذى يحملها للمؤجرء طالما أن الأصل المالئ ملكهء وظالما أنه كد 
أجر متفعته لطرف آخرء فهو مسئول غن تآمين هذه المنفعة:.وقد خرجت 
الإجارة المالية على هذا الأصل؛ وعموماً فإن أغمال الصيائة المحلومّة يمكن 
أن يتحملها المستاجر على أساس أنها جِرّء من الأجرة كما يمكن قيام التأمين 
على العينَ المؤجرة» وتحميله للمستأجر بضوابط معينة!". 

وبالتالى فإن هذة الشبهة قد لا تقفف حائلاً أمام شرعية هذا البند فى 
الإجارة المالية: 

”) مسالة تأجيز ما ليس عندك؛ ففى كثير من الحالات يبرم عقد الإجارة 
بِينَ العؤجر والمستاجر دون أن يكون المؤجر قد امتلك الأصل المؤجو بعد 
والمعروف أن هناك نهيآ عن بيع ما ليس عندك: والإجارة تؤع مق البيوع؛ 
وإذْن فلا مجال'شرعا لقيام مثل ذلك» وقد حاول بعضن الفقهناء الخروج من 
ذلك بإيجاد وعد بالتأجير وليس عقدا للتأجير» لكن. ذلك يذخلنا قى مشكلة هل 
الوعد ملزم أم غير ملزم. 

فإن كان ملزماً فهو بمثابة العقدء وإن لم يكن . ملزماً فنيمكه كليلة وآئره 
فى إغراء النؤجر يكاد يكون معدوماًء وقدم يعض الياحتين مخرحِاً قد يكون 


1 الموسوعة الفقهية, بت ١1‏ ص6 1,د. أبو سليحان» 2 ". 


ستيه ا 


|الإجارة المتهية بالتمليك - المشاركة المحاقصة عن الأذوات المالة الأسلاية تمويل 
المشروعات للدكور) شوقى احمد دتيا 


قبوله والعملى العمل أكبر بكثيز من فكرة الوعد؛ وهو الشراء,.مع الخّيار لمدة 
محذدة قإذا أنجز المستاجر ما وعد وإلآ رد البيع على صاحبدا'): 

*) مسألة اجتماع أكثر من عقذء فهناك غلى الأفل فى بعض الصور 
عفد تأجيز وعقد بيغ وقد يضاف عليهما عقود أخرى؛ وجمهوز الفقهاء على 
جواز اجتماع عفد الاجارة مع حقد البيع!؟! وبالتالى فلا تقف هذه الشبهة عاتفآ 
حيال القبول الشرعى لبعض صور الإجارة العالية؛ طالغا أن كل حقد منهما 
قد استوفى أركاله وصسروطه. 

؛) مسألة وجود شروط فى عفد الإجازة المالية؛ مثل اشتراط ذم 
تصرف المؤجر فى السلعة طوال فترة الإجارة نما يضر بمصلحة المستاجر, 
وآن يبيع المؤجر للمستاجر السلعة فى نهاية العذة وآن يكون للستآجر الخيار 


بين كذا أو كذاء وقد اختلف الفقهاء. فى تقرير شسرعية ذلك؛ فمتهم من دكب 
الى جوازه ومنيم من رفض(. 


1١‏ هعحمدغلى التسخيرى: الأجارة بخرط الحمليك. الوفاء بالوعد: مجلة نجمه التقه 
الإسلاتى: العدد الخامس: الجزغ الرابغ: 7565: ومابعدها. 3. سعود الريعة 
مرجع سابق: ج ؟: ه55 

؟) لمعرفة فوسعة براجع د. حسن الشاذلى؛ فرجع سابق» 2. تزيه حصان العقود 
السحجدة. مجلة مجفغ الفقهالإنلامىء. العدد العاشر الجزء الغاتى: لاع 
بومايعدها, 

7 لعزيذ من المعرفة يراجع؛ المؤسرعة الفقهية. ج١:‏ ضلاه 5 د. حبى الشاذلى: 
هزجع سابق: د. نزيه حماد, مرجع سابق: محمد على التسخيرى: مرجع سابق؛ 
عيدالله بن بيه مرجع سابق. 


2 إأجز2ّ 


مجلة مركر جالح عبد اللّه كامل للاقحباذ الإسلامي بجامعة الأزفر العدة التامع 


5) مسالة تغليق البيع» فى صورة ما إِذا كان تملك المستأجر يتم بعد 
سداد القسط الأخير دون دقع أى ثمن فمعتى ذلك أن الأقساط الإيجارية هى 
قى الحقيقة أقساط ثمن الأصل. وقد كيف القانون الوضغى هذه الصورة ينها 
ديع بالتقسيط دون.الالتقات إلى الصيغة المدوتة. لكن قبول ذلك شرعاً تحول 
دونه صعاب: عديدة قالأقساط التى دقعت دقعت على أنها أقساط إيجارية بحكخ 
صبيغة العقد» وبالتالى فهى أجرة؛ فكيف.تحول إلى تمن للأصل بعقد لأحق: 
إن ذلك لايتمشى والاصسول والقواعد الحاكمة والضابطة للعقوذ فى الفقه 
الإسلامى: والمخرج من :ذلك هو التحول من عقد الاجارة إلى عقد بيع عقسط 
مع اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد السداد لجميع الأقساط..وفى تلك الحالة لو 
توقف المشترى عن سذاد بعض الأقساط فإن العقد يفسح وبأخد البائع الأصل. 
وما سبق أن ذقعه المستاجر يسوى من خلال القيمة الايجارية الحتيقية وما قد 
يكون هنا لك من تعويض نتيجة الإكلال بالشسروط!): وتعليق عَقَوَدِ 
المعاوضات .على يعض الشرط كما هو واضح فى الإجارة المالية حيبت عقد 
البيغع معلق على الوفاء بجعيع الأقساط: قال بعض الفقهاء بجوازه؛ وقال 
بعضهم بمنعه: وبالتالى فيمكن الآخذ برأى من قال بالجواز!". 


4 د., حجن الشاذلى. فرجع سابق: ده غ "01 وفابعدها. 

4 إذ: حسن الشاذلى؛ مرجع سابق» غ5" ؟: ونابعدهاء الموسوعة الفقهيةٌ ١‏ 
مدكة؟ مرجع سابق. 1 1 
عيذ الله بن بيه: مرجع سابق, 955 ومابعدهاء.د. أحمد زيان: ققه اليوع 
المتهى عنهاء المعهد الإنلامى للبحوث والتدريب؛ 31998 مه ", 
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االإجارة المحهية بالتهليك: - المشاركة المتناقصة عن الأدوات العالية الإسلامية لتمويل 
المشروعات للدكور شوقى أحمد دنا 


").مسالة الثمن الرعزى. سبق أن.رأيتا أن بعض.صور الأجارة الماليية 
ينص فى عقدها على تملك المستاجر للأصل المالى بثمن رمزى. فهل يصح 
البيع بتمن رهزى؟ من حيث الأصل لا مانع على الطرفين؛ البائع المشترى 
فى تحديذ ما يريائة من ثعن للسلعة: لكن المسألة هنا ليست هكذا بوضوح: 
فهى مرتبطة يإجارة وباقساط سبق دفعهاء وهى فى الغالب أكبر بكثير من 
الأقساط الايجارية الحقيقية. ومعنى ذلك أن الثمن الرمزى المحدد ليس.هو 
الثمن افى الحقيقية بل هو جزع تافه من الثمن وبقيته مملة فى الأقسشاط 
الايجارية. وإذن فنحن كما لو كنا أمام إنتقال الملك بمجرد سداد الأقساط: وقد 
زأينا سلفا أن الصواب فى ذلك هو الابتعاذ عن عقد الإجارة إلى عقد بيع 
منجع مشروط يعدم التقصرف إلا بعد السداد لجميع الأقساط. وبعض 
المصارف واجهت ذلك عن طريق 'الهبة" حسث ينض فى عقد الاجارة أنه 
بسداد جميع الأقساط يهب النصرف الأصل الانتاجئ للشريك: ومن المعروف 
أن اجتماع عقد الأجارة مع عقذ الهبة لاعبار عليه شبرعاً عند الكثير من 
الففهاء. والمشكلة هنا أن عفد الهبة مير لازم فى الكشير مسن القوانيسن 
الوضعية؛ ومعئى ذلك تعرض العصرف لمخاطر قد تكون جعميمة فيعا لو 
آخل المستاجر بالاتفاق» ومغ ذلك فهى من الناحية الشرعية مغل تحفظ حيت 
إن حقيقتها ليست بهية» خالصة وإنما هى عملية معاوضة!'). يضاف إلى ذلك 
أن حالة السلعة محل البيع غند ابرام عقد الآجارة والذى هو فى حتيقته عقد 


)١‏ ذ. محمد القرى. مرجع سابق: 581+ محما المختار السلافى: الدكتور ضصديق 
الضرير ماقشة البحوت المقذمة فى موضوع التأجير المتهى باتمليك: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامى؛ العدة الخامسء الجوء الرانع» عب “71/9 وفابعدها. 


ا 


مجلة فرك ضالح عبد اللّةتكامل للاقصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسم 


بيع الاتعرف لدى المتعاقدين عند انتهاء مدة الأجارة؛ ومن شروط صحة البيع' 
المعرفة الجيدة بالسلعة مكل التعاقد. 


') الإجارة المالية- تقويم ختامى. 

مما سبق يمكن القول بإيجاز إن الاجارة التشغيلية مقبولة شرا طالما 
استوقت أركانها وشروطها وَهذه لا إشكال فيهاء لكن المشكلة أنها فى كثير عن 
الحالات قد لا تشيع رغية: المؤجر أساساً وكذلك رغية المستاجر فى أحيان 
قليلق كما إذا كان له رغبة قى تملك الأصل وليس معه ثمنه كاملاء ول يجد 
من بيعه إياه بالتقسيط» لما قد يواجهه من مخاطر وأعباء, 

والإجارة العالية قد كفلت المؤجر تلبية رغباته التى للم توفرها الاجارة 
التشغيلية» وكذلك البيع بالتقسيط. لكنها مع هذا كله تواجه يصعوببات شدرعية 
تتطلب الحلول. والمخارج؛ بعضها ممكن وبغعضها غير ممكن إلا بالتحايل. كما 
أنها فى التطبيق العلمى ورغم مزاياها المتعددة فإنها تولئد الكثير من 
المشّكلات؛ مها جعل القانون الوضعى منقسماً على نفسه فى تكييفها من جهة 
وفى إجازة العمل بها من جهه ثانية؛ وكمآ يلاحظ فإن المضارف الإسلامية الم 
تغارس التمويل من خلالها إلا ينسب متواضعة وبعغضها لم يمارسها على 
الاطلاق وبعضها محظور عليه ممارستها قانونا: 

وفى ضنوء ذلك كله قإنتا نرئ التوسع فى استخدام الإجارة التشغيلة 
والعمل على تطويرها بكل ما يمكن مع المحافظة على أصولها الشرعية وذلك 
يكل مه كات اجر 2 كذنك وق كاك نيا كن المسطاريك 
الإسلامية: بمعنى الترويح:لها كوسيله تمويلية مباشرةء لا تتطلب؛ أو يالأحرى 


ساعومح 


|الإجارة المسهية بالتعليك - المشاركة المناقصة هن الأذوات المالية الإملامية تمويل 
العشروفات للدكور/ شوقى أحمد دنيا 


لا تتوقف قى معظع مجالاتها حلى قيام وسيط مصرقىء» بل تقوم بذلك شركات 
تآخين متخصصة: وهى أقدر على ذلك من المصارق. إضافنة إلى التمرف 
عُلى النعاذج. المختلفة التتى يمكن من خلالها ممارسه عملي التمويل مثل 
الإجارة من خلال الوكالة والإجارة من خلال المضاربة والإجارة بطريقة 
المشاركة: وغين ذلك ما يمكن التعرف عليه وإستخدامه. وقد تناول هذه 
ألنماذج بقدرمن. التفصبيل دكتور سعود الربيعة: مع ملاحظة قذ تكون ليا 
أغميتهاء وهى إن استخدام صيغة الإجارة المالية بصورها المختلقة حدث أولآً 
فى المجتمعات الغزبية بدافع أساءبى يتمثل فى لاج مشكلات فى التغامل 
يألبيع بألتقسيط ولم يكن الدافع بضفة عامة هو تطوير الإجازة التقليذية لتواجه 
ظروفاً مستجدة. 

وليس معنى ذلك إغلاق الاب أمام إستخدام الإجارة المالية يكل 
صورهاء فهذا أمر غيز مقبؤل شرعا كما أنه قد يكون غير مُقنول عملياً 
حيث إن السوق المالى فى حاجة إليهاء وإنما معناه أن نتحرى جيداً ما يمكن 
قبوله شرعا من صورها العديدة وماكان له رصيذ عملى كبير قى:الحياة 
الاقتصادية حَنك لا يثيز من القكايا والمشكلات ها يجيدها لها من فوائد. 
وتجدر الاشارة إلى أن التعامل بالتأجير التمويلى أخذ قى التناقض فى الفترة 
الأخيرة لما يثيره هن مشكلات عملية وقانونية. 


داهم م 


مجلة مركز تالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلابي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


القسم الثالث: المشاركة المتناقصة 


تعد المشاركة أداة أساسية للتمويل؛ يستوى قئ.ذلك. الاقتضاد الإسلامئى 
والاقتضاد الوضمعى» وإن كان أكل نظركه الخأصة فيها من حيت صورها 
وأحكامها وضوابطها. والمعروف أن للمشاركة: العديد من الصون والنماذج 
ذات الطابع المتميز والقدرات الخاصة فى تلبية متطلبات الشزكاة؛ رغم أن 
جعيع هذه الصور ترتكز على قاعدة واحدة.هى الإشتراك فى المال والعمل أو 
فى أحدهما: أو بعيارة أخرى الإشتراك فى عناصر الإنتاج اللازمة لقيام 
المشروعات الإنتاجية أيا كان مجالها ونوعية منتجاتها!/: 

ومن الصور التى أخذت تبرز بوضوح فى الحياة الاقتضادية المعاصرة 
نيعرف بالفقياركة المتناقصة: حيث تتناقض كريجا فى العالبا حة أكد 
الطرفين فى الشركة بينما تتزايد ,بنفس المقدار حصة الطرف التاتى؛ حتى 
يصبح هو المالك للمشزوع: ووراء شيوع هذه الصورة أو الصيغة العديك .مسن 
الإعتبارات والتى ترجع فى جملتها إلى تلبية هتطليات لكلا الطرقِينَ لم تتمكن 
النشاركة المستمّرة من تلبيتها. ومهمة هذا القتسع هن البحت التغريف 


1 اهيل الكير عن الكتاب المعاصرين إلى القنول عدن ضركة ما هى شركة بحكم 
الاشتراك فى الآرباح والخسائر وينطق ذلك على شركة المغازية وتحن نرى أن 
كل شركة بما فيها شركة المضارية أسانها الاشتراك فى غناضر الانعاج؛ سواع 
كانت أموالاً أو كانت أعمالاً بشريةء أما الاشتراك فى الأرياح فلا يرقى لأن يكون 
بمقرده معيارا لوجود الشركة كعقد له هوينه: وإتما المعول عليه هو المشاركة فى 
عناصر الانناج: والعغروف أن المضارب يشارك بغنصر إتاجى رئيسى هو النظيم 
ويدونه ما كان للأرباح أن تتحقق, 


-؟جم سس 


|الإجارة المسهية باتملبك -:المشاركة المخاقصة من الأدوات المالية الإسلامية لتمويل 
المشروعات للدكور/ شوقى أحمد دتا 
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بالجوائي المختلقة للمشاركة المتناقصة؛: من حيث صورها ومنهومها 
ومميزات: التمؤين يها وموقاف المصارف الإسلامية من استخدامها:ونظرة 
الفقه الإسلامى لها وأخيراً من حيت اتفاقها وإختلافها عن الإجارة المنتهية 
بالقليك: 


-١‏ المشاركة المتناقضةء مقهومها وصورها 

أولا: تعريفها. فى شركة بين طرفين تؤول إلى ملكية خاصة لأخدهما 
بنظام معين ينض .عليه فى عقد الشركة. فسّلاً يتفق طرفان: ليكن أخدها 
مصرقاً والآخر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على إقامة مصتع ماء بحصضن 
متفق عليها بيتهما على أن يقوم هذا الشخص طبقاً لنظام معين يسداد خصة 
المصوف فى المصنع.: ومن ثم تتناقص حصة العصرف وَتتَرَايدَ حخصة 
الشريك إلى أن يتم سداذ حصبة المضبرف قيضيح المصفع :ملكا خالا 
للشريك؛ ولذلك تسمى المشاركة المتناقصة كما تسمى المشاركة المتؤايدة أو 
المنتهية بالتمليك إشارة إلى حالة الشسريك لكن الصيغة الآولى هى الشائعة 
ومن المفروض أن:يتضمن عقد الشركة كل. ما يتعلق بإنشاء المصمع واذارن» 
وكيفية توزيع العائد» وكيفية تسديد الحصة؛ وكيقية تقديرها» وتحذيت همده 
الشركة إن كان لها مدة؛ وكل ما لأحذهما أو غليه من. حقوق والتزامات كل 
الطرف التاتى: 

وغالب ما يحدث علمياً هو خروج أو انسحاب الشريك الممول أساسا 
ويتبقى الشريك الثانى الذى فو قى العادة القائمعلى المشروع والمدير له أو 
المستخدم له. ويجب أن يكون وأضحا أن المشساركه المتناقصة لا تخرج فنى 


اهعاب 


مجلة مركز صالح عبد الث كامل للاقحاد الإسلامي بجامعة الأزهر المدد الناسع 


حقيقيتها عن أن تكون صيغة من صيع المشاركة:؛ أو بعبازه أخَرى هى شركة 
مالية عادية أو شركة مضاربة ذات طبيعة محددة تقبل أنسحاب أحد الطرفين. 

ثانيً: صورها. أفزز 'القكر والتطبيق العديد من الصور لهذ الأذاة يمكن 
الإشارة إلى بعضها فيما يلى()؛ 

أ) أن يتم سداد قيمة الحصنة من جزء .من العائذ المتحقق للطرف الثاتى. 
فيتغ الاتفاق على نسبة توزيع العائد الذى يتحقق بين الطرفين» كما يتم الاتفاق 
على مآ يستقطع من حضة الطرف الباقى لسداد حصة الطرف المتسحب. 
ومعنى :ذلك أن حضية الطرف الثائى فى ,العائذ تنقسم قسمين؛ كسم يذهب إلى 
الطرف المنسحب وقسم يبقى له. وبدلك يؤول توزيغ العائد المتحقق إلى ثلاكئة 
5 كلت 2 يعسلل حلرة العطر ع اإشسصا ذا لجر و من تسق كل 
رأس المآل وجزء. يحخصل عليه الطرف الفتسحب كعائد لاستثمارة وجزءً 
يحضل عليه الطرف الياقى كعائة لاستثماره وأشرأفة إن كان هو المشرقف 
2 لثمل 


1 يراجع د. أحمد التجاز وآخرون. مائة سؤال ومائة جوابء أتحاد البرك الإسلايةء 
اقلق غبالاء اتحاذ البرك الأملامية. الموموعة العلية للسوك الإسلاعية, 
القاهرة 178107ذه, ج زا عت/ا؟.. ومابعدهاء د. سافى حموة. تطوير الأعسال 
المصرفية: دار الفكر. عمان؛ 3844 49 وفابعدهاء الاتخاد الدولي لبوك 
الإسلافية: الموسوعة الإسلاية: جزء 9: م68 78م مركز الاقتضاد الإسلاني؛ 
المعرف الإسلامي الدولي للامصماز واتعمية:؛ التمؤيل بالمشاركة؛ //8 2١‏ 
عم ١‏ ومابعدهاء مؤتمر المصرف الإسلامي الأول- دبى: القرارات والتوميات. 

00000 
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فهى توزيعة تنائية تؤول إلى توزيعة ثلاثيه. وبعض الكتاب يرى أنه فن 
القمكن أن تكون التوزيعة ثلاثية منذ البذايه» كأن يتم الاتقناق. على توزيع 
الغائذ. على النحو التالى» جزء للشريك المتسحب تسديداً لحصته وجزه 
الشريك المنسخب كغائد لاستثماره وجرّء للشريك الباقى كعائذ لاستثماريلا). 

وأظن أن ذلك لاغيار عليه شسرعاء حيث للشريكين مطلق الحرية فى 
تحديد نسب توزيع العائد بينهما دون إرتياط لذلك بمقدار ها لكل منهما من 
رأشمال أو عمل. ولكنى أعتقد أن الأسلوب الأول هو الأمثل» فهو أكثّر تحديدا 
للحقوق وأقرب إلى العذالة يين الطرفين, 

وفى هذه الضورة عادة ما تحدد للشركة مذة: وقى ضوئها 55 المبلع 
السنوى أو الشهرى الذى يسدذه أحد الطرفين للآخر بحيث بانتهاء المدة 
المحددة يكون قد تم سداد حصة الشريك الخارج من الشركة 


مثال!'): بقرض أن شخصاً ما يعتلك قطعة أرض مساحتها ١٠٠4م‏ واتفق مع 
أحد المصارف: على المشاركة فى بنائها بالشدروط التالية: قومت. الأرض يميلع 
جنيه مذة المشاركة ١٠١سنوات‏ تبدأ بعد إنتهاء البناء» يكم سداذ 
الشّرنِك لخصة البنك على أقساط سنوية متساوية؛ يقوم البك بتأجير المبتى 
وتحصيل وخصم:قسط السذاذ؛ يقسم الإيجار بيتهما ينسية حصة كل منهما فى 


1) ك. سافى حمود؛ خضائص العمل المصرفى الإسلامى: ئدوة السياسة الاقتصاذية فى 
إطار النظام الإسلامى؛ المعهد الإسلامى للبحوث والتدريبء الطيعة الآولسى؛ 
4 عب" ثاء التمويل بالمشاركة - مرجع صابق, صا 1 +3١‏ 

5) اخخذتا هذا المثال وعا بعدة من محبند سمير إبراهيم - مرجع سابق. 


ع وم - 


مجلة مركر صالخ عيد الله كابل للافتباد الأسلامي بجامعة الأزهر الغدد التامع 


تكلفة المبنى تكلفت العباتى ++,+5اجنية . اليك منها' ,+17 ودفغ 
الشريك.. 7.٠‏ وقام البنك يتأجير العيتى بإيجار ستوى قدره ٠,٠٠‏ "اجنية. 
وفى .ضوء ذلك قإن القيمة الكلية للمينى هى ٠“,:؟‏ شاملة قيمة 
الأرض بحق النصف لكل منهما: ويلتزم الشريك بسداد ٠١٠٠١١‏ حنيه ستوياً 
حتى يتسنى الوفاء بقيمة الحصة خلال مدة العقد (١سنوات)‏ والملاحظ أن 
الإيجار الستوى يمثل /1١5‏ من التكلفة الكلية (رأس المال) يحصل البنك على 
تصفياً عائدًا على ماله كما يحصل على 1.٠٠‏ من تسيب الشويق لاستيفاء 
جزء من حصته ويبقى للشريك 5,٠٠٠‏ جنيه تذفع له. ويترتب. على ذلك أن 
تصبح حصة البنك 30,٠٠٠‏ بينما تصبح حصة'الشريك ٠٠٠ره١١‏ وفى 
العام التاتى يوزح الإيجار بينهما بنسبة حخصصهما 55:45 وهكذا تناقص 
حصة البنك فى المبتى وفى الإيجار سنوياً. والجدول التالى يوضح ذلك: 


السئة ١‏ | رضية المشاركة أ نا يحضل علية | بنك ستويا |الإيجار |هايفصل علي 
البلك الشريك عاند الإستثمار_ | .من قيمة الخصة | المجتوع.. | الشريك نقد 
.16 جعبعءء 1 0200000 لا 


علوك 


|الإجارة المحهية بالتمليك - المشاركة المتاقصة هن الأدوات الماليبة الإملامية تمويل 
المجروعات | للدكتور/ شوقى أحمذ دنا 


ياذحظ أن القيمة الإيجارية الإجمالية هى 7٠1:٠٠‏ جنية حصل متها 
البنك. على 618.٠ ١‏ جنيه بما يعادل 7/١‏ من مجموح حصصه المتناقصة فى 
الملكية وقدرها 55:٠٠‏ جنيه؛ء وحصل منها الشريك على "105٠٠‏ جتيه 
متها ١1173٠٠‏ جِنيه تسلمها نقدا وميلغ 1١٠٠٠٠‏ جنيه تصديدا لخضة البنك 
فى المشاركة وهى تعاذل 18/ من مجموغ حصصه المتزايدة فى الملكية 
وقدزها 145:٠‏ جنية: 

ب) أن يتم سداد الحصة من كل العائد: قد يتفق البنكه مع الشريك غلى 
أن يحصنل البنك على الإيجار كلة؛ جَرْء منه كعائد الإستتمار والباقى .لسداد 
حصبته فى المشاركة. ويترتب: على ذلك أن فترة الإستزداد لحصة البنك.ستفل 
وأن القسط المسترد سيزذاذ وان حصة البنكه ستنقص بععدل أكبر؛ ومن ثم 
يقل عنائده الستوى "عائد الإستثمار" ونِترتب على ذلك إلغاء اتحديد فترة 
المشاركة وتبقى إلى المذة التى تنتهى.قيها وفاء البنك يخصكه. والجدول التالى 
يوضح ذلك يفزضن أن نيانات الحالة السابقة كما هى؛ 

ال طواة د دار 


الب 2 له 
لاع سح لخلصا 


ا 

والملاحظ أن مدة المشاركة أصبحت ٠ه‏ سنوات وأن حملة الإيجارات 
المحصلة ٠‏ جنيه وأن هذا المبلغ وزع:يين الينك والشريك وكان 
نصيب البنك 18811,541 عائد الاستثمار و ١٠١٠:‏ ١جنيه‏ حصثة فى 


6ك 


مجلة مركز صالح عبد الْلَّه كامل للاقخصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


تكلفة المشروع وحصل الشريك علىميلغ 11155,915 نقدأً و 1٠١١٠٠٠١‏ جتيه 
عداد نصيب البنك ف المشاركة, 

(ج) إعادة 'تقويم موضوع المشاركة قيل يدءٍ المشاركة وتسديدها من كل 
الإنِراد أو من جء منه؛ وعاذة ما يترتب على ذلك زيادة فى كبمة المشضروع 
عن تكلفته وربما حدث نقص عنهاء والمهم أن كلاً من الطرفين يتحمل تصيبه 
من فروق إعادة التفويم؛ وتؤخد فى الحسبان عند المحاسبة على سداد قيمة 
المشاركة: ومن الناحية العملية فإن هذه الصورة غيرمرغوبة بقوة لدى 
الطرفين. لارتباطها بتقييم الأسغار مستقبلا وقدلا يتواءم ذلك ورغياتيضا 
وتوقعاتهما(", 

(د) أن يتم الاتفاق على أن يكون حلول شريك مخل الآخر بعفد مستفل 
مع حق كل منهما فى التصرف فى حصته للطرف الثانى أو لغيره, 

(وا) أن يحدد نصيب كل,منهما .فى صورة أسهةء وللشريك الحق) اذا 
أرزاد أن يقتتى امن .هذه الاسيم المملوكة ادرف الشاتى عددا ينا كلرسنة 
ويذلك تتناقص أسهم البنك وتتزآيذ بنفس المقدار أسهم الشريبك ومن اشم تتعذلن 
حصة كل منهما فى الإيراذ المتؤلد عن المشروح. 

ويمكن فى تلك الغالة بدلا من أنقاض عدد الأسهم إنقآص قيعة كل سيم 
من خلال ها يعرف بعملية الإطفاء: وعلى آية حال هذا متاخ وذاك متاح 
وللطرفين اختيار ما يرغبان» 

وهكذا تجد العذيدمن الصور التى يمكن أن يتم التموبل من خلال اذأة 
المشاركة المتناقة, ْ 


5) محمد سمير إبزاهيم: مرجع سابق: د, مححل القرق؛ مرجع مايق, 
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:)١!ةكراشملاب ميزة التمويل‎ -١ 

للتعويل بالمشاركة بغض النظرعن صورها وصيقها خصائصه ومن شم 
سميزاته وعيؤيه؛ أو يعغنى أصح كما أن له ميزاته فله حدوده التى قد تقف 
ذون تلبية بعض الأحتياجات لكلا الشريكين. وللتغلب على بعض هذه العقبات 
استحدث. القكر المعاصر صيغة المشاركة المتناقصة. 

أما عن ميزات التمويل بالمشاركة فهى كثيرة: ويكفيها من الناحية 
الشرعية أتها ترتكز على قاعدة من أهم'قواعذ تمسيير النشاط الاقتصاد؛ من 
العنظور الإسلامى وهى قاعدة الغثم بالغرم؛ فالعائد فى مقابلة المخاطرة: ثم 
إنها فى الوقت ذاته تحقق العذالة بين الطرفينء فكلاهما أمام العوائد والمخاطر 
ضواءء ونظر] لأغميئة هذه الأداة بالغ كثين سن الاقتصادرين الإسلاميين 
قاعتبروها هى البديل الشرغى عن التمويل الربوى؛ لكنا لا نقر هذه الدعوى؛» 
فهى بديل تمن البدائل؛ وليست هى اليديل, ثم إن التمويل بها له أهميكته 
الاقتصاذيةء قهئ إحدى وسائل إقامِة المشروعات الكبيرة التى لا يتمكن 
التعويل الفردى من النهوض بهاء ثم إن كل اقتصاد فى حاجة إلى مشروعات؛ 
والمعروف أن المخاطرة فى أساس, قيام هذه المشروحات؛ من حيت الها سن 
تحفيز على التجدية والابتكارء وبذلك تتحقق التئمية الاقتصادية؛ رطر 
شومبيتر فى ذلك مغروفة؛ كذلك لا يتطلب هذا الأسلوب ضمانات من الشريك 
للشريك. مما يتيح قرصة أوسع أمام الكثيز لإقامة المشروعات: ثم إن آنسلوب 
المشاركة ينمى ويطظور نتشاط البحوث ودراسات الجدوى لدى المضصارت 


)0 يراجع د. طارق خان: مرجع سابق» د سامى خصود, تطوير الأغمال الفصرفية» 
مرجع سابق: 575 ومايعدها, 
بخ ب 


مجلة مركز صالح غبل الله كامل للاقتصاد الأسلامي بسجامعة الأزهر العدد التاسع 


الإسلامية؛ مما يقلل تدريجياً من تعرضها للاختيار الخَاطىء؛ .إضافة إلى نا 
في ذلك من فوائذ على المستوئ القومى؛ كذلك فإنه يساعد علنى حسن 
تخصيص الموارذ: حيث يكون احتيارها:منوطا بربحيتها وجدوآها وليس 
بالجدارة الانتمانية: ثم إن التمويل بها يعد من أقل الأساليب تأثرا بالتقلبات 
الاقتصادية ولا سيعا خالة الركود فلا يتكمش يسيولة فى هذه اللكوال: لاله 
تمزيل متاطل بطرت واعيرا مك هذا الأمارب يريك بساك الألذر انل 
جميعاً ويوزع بينهم المخاطر؛ الأمر الذى يحِذِب الغديد من الأشخاص الذين 
ينقصيم تَقَبْلٌ المخاطرة كاملة. 

ومع كل هذه الفيزات قهناك جوانب قد لآ تلبى بعض مطالب الشريكين 
أو أحدهما.ولا ننسى ما هنالك من توازح فطرية للخصوصية وسرية الأعمال: 
كما لأايقيب عنا نا هنااك من احتفالية كيرة لكذوك نزاعات واختلافات بين 
الشركاء؛ الأمر الذى يحول دون تشغيل المشروع بكفاءة وفاعلية: وهتاك هبدأ 
عدخ التأكد ويغلب انطباقه على التمويل بالمشاركة؛ فكتيرا مآايكون هناك عدم 
التاكد من جدوى المشروع:؛ ثع إن الفتساركة غالبا هى عقبود متوسطة أو 
طويلة الأجل نيس من السهل الخروج منها أو تعديل أوضاعها لتتنلاعم 
والستحدات وتغير بعض زغبات الشزكاء. 

وهناك ارتفاح درجة المخاطرء وخاصة المخاطر المعنوية؛ ولاسيما فى 
ظل واقع لا يضع الأمانة الاقتضادية فى سلم-قيمه لا سيما وأنة ليس من حقٌ 
الشيريك طلب ضعانات من شريكه فى معظم الحالات: وفى كل ذلك نلتحظان 
المشاركة المتناقصة تحقق هذه العزايا كبا اتتلاقى الكثين من هذه العثالب قهى, 
تشبع للشريك طالب التمؤيل الحاجة إلى تكوين واقتناء أصول إنتاجية دون 


|الإجارة.المسهية بالعمليك - المشاركة السداقصة من الأدوات المالية الأنلامية لتمويل 
المشروعات ا ' للدكعور/ شوقى أحمذ دليا 


تحمل المزيذ من الأحباء دفعة واحدة من جية؛ أو فعداء ثايفة: من جيه 
اخرئ؛ مثل التمويل بالاجارة أو البيع المقسط أو القرض؛ كما أنها تسبي رغبة 
الشريك الذى يؤد تملك المشروع فى النهاية مع عدم رغبته فى تحمل مخاطرة 
كاملة قى بدايته: لكنه بالتدريج واكتساب الخبرة والنضج يود الانفراذ بالملكية 
والإدارة وتحمل المخاطرء كذلك فإنها تشبع عب الشريك الممؤل 'المنسحب" 
الذى جر مشاركة انعدو من الأطر اف يون تصيل اكد امن االم اسل 
والأعناء؛ إذ هو بعد فترة يسترد ماله ويشارك به غيره؛ وهكذا تتسع قاعدة 
الملكية وتنتشر دون تركز أو احتكار؛ كذلك فإنها تصلح لاستثمار أموال 
الوقف» ثم إنها فى النهاية تحقق ضمماناً أكبر للشريك الممول إذا ما قدم أموالاً 
خينية كَالرهن؛ كذلك فمن حق' الشريك الممول 'المنشهب؟ أن يطلب بعض 
السيماناتة في الريك الذانى حبك شرع التخترف, و الأممال» يعض التعلر 
عن ذلك فإن فكرزتها كفيلة قى حد ذاتها بتقليل المخاطر الفعنوية أو كما شسمى 
تكلفة المعلومات: إذ من مصلحة الشريك القائم على المشروع أن يبدل 
قصارى حَهِدِه من جهة وأن يعان بكل ,وضنوج وأمائة عن أرباحه من.جية 
أخرى» لأن ذلك هو الوسيلة اتملكة لهذا المشروع باصوع ما يفكن. 

. وأخيراً فإن المشاركة المستعرة غالبا مالا تستطيع تَحقّيق التوافق فى 
المصالخ لمقدم التمويل ولطالبه: عكس المشاركة المتناقضة التى لها قدرة 
كبيرة على تحقيق ذلك من خلال الانتقال التدريجئ لنلكية المشروع للطرف 
الثانى القائم عليه؛ وإذن فهى تدم الطرفيت معاًء ولعل من أهم مشكلاتها أنها 
تتطلب وجود إذآرةٌ مالية كفؤة تتمكن من حبباب ,التدففات النقدية الذاخلة 


0 الت 


مجلة مركر صالح غبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجابعة الأزر العدد التاسع 


والخارجة» يضاف إلى ذلك أنه قى بعص الحالات “ا يتأتى التعويل. من خلال 
المشاركة العتناقضة وذلك فى حالة ما إذا كان مقدم المال لا يريد التخلى حقّه 


*- المشاركة المتناقصة والمضارف الإسلامية: 

يرغم ما للتمويل بالمشاركة مسن أهمية على المستوى الشودى وعلى 
الصعيد الاقتصادى فإن المضارف الإسلامية لم تستخدمه بالقدر الذى يتواعم 
وهذه الأهمية بل. غلبت عليه وسائل أخرى على رأسها التمويل بالمرابحة؛ ولم 
يَشْد فى ذلك إلا البنوك الإسلامية السودانية: حيث برز أسلوب التمؤييل 
بالمشاركة بروزاً قؤياً وكانت صفة المقداركة المتناقصة هى الصديغة الحيرية 
على تمويل رؤوس الأموال الثابتة فى القطاع الصناعى(/ كذلك قد أقادت 
عض الدراسات أن البنك الأسلامى الأردتى قد مارس التمؤيل بهذه الصيغة 
أكتر من مرة وفى اكثر من مجال7): وهناك تقارير تقيد أن البنك الإسلامى 
للتنمية قد مارس هذه الصديغة أريع هرات فقط فى مجالات واحدة هى أموال 
وقفيةا")» وقد علم الباحث أن مصرف :فيصل الإسلامى بالنحرين وبمصر لم 


1 مفحهد عنمان عليفة» النظام المصرفى الإسلامى فى القطاع الريقى السودانى: غجلة 
دراسات اقتصاذية إسلامية: المعهد الاملامئ للبحوث والنذريب؛ المجلد الأول 
العدد الأول ١1+14‏ صاءة. 

1). مومى غيد العريز شحاذة. تجربة البسك الإسلامى الأردنى: خطة الأمحيار فى 
البنوك الإسلامية: نشر المجمع الملكى لبحوث الحضارة الأمتلامية. 0141 
صمؤهةخ. 

“9 الك الإسلامى للتنمية: التقرير السنوى السادس عشر. 
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يمارس العمل بهذء الأداة؛ لكن شركة الراجحى قد مارست العمل بها قى أكثر 
من حالة(). 

معنى هذا أن هذه الصيغة شى صورتها المستمرة وفبى صورتهآ 
المتناقصة لع تأخذ وضعهنا المامول على خريطة توظيف الأموآل قى 
العصارف الإسلامية؛ وقد دعا هذا الوضع المستغرب إلى قيام العديئد من 
الاقتصاديين بدزاسة هذه الظاهرة والتعرف على أسيابها'!؛ ومن الواضح أنه 
لح يكن وراء ذلك أساسا ما هتالك من عقبات شرعية خيال المشاركة 
العتناقضة؛ فالقليل من المصارف الإسلامية؛ الذى مازس العمل بها الترّم فى 
ذلك بكل الاحكام الشرعية(؛ إِذّنَ هناك عوامل أخرى وراء هذا العزوف: 
وقد قي إن ؤرآء ذلك ضخامة الأعباء والمخاطر وارتقاع تكلقة المغلومات؛ 
لكق المناققة العلمية بنيت أن ذلك .غير كاف فى.تفسير هذه الظاهر015), 


؛- المشاركة المتناقصة نظرة شرعية: 

ما أطلغت عليه من دراسات ففيية هو كَليل متواضع .ما لا يتمكن من 
الوصول إلى موقفه شرعى يمكن. الركون إليه.بقناعة كبيرة حيال أسلوب 
التسريل بالمكار كه اامتتاقصة لقد تسر سن اللا سير هنا الل كت تر اد ف 


1 3: راشد العليوى؛ مرجغ سابق: ج1١‏ : ع /471؛ جا عن" 8 1, 
7 أذكر منهم د. طارق خان. مرجع سابقء ومحمد فهيم خان) مرجع سايق, 
7 ذ. رقيق المصرئء المصازف الإسلامية .دراسة شرعية لمعاملاتهنا, مركير انر 
الغلمى؛ جامعة الملك عبد العزيز» جدة) 65 اه بء 78-17 
25 د. طارق خان, مرجع سآئق: د محمد خان فرجع سابق, 
9 
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بحت له بعنوان 'العقود. المستجدة7) وذهب إلى حجوازها طالما لم تستخدم 
كمطية للإقراض بفائدة ورأى أن ذلك يكون من خلال وجود إرادة حقيقية 
للمشاركة: 

ولا أدرئ كيف يخضع هذا للملاحظة كذلك اشترط أن يتحمسل جميع 
الشبركاء الخسارة مقابل استحقاقهم للربع طوال مذة الشركة:» وأن يتمتّع 
المصرف بكامل حقوقه كشريكه ثم قال يعد ذلك إنه يجو للبنك أن يقدم. وعدا 
لشريكه بأن يبيع له حصته فى الشركة شسريطة أن يتم ذلك يعد إيرام عَقَدَ 
الشركة ياعتباره عملا مستقلاً لاصلة له بعقد الشركة» وععاد بعد ذلك وقال 
إن المشاركة المتناقصة هى اتفاقية مركبة من عقدين: عقد الشركة وعقذ 
البيع(!) ونه قد يتخلل هذين العقدين عفد إجارة» وذهب إلى ضسرورة الاتفاق 
على هذه المواعدات قبل إيرام الاتفاقية؛ وأن هذه مواغدات ملزمة وائتهى إلى 
أنه الآ يرى فى اجتماع هذه الغقود محظورات. شرعية لعدم تعارضها وإعدم 
إفضائها إلى النزاع وعدم احتوائها على عحظووات شرعية مثل الربا والغررء 
وخلاصة رأيه كما فهمت أنه يجوز المشاركة المتناقصة مع تفضيله أن تتم 
عملية البيع تدريجيا بعقود بيغ متوالية مستقلة عن حقذ الشركة: والمعروفه أن 
هناك خلافاً فقهياً خول شرعية إجتماع عفد الشركة مع عق النيع!'أء؛ وهمن 


مجلة هجمع الفقه الإسلامي - العدد العاشر: الجزء الثاتي. 

1 <: حسن الشاذلى» مرجع سابقء عبد الله ين يف مرجع سابقء د تريه خصاد: 
مرجع سابق. 

ساموت 
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تعرصن لها كذلك ذ. سامى.حمود فى كتابه 'كتطوين الأعمال العصرفية() ولم 
يتناول مسألة مشروعيتها سوى بقوله إنها تحويراً على ما اجازه الحتايلة من 
نحو اجارة الذابة والسفيتة بجزع معلوم من الأجر المتحصل. 


كذلك تعض لها مؤتمر المضرف الإسلامى الأول يذبى وقرر جواز 
0 

ولم.ثر هيئة الوقاية الشرعية فى ممارسة شركة الراجحى لها مخالفة 
شبرعية. 

وقد يكون من المفيد فى التعرف على الحكم الشرعى لهذه الأداة أن 
نحدد أولا تكييف هذا العقد وهل هو من العقود المجتمعة أو من العقود 
المركبة!")؛ أم عقد مستحدث له طبيعته الخاصة؟ أم هو حقد شبركة مشروط؟ 
أم هو عقذ شركة عاذى محدد فيه تخارج أخد الطرقين بنظام معين معروف 
الطرفين ومقبول منهما؟ فلو أخذنا بأنه عقد يجمع أو يتركب من عقديسن: عقد 
شزكة وعقد بيع فسوف نواجه باختلاف النقهاء فى جواز الجمع بينهماء 
وبتزحن الأهد برأى ,كن يجين ذلك قما زال أمامنا ضصرورة استفاء كل عفد 
منهما لأركانه وشروطه. والمشكلة قى عقد البيع؛ فهو هنأ عقد مضاف إلى 
الفستقيل» وهذا البيع جوازّء مخل خلاف بين الفقهاء؛ وربما كان المخرج من 
هآ أن يكتفى فى عفد الشركة بالوعد بالبيغ على.أن:يترك تحديد الموقف 


1 د..سامى حمودء تطوير الأعمال المضرفية يما يتفق والشريعة الإسلامية: داز الفكرء 
عفان 87مة1: م5 ؟غ ومابعدها. 
7 بتك دبى الإسلامى: قرازات وتوصيات مؤتمر المتبرف الإسلامى الأول, 
*) د. محمد القرى» مرجع سابق: م“ اق ومابعدها, 
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بشكل قاطع لحين إبرام عقد البيع مستقبلاء ومعا يعكر على .ذلك أنه إن كان 
الوعد ملزماً فهذا محل خلاف شرعىء وإن لم يكن ملزماً فلا قيمة له من 
الناخية العملية» حيث يفرغ عقد المشاركة المتتاقصة من مضفغوتة ومقصوذه. 

ومسألة الشروظ فى العقود مسألة خلافية كبيرة وقد سبقت الإشارة إليها 
عتذ الحديت عن الإجارة-المنتهية بالتمليان: 

وقى كل ما أطلعت عليه يخمسوص الموقف الشرعى حيال المشاركة 
المتناقصصة آم أجد من نظر فى المسالة على أنها قذ تكون,بعيدة عن البيع ولا 
حتى المواعذة عليه وانما هى عملية. سداذ للحضة أو تخارج بين الطرقين. 
بنظام معيق متفق عليه قى عَقد الشزكة؛ وقد يكون فى هذا التكييف.ابتعاد عن 
المخالقات الشرغية؛ وبالطبع قإن بعض.صور المشاركة المتناقصة ترز .فيها 
عملية البيع بشكل واضح لا مجال لاتكارها كأن يقَوم أحد الطرفين بشراء 
بعض أسهم الطرف الثاتى تبعا لسعر السوق عند شرانها: 

ومع ذلك تبقى لفكرة سداد الحضة أو التخارج إمكانية النظر فيهسا 
التعررك حبلى هذى نا تتيكة من كنول شرعى أهاء كيام الطويي بذلا هذا 


ه - التعويل بالإجارة المنتهية بالتمليك والمتساركة المتناقصة: مقارنة 
سريعة: 
يلاحظ الناظر فى هاتين الأداتين ما بينهما من وجوه شنبه غديدة رغم ما 
بيئهما من فروق متعددة قد يخفى بعضها عند النظرة اليادية؛ فى كل منهما 
عَالِا فا زؤول الأ إلى تعلك متقرد الالحدا الطر قن 1ابعدجا كان اغير مالك فلن 


- وترؤات 
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البذاية أو غين مالك لكل المشروع؛ ومع ذلك فإنه يلاحظ أن الإجارة المنتهية 
بالتمليك هى فى غالب صورها إجارة صورية تستر الجوفر المتمثل قى 
'البيع' لكن الأمرْ فى الشركة غلى.خلاف ذلك فهى شركة حقيقية؛ ثم إن 
المستأجر فئ الإجارة يتخمل عبتا ثابتاً محددا بينمنا لايكون ذلك فى حال 
المشاركة؛ وقى الإجارة لآ يمتلك المستاجر السلعة ولا حِرَءأ منها مع تحملّه 
لمخاطرها ونفقاتها .وضّمائنه لذلك: لكنه فى المشناركة المتناقصة تَحِدٍ لكل 
شيك حصة فى المشروع إلا إذا كانت قائمة على مصاربة يقتصبر يها دقع 
ل ار د ْ 

ومن ثم فإن موضوع المخاطر والنفقات مختلف هنا عن الإجارة 
المنتهية بالتمليك, ا 

وفى المشاركة قدءلاً ينفرد أحد الشريكين بالعمل والإشدراف والإدارة؛ 
لكن قى الإجارة هناك انفراذ بِذْلكِ من المستآجر ومن الناحية النظرية لا 
يمكن القول بتفضيل إحدى الأذاتين على الأخرى بصقة مطلقة؛ وإثما المعول 
عليه هر الظروف المحيطة بكل حَالة'فكذ يقضل هنا استحذام للمشاركة ,ينما 
يفضبل هناك استخدام الإجارة: والصوقٌ التمويلى يحتاج إلى هذه وإلى تلكه 
كذلك فلكل منهما مشكلاتها الشرعية وان كانت مثغلات الإجارة:المالية اأشه 
قيما اعتقد من مشكلات المشاركة المتناقضة. 


- ل 
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خاتماة: 

فى نهاية هذا البحث المؤجز أرى من المهم التأكيد على النقاط التالية: 

-١‏ يمتلك نظام التمويل. الأسلامى العديد من أدوات التمويل لكل متها 
طابغها وخصائصها الى تتميز بها عما سواها ولا تستطيع أن تفرر آن 
إحداهن أساسية والبواقى هامشيات. 

؟- تمتاز أذوات التمويل الإسلامية بميزات غديدة: منها التنوح إضافة 
إلى التغددء وهتها المروتة؛ ومتها حدم توكقها على توفر أذوات وطسرق 
تكنولوجية وعلمية متطورة؛ وعنها الخرص الزانه غلى ربط النشاط التعويلى 
بالتشاط الانتاجى الحقيقى: فهئ تمول مشراوعات قائمة أو مزمعا قيامها وأا 
تغول مجرذ أنشطة قد تكون صورية أو وهمية: 

- من المهم الاعتماد فى تَوظيف واستتمار الأموال والطاقات على 
نماذج وطرائق متعددة وعدم الانحصار فى نمودج المصارق: فههذا أصح 
رحا وأجدى اقتصاذا. ١‏ 

5- أدأة المشاركة هى أداة تجمع العديد من الصيع كما أن بكل صيعة 
العديده من الصور والنماذج؛ وكلها ترتكز على الفاعدة الأ قى التشاط 
الاقتصادى من المنظور الإسلامى وهى "الغنم بالغرم'. 

ثم إنها تجمع الطرفين معا أمام هستكبل مشتركء لكنها مع ذلك كذ لا 
تنهض بتلبية الحاجة فى كل المجالات المظطلوب لها تعويل: ولا لكل 
الأشخاص؛ وبرغع ما حذث من تطور اقتصادى كبين ووجود مؤسسات 
ومنظعاتا حديتة لم تكن موجودة من قبل فمازال الؤاقع وبخاصة واقع العالغ 
الإسلامى يتسم بالعديد.من السمات التى كانت ماتدة م كيل ومغزى ذلك فى 
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موضوعنا هو التركيز على شزكات الأشخاصء حيث تتجلى كفاءة ومقدرة 
التمويل الإسلامى من خلالها؛ وهما يدعم ذلك أن الفكر الاقتصادى المعاصر 
أَخَدَ من جديد يؤكد بقوة على أهميئة الصناعات الحرفية والمشروعات 
الصغيرة فى إنجاز التنمية الاقتصادية. 

ه- المشاركة المتناقصة تطوير جديد لصيغة المشاركة المعروفة من 
القدم وهو تطوير لاشباع احثياجات متجددة ما كان للمتشازكة العادية 
'المستمرة" أن تشبعهاء والفقه الإسلامى لآ يرفض هذا التطوير تدريظة عندم 
خروجه على القواعد الشرحية الحاكمة» وسازالت المسألة فى حاجة إلى تظر 
في مغاصر يأخذ فى حسبانه ملابسات'الواقع؛ .وأيا كان فهى وإن تمشت 
كتيرآ مع رغبات المصارف وبعض المتعاملينَ فإنها لآ يمكن أن تحل محل 
نقية صور المتناركق وشوف تظل المشاركة المستمرة هى القاعدة. 

5- أداة الإجارة هى أداة تمويلية لها أهميتها قى الكثير من المجالات 
وللكثير من الأشخاص:» ونظرا لما نتميز به من خصائص ومقومات فإتها قد 
تنهض بتلبية احتياجات ومطالب لا تشاركها فيها أداة تمويلية أخرى: ثم إنها 
فى الوقت ذاتنه لا يثأتى استخدامها فى بعض المجالات؛ ولا تشبع لبعض 
الأشخاص. احتياجاتهه؛ والتصرف السليم حبال ذلك هو غدم 'لى الذراع' 
وإخراجها على طبيعتها وإثما الانصراف إلى أداة تمويلية أخرى تحقق ها لم 
تستطع الإجارة تحقيقه. 

-٠‏ الإجارة المنتهية بالتمليك.هى استحذات جذيد لصيغة الإجارة 
المعروفة: تغير فيها الكثير من مقوهاتها وخصائصها وأحكاهها: تلية لمطاك: 
المؤجرين بوجه خاض على حساب المستاجرين ألى حد كيير: ومن خلال 
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ماتثيره. من مشكلات تعلبيقية إضافة إلى مأ غليها فن ملاحظات: تسرعية فم 
الأولى عدم التوسع فى استخدامها والاستعاضة عنها ياستخذام أدوات أخرى, 
والله أعلم 
لل ري حو ع لكك 


د هللاا ع 


الفكر الاقتحادى عند الإمام الخاطبي 
الدكتور/ بحمد مكى سعدو الجرف 


الفكر الاقتصادو عفد الآمام الشاطبو 
للدكتور/ محمد مكى سعدو الجرف”) 
المقدمة؛ 
الشريعة الإسلامية ليست تكاليقها موضوعة حيثمًا اتفق: لمجرد إدخال 
النأس تحت سلظة الدين: بل ؤضعت لتحقيق معقاصيد الشارع في قيام 
مصالحهم في الذين؛ والدنيا معا. وروعى في كل حكم منها إما: حفظ شئ من 
الضرؤريات الخمسة: (الدين؛ التفس» العقل؛ الندسل؛ المال): التى يهى أسسن 
الغمران المرعية في كل ملة؛ والثى لولاها لم تجر مصالح الدنيا علتى 
استقامة؛ ولفاتت النجاة في الآخرة؛ وإما حفط عَئ من الحاجيات كأتواع 
المعاملات. التى لوؤلا وروذها على الضروريات لوقع الناس في الضيق 
والحرج؛ وإفا حفظ شسئ من التحسينيات التى ترجع إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن العاداتء وإما تكميل نوع من الأنواع الثلاثة ما يعين على تحقيقف 
ولا يخلو باب من أبواب الفقه من رعاية هذه المصالح: وتحقيق هذه المقاصد 
الثى لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها. وقد تحدت الأصؤليون كليئلا عن مقاصد 
الشازع في. ياب القياس عند تقسيم العلة بحسي مقاصد الشارع ويحسبي 
الإقضاء إليها- وأنها بحسب الأول ثلاثة أقسام: (ضروريات: وحاجيبات» 
وتحسينيات). 
ولعل الشَاطيى ممفن فصل القول في هذا المؤضوح. قخلل المقاصد إلى 
اربعة أنواع: ثم أخذ يفصل كل نوح منهاه واضاف إليها مقاصد المكلف قي 


*) فس الاقتصاد الإسلامى كلة الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى 


حاتت 


مجلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الناسع 


التكليف: في قصولء ومسائل عديدة» في كتابه الموافقات. تجلى من خلالها 
ينام الشريعة على مزاعاة المصالح؛ وأنها نظام عام لجميع البشّر داتم أببدى: 
لو فرض بقاء الذنيا إلى غير نهايئة لأنها مراعى فيها مجنرى العواقد 
المستمرة: وأن اختلاف الأحكام عند أختلاف العوائد ليس اختلاقاً في الخطاب 
الشرخى تفسه: بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة إلى أصل شرعى 
يحكم يه عليها. وأن هذه الشبريعة خاضيتها السماعة وشأنها الرفق: تخمل 
الضعيف والقوئىء وتهذى الكاقة فهيما وغبياء ومباحت الكتاب كما يرى 
العلماء ميتكرة مستحدثة قي فنها لم يسبق إليها المؤلف» وقي هذا إثبات لقضل 
المؤلف وإبداعه وسبقه في فنه(). ؤيمكن أن يضاف جديد إذا قلناء إن 
الشاطبى وإن.كان سباقاً ومتميزاً في موضوع الفقاصدء وإن كان كتايه 
الموافقات.من أفضل ما كتب في هذا المجال» فهو شياق أيضاء ومتميز قي 
الفكر الاقتصاذى؛ وكتابه المواققات شاهد على تفوقه قي هدّا المجال: وشاهد 
على سيقه وايتكازه في أسلوب: عرض الاقتصاد الإسلامى: 

ولغل شهرة هذا الكتاب في غير المجال الاقتصادى مما دفع الباحتين- 
على حد علم الباحث- إلى عذم اذراج هذا الكتاب ضنمن المكتبة الاقتصادية 
وعدم تناول الفكر الاقتصادى للشاطبى هن خلاله. 

يحتوى الكتابه على موصضوعات تدخل صمن الجائب المذهبى -للاقتصاد 
الإسلامى مثل موضوع الحرية الاقتصاذية» مكانتها وطبيعتها في الاقتضاد 
الإسلامئى. وموضوعات أخرى تدخل ضمن الجاتب التحليلى للاقتضاد 
الإسلامى مثل: تحليل سلوك المستهلك: تحليل سلوك المنتج؛ فكرة اليد الخقية. 


1 فن فقدمة الشيخ عبد اللّه خراز في حاشيته على الموافقات. 


الفكر الاقتصادى عند الإهام الشاطني 
الدكيرر/ محمد فكى معدو الجرف 


ويحتوى يض على مسائل يمكن أن تذرج تحت ما يسمى الاقتصاد الجزكى 
حيث تناولها من منظور الوحدة الاقتصادية الواحذةء كما في الآستهلاك: 
الإنتاح» والتبادل التجارى. ومسائل يمكن أن تدرج تحت: ما يسمى الاقتصاد 
الكلىء حيبت تناولها من زازية كلية؛ أى مجعوع: الوحدات الاقتصاذية 
المتعددة؛ أىئ على تطاق الكل» كما في تخديد مقهوم الحاجة. وقد اعتمد 
الشاظبى قي دراسة سلوك المستهلك.. وسلوك المنتج في كتاب الموافقات: على 
معايير كمية: وأخرى نوعية. وهذه أساليب متقدمة قي العرض والتخليل؛ سبق 
بها عصره: وأكمل في كتابه (الاعتصام) بنيان نظريته الاقتصادية» فتناول 
موضوغ إيرادات الدولة؛ كالضرائب؛ والقرض العامء والغرامنات المالية: 
كاذؤات تمويلية» وتوجيهية. وتحدث عنن مسائل أخرى أكمل .ما يدأه من 
الحديث. عنها في الموافقات. وقد تيتى الشاطبى مبدأ الحرية الاقتضادية أساسا 
لتظريته الاقتصادية» إذ"رأى فيه أساس النشاط الاقتصاذى في الإسلام» 
فتتاولها من زوايا شتى؛ ووضع في هذا المجال قواعند للتشاظ الاقتصادى 
تكفل الإفادة من هذا العبدأ إلى أقصى مدى؛ والحد من مساوتّه إلى أبعد مدى 
أيضاء. مما يقلل .من دور الدولة وتدخَلها قي النشاط الاقتصادىء قهو اكما يقآد 
يمن حديته: من أنصار عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى, 

يرجع تقديم الباحث لهذء الدراسة إلى عدم وجود دراسة سايقة للقكز 
الاكتصضبادى للشاطبى على حد علم الباحت. وقد واجه الباحث صعوبات في 
اغداد هذه الدراسة لعل أهمها: أن المعلومة الاقتصاذية الواردة في الكتاب 
غير منتظمة؛ وجاعت على نحو هتفرق في ثنايا الكتابء ثم إنها لم تعرزض 
بشكل مباشر أى أنه ينيغى التعرف على ما يعتقد أنه يتعلق بعلم الاقتصادء ثم 
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تحديد المبدأ الاقتصادى» والموضوع الاقتصادى؛ الذى يفاد متهاء ثم وضحع 
المسائل المتشابهة معا قي موضّعهاء :هذا ما قاد به الباحث. ذلك أن الكتاب 
كما ذكر سابقا ليس هدفه عرض معلوفة.اقتصادية يالدرجة الأولى. قلا تخد 
قي رأس فصلء أو مسألة» أن هذا الفصبل: أو هذه المسألة: أو يختص .يمسالة 
كذا في مفوضوع كذا من علع الاقتصاد. بالإضافة إلى صعوبة العرض 
وتشعبه. وحديثه عن أكثر من موضوع في الموضوع الواحد؛ وحديته عن 
الموضوع الواحد في أكثر من موضعء ومن أكثر من زاوية؛ وبأكتر من 
أسلوب. كما أنه استخدم بعض المصطلحات كمصطلح المقاضد. على سسبيل 
الغثال للدلالة على أكثر من معتى. قفا يفقم من هذا المضطلح في موضع 
معين: خلاف.ما يفهم منه في العوضع الآخرء كماا في حديته عن مقصسد 
التخارع من وضع الشريعة ابتذاءا؛ ومقصد الشازع في دخول المكلق تحت 
أحقام الشريعة('): وحديثه عن المقاضة الأصلية والمقاضد التايعة!): وَالقصد 
الأول والقضد, الثاني "), 

وقد جاءث هتء الدراسة في عدة مباحت هى: 
الفح التيل - التتطرة الامتصادية رمقاصد الشريية 
العبحت الثانى؟ أسس نظاء الاقتصاد الإسللمى 


)١‏ انظر: أبو إبحاق إبراهيم بن موسى الشاظى: الموافقات في أعول الشريعة؛ 
بيروت؛ دار المعرقة, نصوير ط؟ القاهرة: المكية التجاربة الكيرى. 310/8ام) 
خآ عن 2: 

؟) انظر الفصدر نفسه ع5 ض وات /31/1, 

*) إنظر: المضدن نفسف جلك عو 3.5 "و بقللاب رج 


2-2000 


الفكر الاقتصادى عمد الإمام الشاطبي 
الدكتور/ محمد مكى سغدو الجرقف 


الميحت الثالتك: الاستهلاك: 

المبحث الرابع::. المعاملات. 

المبحت الخامس: الفالية العامفق 

خاتمة البحث:: وتشمل أهم النتائج التى.توصل إليها الباحت- 


أشمال الله الكريم التوقيق والسداب وآن يجغل هذا العمل خالصاالوجهيم 
الكريم؛ وهو عمل متواضع أرجو أن يكون على التحو المطلوبء فهبو جهد 
المقلء وهو محاولة لإبراز القكر الاقتصادى للامام الشاطبى للإفاذة منه إن 
شآء:الله. وإتى الأرجو أن أكزن قد قدمت حذيدا؛ ووضعت لنة فى صرح 
الاقتصاذ الإسلامى؛ وأن تقوم دراسات أكثر عمنا وتقدماً لفكثر هذا العالم 
سل 

ا الك لاد كك الدع الا سه 
وعلى: آله وضحيه وسلم, 

0 2-5398 


لويذ - 
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الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطي 
الدكمور/ محمد مكى نعدو الحرف» 


المبحث الأول 
النظرية ااقتصادية ومقاهدا' الشريعة 


لغ يقضد الشاطبى أن يقدم من خلال الموافقات؛ أو الاغتصام؛ مصينقا 


في غلم الاقتصاد الإسلامى: ولم يقصد أن يقدم عرضاً لنظزية اقتضادية 


1 


مقاصد الشريعة: شى الغايات التى وضعث الشريعة لأجل تحقيقها لمصلخة الغباد. 
وهى من حث العموم والخصوض ثلاثة أنواع: المقاضد العامة للشريعة: هى 
المعانى والحكم الملحوظة للشارع في جميع أخوال التشريع أو معظمها بحيث 4 
تخحص ملاحظتها بالكون قي نوغ خاص من أحكام الشريعة: فدخل في هذا أوضاف , ” 
الشربعة وغاياتها العامة والمعانى التى لا بخلو التشريع من ملاحظتها؛ ويدل في 
هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في نائز أنواع الأحكام, ولكنها ملحزظة 
في أنواع كنيرة مبها. ومن هذه المقاصد العافة: حفظ النظاه؛ جلب المصالح ودرء 
المقاسل: إقامة المساواة بين الناس. وجعل الشريغة مهاية فطاغة ناقلة: وجغل الأمة 
فونة مرهوبة انجاتب فطمعة اليال. وهذا القع هو الذى يعبيه غالبا المتحدثون عن 
مقاصد الشريعة. 

المقاصد الخاصة: هى الكيفيات المقصودة للشارع لبحقيق فقاصد الناس النافعة» 
أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة. ويدخل في ذلك كنل حكمه 
زوعيت: في تشريع أحكام تصرفات الناس مفل: قصد التوثن في عقده الركن اود 
هى العقاصد التى تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين؛ أو في أيواب قليلة 
متجانسة من أبواب التشريعء مفل: مقاصذ الشارع في التصرفات العالية. 

النقاضد الجزنية: هى ما يقصده الشارع من كل حكم شرعى من إيجاب» أو 
تحريم....ء وفلا يعبر عن المقاضد الجزئية بغبارات أخرى كالحكمة: أو الفلة: 
فيقال: هذا مقصودة كذاء أو حكمته كذا. أى أن المعى المقضود فن شرغ الحكم 
هو المصلحة التى قصد الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلهاء أو المفسلة التى 
قضاء الشارع بتشريع الحكم دريها أو تقليلها. او: أن المعنى المداسب لمشريع 
الحكم أى المقعضى لتشريعة هو كذا. أنظر: أحمد الريسزتى: نظرية المقاصد. عند 
الشاطبىء ذ؟: الرياضق: الداز الغالمية للكتاب الإسلافىء 15517١م:‏ صض- 11 
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إسلامية متكاملة البنيان» بل أراد أن يقدم مصنفاً في بيان مقاصد الكتاب 
والسنة؛ ليكمل بذلك نقصا في المكتبة الإسلامية في هذا المجال. ومن هنا جاء 
حديثه عن الاقتصاد عرضاً من خلثل حديثه عَنَ مقاصد الشريعة؛ قي صورة 
أمثلة» وتطبيقات لقؤاعد صاغها في موضوع العقاصد؛ ولع يعلم أنه بذنك 
صار زائدآ من زواد علم الاقتصاد الإشلامى: وقي هذا دلالة واصحة على 
عميق الضلة بين عَلم الاقتصبانء ومقاصد الشتريعة. ذلك أن المال هو محور 
النشاط الاقتصادى هبو أحد الكليات الخمس التى جاعت الشريعة يحفظها(!): 


© والمراد بالمقاصند هنآ: الغاية والحكمة من التشريع. وهى تحقيق مصالح العباد في 
الغاجل والاجل فعاء وهى قاعدة قرزهيا الشاطبى في آول الجزء الفأنى من 
الموافقات. وذلل.غليهاء تم شرغ بعد ذلك في يان كيفية تحقيق المقناصد. أو 
المصالحء وذلك من خلال تقسيمه للمقاصد إلى قمين هما: قصد الشارع: 
وقصد العكلف. وتقسيم القسم الأول إلى آربعة أنواخ... أنظر: الموافقات؛ ج97 


ص ه- /. 
1) الأعول الكلية التى جاءت الشريعة بحفظها خسة: وهئ: (الدين, النفس؛ العقل» 
- النسلء المال أمها الدين فهو أصل عن ما دعا إليه القرآن والسنة وماانكآ غنها: وهو 
أول ها ترل بمكة. وآما النفس فظاهر إتزالها بمكة كقوله تعالى: طلا لوا النفسَ 
التي حَرَم الله إلا بالْحقَ» (الإسراءء *": وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم هأ 
يفده إلا بالمديتة فقد ورد في المكيات مجملا, إذا هو داخل في حرمه حقظ 
النفس- كسائر الأعضاء وفنافعها من السمع والبهروغيرهماء وكذلاك مافغها. 
وأما النبل ققد ورد بتحريم الرنا؛ والأمر بحفظ الشروج إل على الأرزواج أو ملك 
اليمين. وأما المال فورد فيه. تخزيم الظلم واكل هال البتيسم والإسراف واليغىء 
ونقض المكيال؛ والميزان والفساد في الأرض؛ وأما العرض الملحق بها فداخل 
تحت النهى غن اذايات الفوس: أنظر: النوافقات, ج*- لاع - وف 
- آاوارا- 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الدكتور/ محمد مكى سفدو الجرف 


كما أن الاقتضاد بجوانبه المختلفة مما يتم من خلاله حفظ وتحقيق مقاصداا) 
الشارع في الخلق. ومنْ.هنا جاء .هذا المبيحت لتوضيح صلة علم الاقتصاد 
بمقاضد الشريعة؛ زبيان وجوه الارتباط بينها وسببه؛ والنتائج المترتية على 
ذلك: 

حدد الشاطبى المقصد العام من التشريع في؛ إقامة المضالح الأخروية 
والدنيؤية؛ وذلك على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل: ولا بحسب 
الجزء: وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريّاتء أو الحاجنات: أو 
التحسينيات!! بشكل أبدى: وكلى؛ وعامء في جميع أنواع التكليف» والمكلفين: 


1 المراد بالنقاضد هنا: الكليات الخمس وها سواها من الحاجيات والفحسييات التى 
جاءت الشريعة:بحفظهاء والتى يم فن خلالها تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية» 
الذى هو المقصد الام أو القرض العام من التشريع. 

؟) الشاطبى: المؤافقات: ج"#ء ص0 وأنظر؛ المصدر نفسه. ج؟؛ ص4 8: حيث 
يقول المؤلف: "مقاصد الشارع في بت المصالح في التشريع أن تكون مطلقة 
عافة؛ لا تختص بياب دون بات ولا بحل دون فخلء وله بمحل وفاق دون محل 
خلاف, وبالجملة فالأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة: وجرئياتها". 
وقد امتدل على أن الأخكام الشرعية معللة بمصالح العباذ بالاسشراء حيث يقول: 
"والمحتمد إنما هو أنا امتقرينا من الشريعة أنها وضّعت لمصالح العساد اسقراءاً لا 
بنازع فيه أحدء فإن الله سبحانه وتعالى يقول في بعثة الرسنل وهو الأضل طرْسْلا 
رين ون إلا يون لئاس على الل خجا ند الل والنساءء 138). 
0 ذلك من الأذلة الدالة على أن الأحكام معللة بمصالح العباد. انظر؛ 
المصدر نفسه؛ ج؟: ص 07 

0-0-7 
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والأحوال, وهذا متحقق من خلال (المحافظة على خمسة(! أمور قيام الوجود 
الننيوى مبنى عليهاء حتى إذا انخرمت ,لم يبق للدنيا وجود- أعتى ما هو 
خاص يالتكليف والعكلقين- وكدّلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك:. فلو 
عدم الدين عدم تزتب الجزاء المزتجى: ولو عدم المكلف لعدم من يتدين: ولو 
عدم العقل لارتفع التدين» ولو عدم الئسل لع يكن في العادة بقاء؛ ولو عدم 
المال لم يبق عيش- وأعنى بالمال ها يقّع عليه الملك ويسكند به المالك عن 
غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوى قي ذلك الطغام؛ والشسزابء» واللباس على 
اختلافهاء وما يؤدى إليها من جميع المتمولات-: فلو ازتفع ذلك لم يكن يقاءة 
وهذا كله معلوم لايرتاب فيه من عرف تزتيب أحوال الدنياء وأنها زآد 
لاآخرة)!'). كما حدد خطوات باتباعها تتحقق مصالح المكدف الأخروية 
والذنيرية؛ حيث قسم المقاصد إلى قنسمين هما: قصد الشارع("؛ وقد 
المكلف''). وقسم القسم الأول إلى أربعة أنواع: هى: قصد الشازع في. وضع 
الشريعة ايتداءا!؟)؛ قصد الشرع في وضعها للإفهام» قصد الشرع في 


)0 هى الكليات الخمس: المذكررة سابقا زالدين؛ النفسء العقل: النسلء المال] 

*) الخاطيىء؟ الموافقات» ج؟. ص17. 

أى تحديد المقصد العام من التشريغ: وكيفية تحقيق ذلك عهليا. أو بعبارة أخرى: 
تحديد الخطوات اللازمة ليتحقق المقصد العام من التشريع. 

4) أى تحديد كيف يمكن للعبد أن يساهم فن خلال تصرفاته في تخفيق المقضد العام 

1 فن التشريع. 

6) أى تحديد المقصد العام من التشريع أصلا. 

5 توضح أن الله سبحانه وتعالى وضع الأحكام الشرعية بحيث يمكن للمكلف فهمها: 
ومن ثم يمكن له تحقيق المقصد العام من التشريع وفق ما هو محدد. 


الدكر الاقتصادي عند الإماة الشاطبي 
الدكتور/ فحند مكى سعدو الجرلف 


وضنعها للتكليف بمقتضاها!'): قصد الشارع: في دخول المكلف تخت حكمها!". 

يمثل النوع الأول من القسم الأول الخطوة الأولى: في هذا الطريق- 
طريق تحفيق المقصد العام من التشريع- إذ يوضح أن الشارع الحكيم وضع 
نظاها يكفل السعادة الدنيوية والأخروية لمن تمسك به جوهره المحافظة على 
الكليات: الخمس: وما زجع إليها من الحاجيات والتحسينيات» ويمثل النوع 
الرابع من القسم الأول الخطوة التالية في هذا الظريق وتتمثل في أن العبد 
ملزم بالمحافظة غلى هذه الكليات الخمس حتى تتحقق له تلك السعاذة وذلك 
بمقتضى ما رسمه من قيود؛ وأحكام. ويمثل القسم الثانى الخطوة الأخيرة في 
هذا الطريقء وتتمتل في بيان كيف .يمكن أن تتحققٌ للعبدٍ المصسالح الانيوية 
والأخرويةا". 

وفيما يلى بيان هذه الخطوات. الشلاث مشتملا على علاقة الاقتضاد 
بالمقاصد؛ وكيف أنه مما يتم من خلاله تحقيق هقاصد الشزيعة. 


1) 0 يبان أن الله سبحانه وتعالى وضع من التكاليف ما يمكن للعياد بمقتضاة تحفيق 
المقصد العام من التشريع: 

)0 الالترام بها وضعه الله من أحكام لتحقيق المقصد العام من التشريع. أى: يان أن 
الغبد ملزم بالسير وفق أحكاه الله لتحقيق المقصد العام من التشريع: أنظر في هذا 
الخِيم- المواففات: ج؟؛ ص 8. 

*) اققتضر العرض على هله الأنواع لأنه يبرز من خلالها علاقة النظرية الاقتصاذية 

بالفقاصد: وكيق أنها وسيلة لتحقيق القصد العام من التشريع. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الأزهر العدد التاسع 


-١‏ قصد الشارع في وضع الشريعة: 

'وضنع الشرائع إنما هو لمصائح العياد!' في العاجل؛ والآجل معا() 
وهذا متحقق من خلال المخافظة غلى أمور بيتها الشاطبى بقوله: 'تكاليق 
الشريعة ترجع إلى حنظ مقاصدها() في الخلق وهذه المقاصد لآ تمدو ثلاثة 
أقسام. أحدها: أن تكون ضرورية: والثانى: أن تكون حاجية؛ والثالث: أن 
تكون تحسينية17): ثم شرع بعد ذلك في شرح هذه الأمور فذكر أن: 

الضروريات: هى الكليات الخمس التى يتم من خلال المحافظة عليها 
قيام مصالح الدين: والدنيال")؛ فإذا فقدت ترتب على ذلك اختلثل؛ وفساده قى 
الدنيآه والآخرة. وبقدر ما يكون من فقدانهاء أو اختلالهاء ‏ بقذر ما يكون من 


1) المصالح: عا برجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيش ويلهما تقتضيه أوضاقه 
الشهواتية: والعقلية على الإطلاق: حتى يكون تغما على الإطلاق... والمضالح 
المعجرة شرعاء هى خالضه غير همشوبة بشئ من المقاسد لا قليلا: وله كثيرا. كما 
أنها إنما تعتبر من حيث 'تقام الحياة اللانيا للحياة الأخرتى لة من حيث أقواء افوس 
في حلت مصالحها العادية: وذلك لا يكون إلا تيغاً لرسم الشرع الذى يعلنم 
المصلحة عن هذه الحيثية. انظر الموافقات: عكد ص 8ك لاك ول 

*5) الموافقات؛ جلا. صض6: وانظر: هامش (؟) 1م فن هذا البحث؛ وانظر ج7: 
عن 8 4: للتدليل على كوت الشارغ قاصدا المحافظة على الأنوا ع العلاث. 

©) أن العمل بالأغور أو الوسائل التى يعم من خلالها تحقيق المقصد العام من التشريع؛ 
وهو تحقيق المصالخ الدنيوية والأخروية والمحافظة عليها: 

4 المؤافقات؛ ج؟: صهم. 

©) الشاطبى: المواففات؛: ج"7؛ ص 17+ نرجع سبق,ذكرود 


الفكر الاقتادى حدد الإمتم الخاطبي - * 
الدكور/ يجند عكي نغلو السرفشد 


التعطل. والفسادء قي نظام الدنيالا)- وحفظها يتم من جانبد الوجوده يفعل ما 
يحتق وجوةها :ويوعاءء ومنسجانب لضم بترك وابعاد كل د يؤدى إلى ازالتها . 
أو إفضادهاء أو تعطيلها سواء كان واقصا أو متوقحاء فحفظ الدين تحققه من 
جانب الوجود العقاند الأساسية والعبادات؛ ويحقظ عن جاتب العدم بلنجهاد ‏ 
وقتل. العزتدين ومتع الابتداع+ وأحكام العادات!!! والمعاملات7") - تشكلان في 
مجموعمها النظوية الاقتصادية- تحفظ باقى الضووريات من ج لنب الوجود: 
وأحكام الجنايات تحفظها من جاتب العدسط"). 

اتحاجيات: هى أعور يتم بالأخذ بها في فساس هن 
الخمس رفع:الضيقء والحرج؛ غن.حياة المكلفين؛ فإِذا ققدتء أو .لم يعمل بهاه 
ترتب على ذلك: اختلال؛ وفساد في تظام الدنياء-بوقوح الماس في المشقة 
والحرج: ولكذه اقل من الفساد المترتب على فقدان الضروريات*"). 


)١‏ انظر: الموافقات: ج؟: ص8, 

7) العاذات مقل: نناول الساكولات والمشروبات والملبوسات. والمسكونات: وها 
أشبه ذلك: الموافقات. ج1. ض 4: 

7 المعاعلات: ها كان راجعا إلى. مصلحة الإنسان مع.غيرف كانتقال . الأملاك بصوض. 
أو بغبر عوض. بالعقد على المرقاب, أو المسافعء أو الابضاع. المواففات» ج19 
ص 8 - هدر 

+) لمريد من التفاصيل. انظر: الموافقات؛ خ 1 ض8- ٠١‏ ج؛؛ صن/11- 14 

 )3‏ يفكن القول:-الحاجهات أمور ممبرعة أ لاقي جزْء منهاء وإنصا أييبحت. حتى 
يتمكن المكلفون من المحافظة على الكليات الخمس يدون عتّيق, أو حرج., مثشل: 
القراض. الساقاة: الثم زا يتاع امثير الموافقات. ا اق 
جف ص :7 وم 
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مجلة مركز صالح عبد الله كافل للاقاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النامع 


التحسينيات؛ هى قواعد سلوكية في الغالب يترتب على الأخذ بها قي 
طريق المحافظة على الضروريات تحصيلها بشكل تام؛ فتظهر بمظهر حسبن. 
فإذا فقدت أو لم يعمل بها لم تختل الضروزيات؛ ولم يفسد نظام الحياة» ولم 
يقع الناس في المشقة والحرج. فهى تجرى مجرى التحسين والتزيين: وهمى 
راجعة إلى محاسين.زائدة على الضبروريات والحاجيات!2, 


1 مهفل آذاب الأكل والشرب. مجانبة الماكل والمشارب النجبات والمستخيعات» 
المسع فن بيبع التجاسات» مجانبة الإسراف واللتفعير في المتناولات: انظر: 
المواققفات. ج؟» ص١‏ 39-1 جع صض١".‏ الضروزيات» والحاجيات» 
والتحسينيات كليات: بمعمى أنها أعطبت هذه الأوصاف اى كونها ضرورية: 
وكوتها حاجية: وكونها تحسينية» اعتمادا ,على منزلتهنا أو أهميتها بالنسبة للمسؤاد 
الأعظم من الناس. فهى فسالل ينظر إليها على المستونى الكلى ولس على 
المسعوى الجزئى. يقول الشاطيى: "هله الكليات إلعلاث إذا كالت فد شرعت 
للمسالح الخاصة بها- آى أن المحافظة عليها في مجموعها يحقق المصالح 
الخاصة, لأت المخافظة عللى التحسينات تعسى المحافظة.على الحاجيات:»: 
والمحافظة على الحاجيات تعنى المحافظة على القروريات:؛ والمحافظة على 
الضروربات تغنى تحفيق المصلحة- فلا يرفعها تخلف آحاد الجرئيات. ولذتك 
أنئلة: اما في الضروريات"فإن العقوبات مشروعة للازدجاز مع انا نجد من يغاقب 
فلا يزجر عَما عوقب عليه. وأما قي الحاجبات قكالقرض أجير للرفق بالمحتاج مع 
أنه جائر أيضا مع غدم الحاجة: وأما في التحسيتيات فإن الطهارة ضرعت للنظافة 
على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة كالنيمم. فكل هذا غير قادح في 
أصل المشروغية. لأن الأمر الكلى إذا ثبت فتخلف بعض الجرزيبات عن نقتصى 
الكلى لآ يخرجه عن كونه كلياء وأيضاً فبإن الغاب الأكترى. متبر في الشرنعة 
اغتبار العام القطعى: لأن المتخلفات الجرئية لا ييتظم منها كلى يعارض هذا الكلي 
الثابت" المؤافقات ج7. ص6. ولغل هذا يفيد في الدراسات الاقتصادية: فمغلا 
إذا أريد تحديد شكل منحنى العرض الكلىء أو الطلب الكلى أو الامتهلاك الكلى: 
فالعيرة يمتحيات غالب الوحدات الاقتصادية أى أن كوت منجنى كلى يتخذ هذا 
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الفكر الاقتضادى عند الإمام الشاطي 
0 الذكور/ محمد مكى سعدز الجرف 


؟- قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام انشريعة: 

مصالح العباذ هى المقصد من وضع الشريعة إبتداءا؛ وهى لا تنال؛. ولا 
تتحقق إلا من خلال أحكام الشرع: من ثم وجب على المكلف الرجوع إلى الله 
في جميغ الأحوال: والاتقياد إلى أحكامه في كل حال- هذا مقتضى ومحصبول 
العبادة التى خلق الإنسآن من أجلها- لتتحقق له السغاذة الدنيوية والآخروية. 
وهذا مراد قؤل الشاطبى "المقصد الشرعى من وضع الشريعة إخراج المكلف 
عن ذاعية وا ؛ حتى يكون اعيدا لله أخترار ا كما هر كب الله اخنطر از( 
وقوله: 'فإذا سلم أن وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباذ قهى عائدة عليه 
بحسب أمر الشارع: وعلى الخد الذى حده: لا غلى مقتضى أفوائهم 
وشهواتهم'(). 

قسم الشاطبى التصرفات الإنسانية التى يتم من خلالها تحقيق المقصد 
الغام من التتدريغ! فى صَبْوة ما رسهه الله مسبحانه رتعالى من حدر اوقوود: 
إلى قسمين» هما: 

أ- تصرفات القصد منها تحقيق مضلحة عامسة: أؤ: ليس المقصسذد 
الأساس منها تحقيق مصلحة خاصة للمتصرف بشكل مباشرء أو غير مباقزه 
وهى التى سماها الشاظبى مقاصد أصلية».وهى قسمان: 


-الشكل لا يؤثر فيه أن بعص الوحداث لها سحيات مخحلفة: وكذلتك الغوافيل 
المؤثرة في تحديد العرض الكلى أو الطلب الكلى فالغبرة بالهالب: ولة بؤثر وجود 
وحدات لها عوامل مؤئرة مخحلفة. 
1) الموافقات, ج؟اصسة"1ء 
7 المصدر نفسه؛ ج؟. ص 11/3. 
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نجلة مرك مالم عع الأدكادق: للا#كداء الإسشلا بجامعة الأزفر الى اسع . 


فروض_أعيان: تصوفات يجيد على كل مكلف القيام بهلسواء رضى. أم 
لم يرضن- فلا يوجع القيام بها إلى رغبة -المكلف ولختياوم :بل إنه إن قرط 
فيها واختاز غيرها يحجر عليه؛.ويكرء على القيام بهاء ويعاقب على. تضوعها: 
وهى التضرقات التى يتم فن.خلالهاحفظ أصبول الكليات الخمس» كل قيصا- 
يعتهه قكل مكلف مأمور بحفظدينه»:اعتقاداء وعصلاً- وبحفظ نفحه قيلما 
يصرورة حياته. ويحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب-من ريه إليه..ويحفظ .نسله 
التقاتا إلى يقاء عوضه في .عمارة هذه الدار» ورعيا له عن وضعه قي مضيعة 
اختلاظ الأنساب؛ بالوحعة على الفخلوق من مائه. وبحفظ ماله استعانة غلى. - 
إقامة تلك الأوجه الأربعة('). ومن -هذه التضرقات: العبادات البدنية» والمالية.. 
#الطهارةه والصلاة؛ وَالزّكاق والصيامء والحج وما-أشيه ذلك فالعبماذات هما-- 
لا نرجع فيه إلى ركبة الفرد واختيازهء فلم يترك له اختيار الصلاة دون الرّكاة 
مثلاء بل هو ملز بالعيام بها جميعاً. 


3) المصدر نفسه؛ جلا: ض/11/0. يحاج المقام ليان القدر الذى لا بمبلحة خاصة 
فيه للتفس من هذه الأمور الخسة فحفظ نفسه بالاميعرضهه للهلاك: مان يدف 
بنفسه في مهواة. وذيته بان يتلم ها يدقع عن نفسه بة الشبه التى تورذ عليه شلاء 
وعقله بأن يمعع.عما يكون سياً في حقاباب أو غيويهباى بببب من الأصيابيت 
وتبله بألا يضع شهوته إلا.حيث أخل الله جعى تحفظ. وماءله بألا يتلفه بحدرق أو 
نحوه هما يوجب عدم الاتضاع به. وبهذا يظهر قوله: ولو فرض إختياره لغير هذه 
الأمور لحجر عليه أنا حفظ نفه بالتحرف. والشببء ليتال ها تقوغ به حياته من 
لباس: ومسكن: فهشد من الدوع الثاني أى المقاعف الابعة المن فنها حظه وإن كان. 
من الضروزيات انظر المصدر نفسهء في نفس الموضع في الهامش. ويرى الباحث 
أن هذا مما يتم به المحافظة على أصول الكليات الخنمس من جاتب العدم. آها 
المقاصد التليغة فهى تضرغات: تحفظ أصول. الكليات الخمس من جانب الموجوة. 
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الفكر الاقتضادى عند الإهام الشاضي 
الدكور/ محمد مكى سغذو الجرف 


فروؤض كفائية: تصرقات يحِبٍ على الأفراد بعامة القيام بها؛ فليست 
واجبة' على كل مكلف في نفسه؛ وهى مكملة للسابقة. وملحقة بهاء من حيث إن 
القيام بها ليس فيه مضلحة خاصة مقصودة أصلا. قهى أمورء أو تصرفات 
“عامة شزحت لمصائح عامة إذا فرض عدمهاء أو ترك الناس لها انخرم لها 
النظام'(). وهى الولايات العأمةء مثل: الخلافة: الوزارة: القضاء إمامة 
الصلوات؛ الجهاد والتعليم وهذه التصرفات الكفائية مكملة للتصرفات العينية 
ولاحقة بها في كونها ضرورية. أى في كؤنها يتم من خلالها المحافظة على 
الضروريات. وذلك أن الكفائى قيام بمصالح عامة لجميع الخلق. فالمأمور به 
من تلك الجهة مأمور بما لا يعوة. عليه من جهته تخصيص. لأنه. لم يؤمر إِذ 
ذاك بخاصة نفسه فقطء وإلا صار عينياء بل بإقامة الوجود. وحقيقته أنه خليفة 
الله في غياذه على حسب قدرته؛ وما هيىء له.من ذلك. فإن الواحد لا يقدر 
على صلاخ نفبنه: والقيام بجميع أهله؛ فضلا عن أن يقوم بقبيلة» فضلا عن 
أن يقوم بمصالح آهل الأرض: فجسل الله الخغلق خلاشف في إقافة 
الضروريات العامة- فروض الكفايات التى تم من خلالها حفظ الضروريات؛ 
حثى قام الملك في الأرضص!". 

ب- تصرفات فيها مصئحة خاصة مقصودة: أى المقضد الأساس منها 
تحتيق مصلحة خاضة للمتصرف وهى ها عبر عنه الشاطبى يالمقاصد 
التابعة- وهئ قسمان: 


4) الموافقات: ج31 ص 16١‏ وانظرة المصدر لقسةء جك ص//أا- 8 . 
*) المقبدر نفسهء ج01 ص//11ء انظر: جك ص 1١/1‏ حيث ذكر المؤلف وجوها 
من المصالح غير المقصودة المعحققة من المقاضد الأضلية: 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقصماد الإسلافي بجامعة الأزهر العذد الناسع 


- قسم يكون تحقيق المضلحة الخاصة قيه بغير واسطةء كقيام الإنسان 

- قسم يكون تخقيق. العصاحة ألقاصة فيه بواسطة القيام يما قيه 
مصلحة خاصة للغيرء كالاجارات والتجارة وسائر وجوه الصنائع؛ 
والاكتسايات المياحة: 'قالجميع يظلي الإتسان يها حظه- مصلحته الخاصةت, 
فيقوم بذلك حظ الغير - مصلحة الغير-> خدمة ذائرة بين الخلق كخدمة بعض 
أعضاء الإنسان يعضا ختى تحصل المصلحة للجنيع!). وهذه التصرفات 
فروض أعيان؛ من حيث أن الإنسان ملزم بالكسب للانفاق على نفسه وأهله 
سواء تحققت المصلحة يطويق مباشر أو غير مباشرء ولكن دون أن يلزم 
بوجه معين من وجوه الكسب فلم يازم بالتجارة مثلا دون الصناعة. قهى 
زاجعة إلى رغبة المكلفه واختياره. وبحسب ميؤله؛ وقوته. وهى أيضاً 
فروض كقايات في نفس الوقتاء من .حيث إن الجميع ملزمون بالقيام بها على 
الجملة: فهى ليست واجية على كل مكلف في نفسه ولا يلزع المكلف القيام 
يوجه معين منها. بل يرجع فيها إلى رغبة المكلفين واختيارهم. وهذا فني 
الغالب في التصرفات التى تتحقق المصلحة قيها بشكل غير مياقر؛ 
كالآجارات. والتجارة: وسائر وجوه الصتائع: والاكتضاب المباحة!". 


المصندر نفسه/ جلا ص 1831. 

1 ذكر الفقهاء أن الحرف والصنائع ومايتم به المعاش كتجارة؛ وحجامه. من فروض 
الكفايات» لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا. ولو تمالاً الداس على تركها أنصوا 
وقوتلوا. انظر: شمس الدين الرملى؛ نهاية النححاج إلى شرح السهاج؛ الطبغة 
الأخيرة: القاهرة: مكتية مصطفى الحليى؛ 411 ١م)‏ جم ضه, - 
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الفكر الاقخصادى عند الإغام الشاطس 
الذكتور/ محمد مكى سفدو الجرف 


والمقاضد التابعة مكملة للمقاصد الأصلية؛ وخادمة لها. فهى وإِنّ كان القضد 
الأساسمنها تحقيق 'المصلحة الخاضة للمتصرف في حذود ما رسمه الشارغ 
هن حدود وقيود: إلا إن يتم من خلالها أيضا المحافظة على الكليات الخّمن. 
ومن .ثم تحقيق المقصد العام من التشريع: يقول الشاطبى في ذلك: 'وأما 
المقاصذ التابعة: فهئى التى روعى فيها حظ المكلف: فمن.جهتها يحصل لله 
مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات: والاستمتاع بالمياحات- مضمون 
المصلحة للعكلف-». وسد الخلات- المحافظة على الكليات الخمس -: وثئلك 
أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والذنيا إنما يصلحء» ويستمر؛ 
بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره. فخلق له 
شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطشء ليحرقه ذلك الباعث إلى 
التسيب في هذه الخلة بما أمكنه: وكذلك. خلق له الشهوة إلى الننساء لتحركه 
إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها. وكذلك خلق له الاستضزار يالحرء 
والبردء والطوازق العارضة:؛ فكان ذلك ذاعية إلى اكتساب اللبباس والمسكن. 
ثم خلق الجنة والنار؛ وأرسل الرسل مبيئة أن الاستقرار ليس غناء وإنما هذه 
الدار مزرعة لذار أخرى: وأن السعادة الأبدية والشَعَاوء الأيدية هتالك؛ لكنها 


وانظر: هضور بن يونس البهوتى 'كشاف القماع عن عتن الافناع. بيروت: دار 

الفكر. لم14 جلا ص""7 4 وقد قسم الشاطبى فروض الكفايات إلى ئلائة 

أقاة: قسم ليست المصلحة الخاصة المقصد الأساس منه مغل الولايات العامة. 

قسم المضلحة الخاصة المقعصد الأساس منه مشل الحرف: والصناعات,. وقسم 

يتوسط بينهما مدل ولاية أموال الأينام والأذآن. فإنها من حيث العموم يصح فيها 

التجرد من الحظء ومن حيث الخصوص وأنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في 
الاكتساب يدخلها الحظ. انظر: الموافقات: عىق ص82١.‏ 
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مجلة عركر الح عيد الله كامل للاقتصادٍ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


تكتسب أسبابها ههنا .بالرجوع إلى ماحده الشارع: أو بالخروج عنه: فأخذ 
المكلف في الوصول إلى تلك الأغراض. ولم يجعل له قدرة على القيام بذلك 
وحذه؛ لضعفه عن مقاومة هذه الأمور فطلب التعاؤن يغيرهه فصار يسعى في 
نفع نفسه واستقامة خاله ينقع غيرة؛ فحصل الانتفاع للمجموع بالفجموع: وإن 
كأن كل اخد إنما يسعى في ,نفع نفسه. فمن هذه الجهة صارت المقاصد التايعة 
خائمة اللمقاصد الأصسلية, ومكملة لهل ولو شاع الله لكلف بيذ آى البعالسد 
الأصلية-: مع الأعراض عن الحظوظ- أى لم يشرع من التصرفات ما فيه 
مصلحة خاصة للمكلف-: أو لكلف بها مع سلب الذواعى المجبول عليهاء لكنه 
أمتن على عباده يعا جعله وسيلة إلى ما أرأذه هن 'عمارة الدنيا للآخرة- وذنك 
يشزع المقاصد. التابعة- وجعل الاكتساب لهبذه الحظوظ- تحقيق المصالح 
الخاصة- مباحاً لا ممذوعا لكن على قؤانين شرعَية هى أبلغ في المصلحة؛: 
وأجرى على الدوام ممايعدة العيد مصلحة ظوَاللَهُ بَعْلَم وَأتئ نه 
تَعْلْمُونْك. ولو شاء لمنعنا قي الاكتساب الآخروى القصد إلى الحظوظ- آى 
هنع التصرفات المحققة لفصالح الخاصة- فإنه المالك وله الحجة البالغة: 
ولكنه رغبنا بحقوقه الواجبة عليتا بوعد حظى لناء وعجل نا من ذلك حظوظاً 
كثيرة نتعتع بها في طريق ما كلفنا يه. فهذا الحظ قيل:* إن هذه المقاصد توايع؛ 
وإن تلك هى الأصول فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية؛ ‏ والثاتى يتتضيه 
لطف المالك بالعبيذ('). ووجوه النشاط الاقتضادى بعامة مقاصد تابعة؛ فإن 
المقصد الأساس هنها تحقيق المصلحة الخاصة المكلف بطريق مباشر أو غير 


0 الموافقات؛: ج37 ص 1١174‏ 
0 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطي 
الدكور/ تحمل دكي معدو الجرق 


هباشز؛ ومع هذا قأن ‏ هذه التضرفات ليست مقضصؤدة قفي ذاتهنا؛ وإنسا هى 

وسيلة للمحافظة على الكليات. الخمس. 
يقول الشاطبى: 'اكتساب الإتسان لضرورياته في ضمن قصذه إلى 

المباحات التى يتنعم بها ظاهرة. فإن.أكل المستلذات: ولباس اللينات: وَرَكُوب 

الفارهات؛ ونكاح الجميلات قد تمن سد الخلات؛ والقيام بضرورة الحياة. 

وأيضا فإن اكتسابه بالتجارات» وأنواع البياغات والاجارات» وغيز ذلك مما 

هو معاملة بين الخلق قياماً بمصالخ الغير؛ وإن كان في :طريق الحظ فليس يه 
من حيث هو.حظ له يعود عليه من غرضء؛ إلا من جهة ما هو طريق إلى 
خظه. وكونه طريقاً ووسيلة غير كونه مقصوداً قي نفسه: وهكذا تفقنه على 

أؤلادة؛ وزوجته: وسائر من يتعلق به شرعا من حيوان عاقل؛ وغير عاقل» 

وسائر ما يتوسل به إلى الحظ المطلوب!). 

*- مقاضد المكلف في التكليف: 
المراد أن هناك قواعد يتبغى للمكلف مراعاتهاء والعمل بموجبهاء لتتحقق 

له مصالحه الدنيوية؛ والآخروية؛.من خلال تصرفاته ولعل أهم هذه القواحد ها 

يلى: 

أ- الأعسال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العيادات؛ 
والعاذات!"): فقصد المكلف.قي قعله يجعله صحيحاً: أو باطلا. ويجمله عيادة: 
1) المصدر نفسه. ج73؛ صن168. 

0 الأمبل في هذه القاعدة حديث رؤاة الائجة السعة عن عمر بن الخطاب عل (إنما 
الأغمال بالنيات) وتذكر هذه القاعدة بلفظ "الأفور بمقاصدها" ذكر بعض الفقهاء 
أن الفقه يدور غلى خنمة خادرت مبها الأعبال بالبات: وفال بعض المحدثين 
أصول الأحاديث أربعة وذكر منها الأغمال بالنبات, انظر: جلال الدين السيوطى:- 

ةن 2 


نجلة مرك صالح .عبد الله كافل للاقتاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التامع 


أو غير ذلك: ويجمله قراضنا أو نافلة» بل قد يجعله إيعاناء أو كفزاء: وهو تنس 
العمل؛ كالسجوذ لله أو لعير اللّه!'). وأيضاً: 'فالفعل إذا تعلق به القصد تعلقت 
به الأحكام التكليفية: وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به شيئ متهاء كفعل النائم 
والغافل؛ والمجنون!". 

ب- "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصته قي العمل مواقا لقصده 
قي التشريع لآن الشريعة موضوعة لمصالح العياد قالعطلوب .من المكلف. أن 
ل د فيا وأن لا يقضد خلاق ما قصيد الشاأزع ولأن 
المكلف خلق لعبادة الله وذلك راجع على وفق القصد في 'الشريعة27. ثم لمآ 
كن الإنسان مستخلفا عن الله في نفسهء واهله؛ وكل ما وضبع تحت يده كان 


-الأشاه والنظائز: القاهرة: دار إخياء الكنب العربية بدون تاريخ الفاغدة الأولى؛ 
ص 4 55. والظر؛ زين العابدين بن لجيم.ء الأضباه والنظائر: القاهرة: مؤسسة 
الحلبى للدشر:.1474ه: القاعدة الثانية: ص27197. وانظر: الموافقفات: جك 
ص4 3١‏ وما بعدهاء ض ٠‏ 171 774- غلا كاميلة على ما ذكز. 

1 الشاطى: الموافقات» ج 8 ص4 *: يقول الشيخ عبد الله دراز في حاشيتة على 
الموافقات في تفس الموضع العادات المغلب فيها حق العبد تكونعبسادة بالنيق 
فإذا فقندت البة خرجت عن كونها عبادة كالمباحات ياخنها من جهة الاذن 
الشرعى؛ أو من جهة الحظ العرلء والصلاة والغيادات يقصد بها الامضال تكون 
عبادة والرياء والجاه لكون معصية. يؤيده القاعدة الشرعية: لا ثواب إلا بيقد 
انظر: ابن نجيو: المصدير السبايق: الفاعدة الأولى. 

') الموافقات. ج3ء ص4 "ا وانظر ج1: 1+4 حيث يقول: "الاحكام الخمة 
إنما تتعلق بالأفعال والستروك بالمقاصد. فإذا غربت عن القصد لم تملق بها". 
واستدل ذلك يادلة منها حديث إنما الأعفال بالنيات. 

الموافقات» النيفة 

- ةب 


الفكر الاقتصادى عند الإفام الشاطني 
الدكتور/ محمد بكى سعدو الجرف 


المطلوب هنه أن يكون قائما مقام من استخلفه: يجرى أحكامه ومقاصده 
مجاريها!". 

ج- كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعة؛ وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل: فمن ايتغى في التكاليف 
مالم تشرع له؛ فعمله باطل!"": وقد ذكن الشاطبى ثلاث خيارات يمكن الأخد 
بأحدها ليكون قضد المكلف قي كل عمل موافقاً لقصد الشارع في ذلك العمل. 
وهذه الخيازات هى: 

أ- أن يقصد بها ما.فهم من مقصد الشارع في شرعها. ولكن يتيغى أن 
لا يخليه من قصد التعيد لأن مصالح العباذ دائماً جاءتا عن طريق التعيد. 
حتى لا يغفل عن الله وحتى لا يخرج عن قصده ما قد يكون جهله من 
مقاصن ذلك التكليف. 

ب- أن يقضذ,ما عسى أن بقصده الشارع؛ مما اطلع عليه؛ أو لم يطلع 
عليه وهذا أكمل من الآول. 

ح- أن يقصد مجرد امتثال الآمرء فهم قصذ المصلحة:؛ أو لم يفهم, قهذا 
أسلم وأكمل!". وقد ذكر الشاطبى تطبيقات: على ها سبق: تتمثل في قواعد 
يمكن أن تضبط بها .وجوه التعازض»؛ وعدمه بين مصالح ومفاسد المكلف 
الفرد؛ ومصالح غيره ومقاسده: يمكن الرجوع إليها قي مواضعهال). هذا ولخ 


4) المصدر نفسهء اج ع صن 2 170 
") المصدر نفسه. ج1. ص 7000 
9) انظر: المصدر نفس ج؟, ص غ0ا", 
5) انظر: المصار نفسهء جا صم 4 ": وما بعلها؛ وانظر: أحمد الريسوثئي؛ مرجع 
سايق ص41 1- 144. 
-9- 


فجلة مرك صالح عبذ الله كامل للاقتصاذ الأسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسع 


يقتصر عرض الشاطبى لعلاقة النظرية الاقتصادية بالمقاصد علبى بان 
علاقتها بالأنواع الثلاثة المذكورة سابقاًء بل!امتد حديئه عن هذه العلاقكة من 
خلال مواضيع أخرى لها غلاقة مباشرة بالنظرية الاقتصادية من جهة: هى: 
النصالح: المياح (من الأحكام التكليقية)ء والأسباب والمشببات (من. الأحكام 
الوضعية): 
١-.غلاقة‏ الفكر الاقتصادى بالمقاضد من خلال المصالح: 

ربط الاقتصاد بالمصالح مسلك يستمذ شرعيته مما تقزر مسن أن "وضع 
الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا7. وأن الأصل.في 
أحكامها هو التغليل المصلحى: ومضطاح المصلحة هنا غام يشمل المصالح 
الدنيوية الحقيقية؛ وهى: التى تؤدى إلى إقامة الحياة الدنياء لا إلى هدمهاء وإلى 
الفوز في الآخرة. يقول الشاطبئى: 'المصالح المجتلبة؛ والمفاسد المستدقعة؛ 
إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الذتيا للحياة الأخرى؛ لا من حييث أهواة 
التفوس في جلب مصتالحها العادية: آو دره مفاسدها العاديية() أويشمل أيضاا 
المصالح المتمتلة قي كل ما يجلب رضوان اللّه ونعيمه: أو يزيد في درجتهماء 
وإئما اعتبر ما يجلبهما مصلحة من ياب إعطاء الوسائل حكم المقاضذ وإعطاء 
الأسباب حكم مسبباتها!"). ومن الأمثلة التى ساقها الشاطبى لارتياط الاقتصاد 
بالعصالح: 


1) المصدر نفسه. جلاء 5. 
؟) المصدن نفسف جع ا, 
07 وفي المقابل تنمعل مفاسد الآخرة في 'كل ما يجلب سخط الله وعذابه. أو يزيد في 
درححهما. انظر مد الريسونى؛ المصدر السابق. "11 +؟؟, 
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الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطيي 
الدكتور/ محمد مكى مهدو الجيرف 


[- ها وزد عن النبى و أننه نهى عن بيع الغررا"؛ وذكر من ذلك 
أشياء كبيع التمرة قبل أن تزرهى!)؛ وبيع حبل الحبلة!") وغيرها9). 

يقول الشاطبى: إذا أخذنا بمقتضى مجزد الصيغة امتنع علينا بيع كثير 
مما هو جائز بيعه وشراؤهء كبيع الجوز واللوز: والمغيبات في الأرض؛ 
والعقائى كلهاء يل كان يمتتع علينا كل ما فيه وجه مَغْيب كالدياز مغيبة 
الأسس» وما أشيه ذلك مما لا يحصى ولمبيات فيه تنص بالجوان؛ وطثل هذا اله 
يصح قيه القول بالمنع أصلاً. لأن الغرر المنهى عنه محمول على ها شو 
معدود عند الفقهاء غرراً متردذاً بين السلامة والعظب؛ فهو مما خص بالمعتى 
المصلحى؛ ولا يتبع فيه اللفظ بمجردة!*). 


1 عن أبى هريرة 4 (نهى رسول الله 3 عن بيع الحصاة وغن بسع الغزر). صحيح 
مفسلم يشرج اكؤوى؛ ييروت:؛ دار القكر تصوير ط؟؛ المطبعة البهية النصرية 
بالقاهرة. اام رص 1١810‏ 

عن اين عمر رضى الله عنهمااعن رحول اللدية رانه نهىاعن بيع الل حى 
يزنهوء وعن السنبل حتى يبيض ويامن الغاهة. نهى البائع والمشتري). صحيح فلم 
بشرح النووى 0 

عن ابن غمر رضى الله عنهما عن رسول. الله يك رانه نهى عن بيع خسل الحبلى), 
المصدر نفسهء. ج١٠‏ 1 ص/61 ١‏ بيع جبل الحبلى: بيع يكثمن مِوؤْجل إلى أن تلد 
الناقة ويلد ولدها. وقيل: أن تننج الناقة ثم تحمل التى نتجت. وقبل: بيع ولد.الناقة 
الحامل في الخال. 

4) هثل بيوع الملامسة: المابدذة: بيع الحصاة. 

2) الموافقات؛ جلا؛ ص187, وانظر الهامش في نفس الموضع. وهذا التفسير 
للأحاديث: قائم على قاعدة وضغها هى: أن البى ييه نهى عن أشياء وأمر بأضياء؛ 
وأطلق القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وفي غيرة على التوسط. لا 
على فقتضى الإطلاق» فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة والبهى 
عن مساوئ الأخلاق وساتر المناهى المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر- 
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مجلة فركز مالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العددد التاسع 


ب-.ذكر الشاطبى قاعدة يمكن أن تطبى في هدا المجال: وهى: "كل 
دليل شرعى ثبت في الكتاب مطلقا غيز مقيد؛ ولم يجغل له قانون: ولا ضابط 
مقصوصء فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلقف. وهذا القسم 
أكثّر ما نجده في الأمور الغادية التى هى معقولة المعنى كالعدل؛ والصير؛ 
والعفوء والشكر في المأمورات. والظلم؛ والفحشاء؛ والمنكرء واليغىء ونقن 
العهد في المنهيات(!) وللعلماء المسلمين تفسيرات لتك المصطلحات»: مبنية 
على أسآس, العصلحة: متها على سبيل المتال: 

- ما ذكره الغزالى في تفسين كلعة الإحسان: الواردة في قوله تعالى 
إن الله يَأمُْ بالْعَدل وَالاحْسّان#!”). حيث يقول: "فهذا إحسان في ان لا 
0 المشرة إلااتصقاء أى لد على ما جرت به العادة في مثل ذلك 
ألمتا ع في مثل ذلك المكان7): 

- ما يرد كثيراً غلى السان ابن تيمية؛ وابن القيع من مصطلحات سعر 
العدل؛ تمن العذل.... وممآ قاله ابن القيم بعد آن تحدث عن التسعير وآراء 
العلماء قيه: 'وجماح الامر أن, مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير: بسعر 
عليهم تسعير غذل؛ لا وكسء ولا شططهء وإذا اندفعت حاجتهم وقامت 
مضصلحتهم بدونه لم يفعل. والمقصنود: أن هذه أحكام شرعية لها طرق شرعية 


حبها بحسب ما يقنضيه خاله وفسه. ومثل ذلك لا يسأتى مع الحمل .على الشاهر 
هجرذا من الالغات إلى المعاتى. 

21 انظر المصدر نفبه ج”7: ص45 

0( سورة البحل» آية رقم: 3٠:‏ 

0# أبو حافد فحمد بن محمد الغزالى: أحياغ علوم الدين: بيروت: داز الكبعات العربى: 
بدون تاريخ؛ ج”؛ ص 84,8 


5007 


الفكر الاقتصاتىع غند الإمام الشاطبي 
الدكتور/ محمد مكى سغدو الجرف 


لاتتغ مضاحة الأمة إلا بها؛ فلا تثوقفه على همدعى ومذعى عليه؛ بل لو 
توقفت: على ذلك فسدت مصالح الأمة؛ واختل النظام. بل يحكم فيها متؤولى 
ذلك بالإآمارات: والعلامات الظاهرة» والقرائن البينة17). 

هذا إلى جاتب أنه يمكن اعتبار وجوه النشاط الاقتصادى على الجملة في 
كدد ف سه لد من أكماء قر امستلدة معتبرة شرعاً في خدذاتها. 
بإعتبار أن المصلحة تعنى: المحافظة على, مقصود الشبرع ومقصود الشرح 
من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم: وعقلهم؛ ونسلهم؛ ومالهم: فكل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصاحة: وكل ما يفوت هذه 
الأصول الخمسة فهو مقسدة: ودفعه مصلحةا): إذ التصرفات الاقتصادية 
على الجملة ممايتم من خلاله حفظ هَذآ الأصول الخمسة. 
؟- الفكر الاقتصادى والأحكام التكليفية بعامة؛ والمباح بخاصة!"ا: 

الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك» بالمقاصد. فإذا عريت 
٠0‏ أبوعيد الله محمد آي إبى بكر المعرو ابن يم الجوزينة::الظرق اللحكمبة في 


الامة الشرعية: القاهرة: المؤسسة العرية للطباعة والنشر 1451 ض:71- 
للش 
1 أبو حاهد محمد بن محمد الفرالى, المستضفى من علم الأضصولء الفاهر: مؤيسة 
الحلبى للدشر: تصوير: ط المطبعة الأميرية ببرلاق: اهم ج14 ص18 
الأحكام الشرعية قسمان: أحدهها نرجع إلى التكليف. وهو خمسة أقسام: والاتصر 
يرجع إلى خطاب الوضع. الموافقات ص ١١9‏ والمباح هو: ما خير فيه بين الفمل 
والترك؛ بحيث لا يقصد بهامن جهة الشرع اقداء ولا احجام؛ فهو اذن من هذا 
الوحه لا يترتب عليه أمر ضرورى في الفعل؛ أو الترك, ولا حاجى: ولا تكميلى: من 
حيث. هو حوتى. فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة... والأمر والنهى راجعات إلى 
حفظ نا هو سرورى او حاجى؛ أو تكميلى: وكل واحد منها قد فهم قصد الشارعم 
إليه فيما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل خظ. الموافقات؛ ص27 1 
حت ١‏ 0 1 حت 


عجلة مركر الح عباء الله كامل للاقتحصاد الاسلامي ججافهة الأزهر العددد التاسع 


عن المقاهد ل تعلق بهاء والدليل عدى ذلك ما قبت من أنّ الأعمال 
بالنيات”7'. وقد تحدث الشاطبى في هذه المسالة عن المباح؛ وكيمًا 'يصير 
غير مباح بالمقاصد. والأمور الخارجية المحيطة به"'! وكيف يصير مطلوبي 
الفغل باعتبار القصد منه. يكون المناح محبؤباء ,مظلوبنا فعله إذا كان 'لخادما 
لأصل ضرورى؛ أو خاجىء أو تكميلى, .-...ذلك أن التمتع بما. أحل الله من 
المأكل والمشدرب ونحوه مباح في نفسه؛ واباحته بالجزء7). وهو خادم لأصل 
ضرورى وهو إقامة الحياق» فهو مأمور به من هذه الجهة؛ ومعتبر ومحبوب 
من حيت هذا الأمر الكلى المطلوب بالأمر راجع إلى حقيقته الكلية؛ لا إلى 
اعتباره الجرّئى!') فهذة التعم والمتع هياحاك باعتبارها متعا ونعسناء 
وباعتبارها جزئيات معينة يختاز الإنسان منها ما شاء ويدع ما شاء وكيف 
شاءعء ولكنها بصفتها العامة أو بصفتها الكلية خادمة لأصل ضرورى: زهو 
إقامة الحياة كهى من هذه الجهة:مأمور بهاء فخرجت عن الإباحة إلى الطلب1”) 


1) الموافقاث: ض 65 ١١‏ انظر: هافش و« 4), 

؟) الفصدر نتقسف :ص ؟ .١‏ 

*) يعبى أنه باعجار هذا المأكول بعيسه: وهذا الجرئى من المليس والمغرب 
بخصوصه: مباح. وباعتباز أنه يخدم ضرؤرياً وهو إقامة الحياة وهى جهة كلية 
مظلوب:. ويؤمر به؛ لا من جهة خصوصيته: بل من جهة كليته: فليس الأمر من جهة 
اجرنة لاا را ردقت كلانا ال كن الوكية العادة تومن كلذ حر كر الي 
يها لاس كُلُوا بِمًا في الأراض خَلالا طيبَا طياأيهَا الذين اموا كلوا بن 
طَيَاتِ ما رَرْكاكَمْ إلى غير ذلك مر من صيغ الأوافر :.انظر حاشية ألشيخ غيد الله 
دراز على الموافقات» ض 1378, 

4) الموافقات. ص86؟١.‏ 

ه) انظر أحفد الريسونى: مصدر سايق» عي 158 
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الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الدكتور/ محمد مكى سعدو الجرف 


وقد يصير المباح مكروها مطلوب الترك إذا كان خادماً لما ينقدضن اصل من 
الأصول الثلاثة المعتيزة: أو لا يكؤن خادما لشئ كالطلاق فانه ترك للحلال 
الى هو حادم لكلى إقامة النسل في الوجودء وهو ضرورى!"..: وهكذا القول 
قيما جاء عن ذم الذنيا ولكن لما كان الحلال فيها قذ يتناول فيخرة ما.هو 
ضرورى كالدينء والتقوى كان من تلك الجهة مذموماً!'). والمياح قد تعتريه 
الأحكام الأربعة باعتبارات معينة وذلك كما يلى؛ 

أ- مباح بالجرزء مطلويا بالكل على جهة الندب» كالتمتع بالطيبات7) سن 
المأكل والمشرب والمركب والمليس» .مما سؤى الواجب من ذلك(" فالتوسع 
في التمتّع بهذه النعم أمن هباح في حق الآفراد: وفي مختلف الأصول» 
وبالنسبية لنماذج معينة من هذه النعمء يمكن يفعل. ولكنه بالنسبة لجموع الناسن 
قي مجموح حياتهم أمر مطلوبء مرغوب ليم فعله!!: 


00 الطلاق حادم لترك التكاح الحلال الذى يخدم ضروريا كليا هو إقامة السل, 
فالطلاق ده ها ينقض أضلا كليل وخاجيا أنضا. انظر حاشية الشيخ عيد الله درا 
عانصس؟؟1. 

5) الموافقات. ج١-‏ ص4١ :١‏ وفي الحاشية: المال وافساؤه حلال في ذانه» ولكنه 
قد يكون فسة تلحق الشخص فيكون سبيا في الكقسر: أو استمرار عليه؛ وهذا في 
الكافرء وقد يكون سبيا في خرم التفوى وهدمها بالنيبة للمسلم العاصى. 

التمجع بهدة الطيبات إذا ثم يكن واجبا كم إذا اقتضحعه غسرورة الحياق أو وفعت 
إليه حاجة رفع الحرج, وله مندويا إذا كان داخلا فيما هو فن فحاسن العادات ولا 
مكزوها كما إذا كان فيه إخلال بمحاسنها كالإسراف في يعض أحواله. يكوك 
مباحا بالجرء غذهوما بالكل: فلو تركة الناس جميعاً وأخلوا به لكان فكروهاء 
فيكون فعله كليا مندوبا إليه شرعاء انظر خاشية على الموافقات» ج1١‏ صن :1 

4) الشاطبى؛ الحوافقات؛ ج1: ,٠‏ 

5 انظر: أحمد؛الريسوتى: فصدر سابقء ص58 1, 
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مجلة مرك صالح غيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الازهر العدد التامع 


ب- مياح بالجزء واجب يالكل 'كالأكل والشرب والبيع والشراعء ووجوه 
الاكتساب الجائزة وكل هذه الأشياء مباحة بالجزء إى إذا اختار أحد هذه 
الأشياء على ما سواها فذلك جائزه أو تركها الرجل في بعنض الأحوال؛ أو 
الأزمان؛ أى تركها بعض الناس لمع يقدح ذلك: فلو قرضتآً ترك الناس كلهم 
ذلك لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها مكان الدخول بالكل. قكان 
الدخول فيها واجبا بالكل01): 

ج- مباح بالجزء مكروه بالكل» كالتئزه في البسائين وسماع تغريد 
الحمام: فمثل هذا ميا بالجزّء, فإذا قعل يوما ماه أو في خالة ما فلا حرج قيه: 
فإن فعل دائماً كان مكروها(ا. 

3- مباج بالجزع محرم بالكل كالفياحات التى تقدح في الغذالة المداومة 
عليها وان كانت مباحة كان المداومة على المباح قد. تصصير صغيرة: كما أن 
المداوفة على الصغيرة تجعلها كبيرة؛ وهن هنا قيل: لا صعيرة مع 
الإصرار"" ولا أمثلة لهذا الجزءع. وهذا التقزيق .بين الأفعال والترك؛ بحسب 
الكلية والجزئية فيهاء هو نظر مصلحى مقاصدى, تدل عليه أذلة من اهمها: 
أأن الشارع وضع الشريعة على اغتبار المصالح باتفاق وتفرر في.المسائل أن 
المصالح المعتبرة هى الكليات دون الجزئيات إذ مجازى العادات كلك 
الاحكام فيها. ولولا أن الجزنيات أضعف شانا في الاعتيآر لمأ ضح ذلك( ". 


1 انظر الموافقات: ج1: ص 17١‏ 

؟) المضدر نفنسه جا صن 111 

المصدر نفسه. في نفس الموضع. 

4) المصدر نفسه؛ ج1: ع 21175 والظر أحمد الريسونى: عصدر مابق: عى/آ١‏ 
بحسم هآ ّ 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الخاطبي 
الدكحور/ محمد مكى سغدو الجرف 


*- الفكر الاقتضادى والأسباب والمسببات (النتائج)!!): 

يرتيط الاقتصاد بالأسباب والمسببات» لارتباط كل مئها بالمقاصد: سواء 
فيما يتعلق يقصد الشازع؛ أو بقصد المكلف. ذلك أن "الأحكام الشرعية إنما 
شرعت لجلب المصالحء أو درء المفاسد: وهى مسبناتها قطعا. فإذا كنا نعلم 
أن الأسباب إنما شرعت لأجل المسببات لزم من القصد إلى الأسباب القصيد 
إلى المسببات”7) فواضع الأسياب "قاصد لوقوع المسببات من جهتهاء وإذا 
تبت هذا وكانت الأسباب مقصودة الوضغ للشارع: لزم أن تكون المسبيات 
كذلك'77 لأن الأسباب من .حيث "أسباب. شرعية لمسيبات إنما شرعت لتحصيل 
مسبباتهاء وهى المصالح المجتلبة أو المفاسد المستذفعة7). ووجؤة النشاط 
الاقتصادى يعامة في حدود ما رسمه الله سبحانه.وتعالى من قود وأحكام؛ 
أسباب شرعية لتحصيل مسبباتها وهى العصالح العجتلبة العمتتلة في المحافظة 
على الكلياث الكمس: والتى هى امقصدود الشارح من وضبع الشريعة كاله 
سبحانه وتعالى قاصد لوقوع المحافظة على الكليات الخسس .من شرع أنواع 
من التصرقات: الاقتصادبة كالاستهلاك: والمعاملات. قالرهن مكلا القصد. مه 
أن يكون سبي في توتيق الدين: أو أن يكون سببا في حفظ الصال؛ أى مصلحة 


اليب أحد اأقسام خطاب'الوضعء والنى هىة اللببء الخرط الضانع: الصحة 
والبطلان: العريعة والرخصة. 
انظر: الموافقات.. ج1: ض/1817: وانظر الحاشية في نفس الموضع, 

7 المقدر نقبه؛ ج ١‏ ص8 ,١8‏ 

*) المصدر نفسهء في نفس الموضع. 

4) الفعبدر نفسه: ج١1‏ ص7 ؟ 


ات الى 1 إس 


مجلة فركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العددد التاسع 


مشروعة مجتلبة. والاستهلاك والمعاملات على اختلافها القصد منها أن تكون 
أسبابا في الحقاظ على النفس زالمال. أى أنها أسباب مشروعة قصد من 
وضعها تحصيل مسيباتها المتعثلة في الحفاظ غلى النفس والمال..ومثّل هذا 
يقال في كاففة وجوه النشاط الاقتصادئ. ويتيح ربط النظرية الاقتصائية 
بالمقاضد بشكل هباشز وغير هياشز؛ التعرف على الأسس والقواعد العامة 
للنظام الاقتصادى الإسلامى؛ ووضيع قواعد عامة لضبط النشاط الاقتصادى: 
وكذلك إعطاء ابعاد معينة في تحليل سلوك الوحدأت الاقتصادية على 
المستويين, الكزنىئ: والكلي. 


0 


الفكر الاقتصادى غند الإمام الشاطبي 
الدكتور/ نحهد فكى سعدو الجرف 


المبنذث الثانى 
أسس نفلام الاقتصاد الإسلامفى 


يفاد من. ارتباط الفكر الاقتصادى بالمقاصد بشكل مباشر؛ وغير مباشر: 
ما يمكن أن يعد أسس؛ أو قواعد نظام الاقتصاد الإسلامى: لعل أهمها: 
الالتزام بعقيدة التوحيسذء ارتباط النشاط الاقتصادى بالتواب والعقفاب: 
الاسنتخلاف في الأرضء والحرية الاقتصادية. وقيما يلى بيان ذللك. 


القاعدة الأولى: الحرية الاقتصادية!!!: 

افد اتات الاتستتع الرية الأفمر 2 رقي لقي | 
وضوابط معينة وذلك للأسباب الثالية: 

-١‏ قصد الشارع.من. المكلفه آنّ يكون قضده في العمل موافقا لقصدء 
في التشريع. فالشريعة موضبوعة لمصالح العياد في العاجل والآجل مغاء على 
الإطلاق والعموم؛ وذلك بالمحافظة على الضروريات: وما رجع اليها من 
الحاجيات والتحسينيات» وهو عين ما كلف.به العبد. فلا بد أن يكون مطلوبا 


1) يمكن أن يقال: الحرية الاقتصادية هى القاغدة الرئيسية والوجدة اللاقصاة 
الإسلامى. أها الالترام بعقيذة التوحيد» فيمكن أن. يعد ضابطا تجب فراعاته عند 
الإفادة من الحرية الاقتصاذية عمليا. وأما الغواب والعقاب فهما حافن وضابط؛ في 
نفس الوقت لضِمان تححقيق الهدف من إثبات الخرية الاقتصادية وهو المحافظة على 
الكليات الخمس.. وقيما يتعلق بالاستخلاف في الأرض قبإن تحقيقه هدف من 
أهذاف شرع الحربة الاقتصادية؛ ويشرح أيضآ ما يمكئ أنا يسمى فكرة اليد 
الخفية» والفيام بالمصالح العافة, ولعل ها يأثى أشاء عرض نلك القواعد يوضح ذلك 
ويؤيده ولعل هذا ما دقع الباحث لليدء بهذه القاعدة. 

ةد 


مجلة مركز صالح عتد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسع 


بالقضد إلى ذلك في أفعاله؛ وأن لا يقضد خلاف مأ قصد الشارع: وإلا لم يكن 
عاملا على المحافظة لان الاعمال بالتييات. فإن المكلف خلق لعبادة اللّه؛ 
وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في الشريعة!!, 

؟- الإنسان مستخلف. قي نفسه: وأهله: وماله» وكل من تغلقت لبه 
مصاحة؛ في الثياء بمصالحهم. والمطلوب مننه أن يكؤن قائنا مقا من 
استخلفه؛ يجرى أحكامة؛» ومقاضده مجاريها!"!. ولعل هذا جميعه لا تتضور 
قيامه وتحقيقنه إلا مع وجِود الحزية الفردية بعامة؛ والحرية الاقتصادية 
بخاصة: وفق مفهوم مغين: وضوابط معينة فالخرية الاقتصادية اذن 
ضرورية» إذ يتوسل بها إلى تحقيق ما هو ضرورئى: تحذثت الشاطبى عبن 
الحرية الاقتصادية من وجوه عدة متل: متصدرها؛ طبيعتهاء وخصائصياء بها 
يرز الاقتصاد الإسلامى؛ فذكر أن الحرية بعامة: والحرية الاقتصادية بخاصة 
حق!") ثبت للإنسان. (بإثات الشارع :ذلك له) لا يكون مستا لذلك بحق 


.) 1١ص المواقفات:‎ ١ 

؟) المعدر تفسه ج؟؛ 22071 

8# الحق هو الموجود.من كل وج الذى لا ريب في وجوده. ومسه: السحر حق أي 
موجود بأثره؛ وهذا الذين حق. أى.فوجود صورة معنى. انظر: عبد العريز البخارق؛ 
كشف الأسرار عن أصول البزدوى. استانبول: شركة الضحافة العثماتيسة 
7 اه: تصوبر بيروت: ذار الكتات العربى: 804 ام جع ض(4 1). ويقاد 
كول الحرية الاقتضاذية حقا هن الحقوق من نض .يعض العلماء المسلمين على ذلك 
عمراحة كما سباتى- انظر: فامش رقم (8) وبفاد أبضا من نفسيم الشاطبى للحقوق 
إلى نوعين هما حق الله ها يفهم أنه لا خيرة فيه للمكلك. وح العبد: ما كان 
عالذا إلى فصالحة في الدتيا, انظر: الموافقات: ج؟: ص[ة١)‏ ولعآ كانت 
الحرية الاقتصادية هما يعود إن مصالح العباة في الدلياء علم انها حقى من الحقوق 
بعامة: وأنها من حقوق العباد. يخجامة وقبل: 2 ها ,يعملق ينه التفع العام - 
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الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطي 
الدكبور/ محمد مكى سعدو الجرقف 


الأضل!') تفضلا منه سبحانة وتعالى وامتناناء فإنه (ليس بواجِب على اللّه 
مراعاة مصالح العبيذ)!'! ومن ثم (كان للّه ألا يجعل للعيد حقاً أضلاً)0) وهو 
قي هذا يوافق غيره من العلماء المسلمين الذين, نصوا غلى ذلك(')؛ ويخالفه 


-للعالم فلا بخص به أحد. ويسب إلى الله تعالى تغظيما: وحق العبد: .ما يتعلق يد 


فضلحة خاصة كحرهة هال الغير. انظر؛ عيذ العزيز البخارى. المرجع السابق. 
الشاطبى» الموافقات» ج ”ص 1771/1/1 
المرجع نفسه؛ ج؟؛ ص(155). 
المرجع: + 5 4715 
مهل: أبو ريد الدبوسى في تفسير قوله تعغالى: جؤوإة اعد ربك من عى آدم من 
طهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى-. الاعراف, آية 
رقو [117- حيث يفول! (قالله سبحاتة وتعالى لما خلق الإنسان يحمل أماته 
أكرفه بالعقا قل والدمة, حتى صاز بها أهلا لوجزب الحقوق له وعليه, فت له حق 
العصمة والحرية والمالكية, يأن حمل حقوقه. ونيتت عليه حقوق الله تعالى الى 
سماها أمانة ما شاء,.. والآدمى لا يتلق إلا وله هذا العهيد والامة: فلا يحلق إلا 
وهو آهل لوجوب حقوق الله عز وجل). غلاء الدين عبد الغزير البعارى: مرجع, 
سابق: جع ؛: ص (57*6]. ومثل ابن حجر العسقلانى: عند شرح الحديث القدسى 
إثلاثة أنا خصيهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمسه: 
ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم بعطه أجره). حيث يقول: زمن باع حرا فقد 
ننه التيرف فيما أباح اللّه له)- أحمد بن غلى حجر العسقلاتى: فح الياري 
شرح محينح البخارى» القاهرة: البطبعة البهية المصرييةء 1ه تصوير 
بيروت: دار إخياء العراث العربى 1388م جع : ص( *"/. ومثل عر الديين ين 
عبد السلاه, حبث يقول: الإنبان مكلف يعيادة الديان باكتساب في القلوب: 
والحواس: والأركان: ما دامت حياتى ولم تهم حياتة إلا بدفع ضروراتف وحاجاته: 
هن الماكل» والمشارب»؛ والملايس» والمتاكم وغبر ذلك من المنافع؛ ولم ينات 
ذلك إلا ياباحة التصر ف الداففة للضرورات والحاجات؛ والتعيرفنات انوا نقل» 
زإسقاط, وقبضء وَاذت: ورقن, وخلط: وتملك؛ واختصاصض: وإتلاف: وتاديب 
خاض: وغا غر اللدين بن عبد السلاى قواعد الاحكام في مصالح الأتامع 
عداهوراءتت 


مجلة نركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسع 


أنصار نظام السوق الحنء آلذين يدعون أن الحريّة الاقتصادية حىٌ طبيعى 
للفرذ» يستحقه بحكم أصله كإنسان!'). وقد اقتضى هذا اتصاف الحرية 


بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ: ج؟. (88). ومكل ابن فرحون» حيسث 
يفول: زاعلم أن الله سبحانة وتعالى شرع الاحكام لحكي ,منها ما أدركناه, ومنها ما 
خفى علينا؛ رعيا لمصالخ العادء ؤدرء! لمفاسدهم تفضلا لا وجوباء وهى تنقم إلى 
خفة أقسام:., 8 مها؛ الأذق في المباحات من الطعاة واللجاس؛ والمسكن. 
وها اشرع لدفع الضرورات: "البيع؛ والإجازة: والقزاض: لافتقاز الإنبسان إلى منا 
ليس عنده من الأعيان؛ وإحنياجه إلى استخدام غيرة في تخضيل فصالخه. وهى 
كلها مظاهر للحرية الاقتصادية'في مجال الكنب, والتصرك- محمداين قرحو 
المالكى: تبصرة الحكام في أضؤل الأقضية ومناهج الاحكام: بيروت. .دار ألكتب 
العلمية: تصوير طء القاهرة: المطبعة القرفيق 1 أهدج؟.: صزة .)١ ١‏ يرى 
أنصار الوق الحر أن الفرد يبغى أن يعمتع بالخرية المطلقة في المطلقة في 
التملك والتصرف» انطلاقا فن مصلخة الخاصة: وضماناء للمصلحة العافة في نفس 
الزقت. نقئرا لترابط المصلحين الخاصة والعافة فعا فن ناخية. وارباطهما معا مسن 
لاحية أخرى يفكرة القالوت:الطبيعى القاهتى يغدة التدخل في شئوك الأفراد» تحت 
شعار زدعه يعمل. دغه يمرء فالعالم يسير من تلقاء نفسه). ومن ثم فإنَ المحافظة 
على هذا القانوث تؤدى حتما إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية, وقد فسر ادم سعيت 
السلوك الانسانى على ضوء ثلالة أزواج من الدوافع فى حب النفس والعطف غلى 
الآخترين؛ الرغبة قي الخرية وحب التملكء عادة الغضل والنيل للمبادلق. حت رآى 
أن هله المبول الطبيغية ينوازن بعضها بعضاء وتؤيك في مجموعها تواجد ومع 
اجساغى يسوده تناسق طبيعى بين الأفسراد؛ بحيث لو ترك كل قر ليسعى وزاغ 
مصالحه الخاضة فانه بلا وغسى يحقق الصلح العام. ومن هنا كان عدم تدخل 
الدولة؛ وعدم تفييد هذه الحريةء إذ الغزييد تعد على هذا الحق 

3) أتظر: سعيد النجار. تاريخ الفكر الاقتصادى. القاهرة: دار النهضة العربية 910/9 ام 
صرة"؛ .611١0 197١‏ وانظر: عبد الرحمن يسرى أحمدء تطور الفكر الاقتصادى: 
الاسكندزية: دار الجامعات المصريق م1 ع :8), 
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الفكر الاقتسادى عند الأمام الشاطي 
الذكبور/ محمد فكى معدو الجرف 


الاقتصادى قي الإسلامء ينبغى على الفرد مراعاتها عند الإفادة من هذا الحق 
عملياء ولعل أهم هذه الصقات: 


أولا: الحرية الاقتصادية وسيلة وليست غاية: أو.هدفا في ذاتها 

الحرية الاقتصادية وسيلة يتوسل .بها إلى حفظ مقصود الشارع من 
الخلق!١)-‏ إذ (الأعمال الشرعية لينت مقصودة لأنفسهاء وإنعا قصد بها أمور 
آخرى هى معانيها التى ثسرعت لاجلها)!"! المتمتلة فني (جلب المصالح؛ أو 
درء العفاسةء وهى مسيباتها قطعا)!". فإنَ الوسائل من حيك هى. وسائلٌ 
(ليست هى مقصودة لأنفسهاء وإنما هى تبعاللمقاصد؛ بحيث لو سقطت 
المقاصد سقطت الوسائل: وبحيث لو توسل إلى المقاصد بدوتها لم يتوسل بها: 
وبحيث ألو فرضنا عدم المقاصذ .جملة.لم يكن للوسائل. اعتيار: يل كانت تكون 
كالعبك)!). والشاطبى بهذا يتفق مرة أخرى مع غيرة ضن العلماء المسلمين 


4) انظر: ض 4 من البحث. حيث يقول عند بيان أقسام المقضود.من شرع الحكم: 
(وهوالا بخلو إها أن يكون من قيل المقاصد الضرورية أو لا يكون من فيل 
المقاصد الضرورية: إن كان من قبل المقاصد الضرورية: فإما أن يكون امسلاء أو 
لذ يكون أصلا. فإن كان أصلا قهو الراجع إلى المقاصد الخجمسة التى لم تل من 
زعايتها ملة من الملل: ولا شريعة من الشرائع: وفبى: حفظ الدين: والنفس» 
والعقل, والسل: والمال؛ فإن حفط هذه المقاصد الخمسة هن الضروريبات: وهى 
أغلى مراتب الماسيات: وانظر: غلى بين محمد الآمدى, الاحكام في أصول 
الاحكاه؛ القاهرة: مؤنسة الحلبى وشركاه للشر والترزيع: 54ةام جا 
ص( 8 ؟), 

؟) الشاطيئى؛ الفوافقات. جلاء ص85 *"). 

7 المرجع نفه. جف ص(156). 

ع2 المرجع نقسف ج 1 ص 50 1؟). 
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مجلة غركر صالح عيذ الله كافل للاقتضاد الإشلامي يجادعة الأزهر العددد التاسع 


الدذين يفاد ذلك من عباراتهم!'!؛ وبخالفه .مرة أخرى الذين يرون أن الحعرية 
الاقتصادية: غاية: أو هدفا في حد ذاته, 

ويترتب على كون الحرية الاقتصادية وسيلة: أمور هى أيضاً ضوابط 
للإقادة من هدًا الحق لغل أهمها؛ 

-١‏ يتبغى للإنسأن عند الإفادة من الحق عمليا أن يكون قضذه من 
التصرف موافقا لقصد الشارع .من إقزار هذا الحق"ا. 


1ع انظر قامش رقم 4+ 3. 

5) انظر: ملاح الدين نافق؛ النظم الاقتضادية المعاضرة وتطبيقاتهاء القاهرة: *ار 
المعارف: .بدون تاريخ ص(/1717١).‏ نفلا غن فريد مات في كنابه الرأسمالية والحرية 
ص ز4]) خيث يقول: (إن الحرية الاقتصادية هدف في حد ذانة. وهى هامة ولا غنى 
عنها لتحقيق الحرية السياسية؛ وبناءاً عليه فبإن ائحرية الاقتضادية التى يتمع بها 
الاقتصاد الامريكى المعاضر عنصر أساس من عناصر الدججتمع الامريكى ولا غنى 
عبها بالنسبة لتحقيق الحرية السياسية). 

أنظر: ع (/11) من هذا البحث. و ص( 1): عند الحديث عن الحبل كتيد من 
قيوة الحرية الفرذية حيث التحيل فيه مخالقة لقضد الشرع: وانظر: الموافقات: 
جك رهم" في بوان أمثلة يظهر فيها قضد المكلف في التضرف خلاف 
مقصود الشازرع: وانظر أبضاً: المرجع نفسمم جب ة ص(84 ١‏ 8797 5)ء جنا 
الفرفة دارؤرة” ولكن هذا لا يغنى أن ل" يجوز لأحند أن يتصرف في أمر غاذى 
حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتال الأمرء حمن غير سعى في حنظ نقسه. ولا 
قصد في ذلك: بل كان يمحع للمضطر أن يأكل الميعة حمى يستحضر هذه الية 
ويعمل على ذا القمد المجرد من الحظ: وهذا غير صحيح باتفاق: ولم يآمر الله 
تعائى ولا رسوله بشئ من ذلكء ولا نهى غن ‏ قصد الحضوظ في الاعمال العاقية 
على حال فع فصد الشارع للإخلاص قي الاعمال وعدم التشربك فيها؛ وان لا 
يلخظ فيها غير الله تعالى, فدل على أن القصد للخط في الاعمال إذا كانت عادية 
لأ ينافى أصل الأعمال انظر: الموافقات؛ جلاء ص (8١١7)ي‏ 

0 


الفكر الاقتصادى عبد الإماة الشاطبني 
الدكتورا فحمد مكى سعدو الجرق 


5 ركن العقد هو الرضا. ولما كانت الإرادة أمرا باطنا لا يطلع عليهء 
حِعل الشارع مظئة الرضا وهى الضيعة تقوم متام الرضا. على أنه إذا ثيت 
أن العاقد الذى أتى بالصيغة قد قصذ بها غير ما وضعت له فإن الزضا بالعقد 
يكون منغدماء!إذ الصيعة لا تنعقد سا الترتي آثار العقد غليه؛ إلا إذا قصدهنا 
العاقد» غير مريد يها معنى يناقض موحبهاً ومعناها!'!. أى أن الإنسان إذا كان 
قصده من التصرف.مواققاً لقضد الشارع وقع تصرّفه,صحيحا؛ لتحقيق الرضًا 
اذى ' هو مناط ضحة العقود والتصرفات؛ والعقش بالعكس: وهَذه نتيجة 
مترتبة على النتيجة السابقة. فإن (كل من ابتغى في تكاليف الشبريعة غير عا 
شرعت له فقد ناقضل الشريعة؛ وكل من ناقضها فعمله بالمناقضة باطل, غمن 
ابتغى في التكاليف ما لم تشرح له فعمله باطل: فإن المشروعات إنعا وضعت 
اتحصيل العصصالح ودرع المفاسد؛ فإذا خولفت لم يكن في تلك الأقعال الى 
خَولف بها حلب مصلعة] ولا درم قسن 


ثانياً: الحرية الاقتصادية حق خاص فيه حق للها"': 

الحرية الاقتصادية وسيلة لتحقيق مقصد معين؛ فيلزم من ذلك عدم 
الخيزة في استخدام ذلك الحق؛ بحيث يفوت بعضن الكليات الخمس؛ أو حِمَيعها 
إِذ اكل حق للعيد لا بد من تعلق حق الله به» فلا شئ من حقوق العاد إلا 


1 انظر: المرجع نفسه. ج]ء ص (8 739 216), حسين جاهد؛ نظرية المصلحة في 
القفه الإسلامى: القاهرة: دار النهضة العرية؛ 31/1 ام ضي(5/7؟): 
"م القاطبى: الموافقات؛ جب" صر" "ا" ام, 
انظر: هامش رقم . ليان الفرق بين الحق الخخاص؛ والحق الغام. أو حق العيد 
وحق الله عز وجل. 1 
000- 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجافعة"الأزهر العدد التاسع 


وفيه حق الله: فيقتضى أن ليْس للعِيِد إسقاطه(): كما أن "كل تكليف حق للم 
إن ما هو للّه فهو للّه؛ وما كان العبد فراجع إلى اللّه من جهة حق الله قيه؛ 
ومن جهة كون حق العبذ من حقوق الله إذ كان للّه ألا يجعل للعبد حقأ 
أصلا0). فليس الأحد أن يقثّل نفسه بائ وسنيلة كانت؛ ولآ أن يفوت عضوا من 
1 ل --2 
أعضائه: ولا مالا من هاله؛ قال تعالى: ولا تقتلوا أنفتكم إِنْ اللة كان 
بكُمْ رحِيمًا14! ول طإلا تكنو أمْوَالَكُمْ بكُمْ بلاطل 1! وقد جام 
الؤعيد الشديد قمن قتل تفسه: وحزم شرب. الخمر لما فيه هن تفويت العقل 
ل تك 15 يله عدر كل يلد الال ونور كد اللتشلكة 
وسلم عن إضاعة المال!*» فيذخل في إضاغة المال أتفاقه في غير مقصد 
شرعى يبيحة الشارع» كالتغامل بالرباء والرشاوى؛ والإسراف قي الاتفاق 
على العباخات: وتركه دون استثمار. أو استثمارهم في نشاط غير مجد. فهذا 
كله ذليل على أن ماهو حق للعبد لا يلزم أن تكون له الخيرة فيه: بحيت 
ينوك الكليات الكمس يعضهاء أو جفيعيا( الهم إلا أن يبتلى المكلف يشي سن 
ذلك من غير فعله ولا تسببه؛ وفات بسبب :ذلك نفسه؛ أو غقله؛ أو عضبو من 


5 الشاطبى: الموافقات. ج افك ص(/01)), 

7 المرجع تفع ج18 ص5 1"). 

سورة الساى آية رقم (8). 

5 السورة نفسها في نفس الآية: 

ه). عن اللبى وذ أنه قال: "إن الله عر وجل حرم عليكم عقوق الأبهات: ووأء البساتة 
وسعا وهات: وكره لكم ثلاثا: قيل وقال: وكثرة السؤال: وإضاغة المال". عحيح 
ملم شرح النووي» ج8١‏ ١غ‏ ص .6١75(‏ 
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الفكر الافتصادى غبد الإمام الشاطبي 
الدكور محمد فكى سغدو الجرزف 


أعضائه: فتثبث الخيرة له فمن تعدى عليه: لأنه صار خنا مسثوفى هن الغير» 
كدين, من الديون» قإن شاء استوفاه» وإن شاء تركد. وتركه أولى: قال 'تعالى: 
عإوَلمَن صبَر وَغْمَرٌ 3 ذَلِكَ لمن غَرْمٍ الأمورية"! وقال: «فَصَن عَفا 
وَأَصلَحَ فَأجْرُ عَلَى اللو" والمال جار على ذلك الأسلوب» فإنه إذا تعين 
الحق للعبد لدى.الغير فله إسقاطه» قال تعالى: طون كال ذُو عُسْرَة فَنِظِرَةٌ 
إلى مَيْسَرْة وَأن نَصدُكُوا حبر لَكُمْ إن كحم تعلمُون14": بخلاف ما إذا 
كان العال في يد القرد فأراد كن واتلافه في خير مقصة شرحبى 
يبيحه الشارع. وأما تحريم الحلال: وتحليل الحرام؛ فمن حق اللبه تعالى: إذ 
يس للعقول تحسين ولا تقبيح؛ تحلل به أو تحرع: فلذلك لع يكن لأحد الخيرة. 
ثالثا: الحرية ؛لاقتصادية حق منضبط أو مقيد ابتداء! 

وليس على اطلاقه كما هو الحال في نظام السوق:الحرة.فإننه لما كان 
حا مصدره الشارع كان إِليِه تحديده وتوجيهه الوجّه الذى قصد الشارع إليه 
مْنَ ذلك الحق» وقد شرعه مصلحة للتاس!). ومن أيرز القيود؛ أو الضوابط 
الواردة على هدّا الحق؛ 


5 سورة الكورىء آية رقم (87). 
43 السورة تفبهاء آية رقم .)8٠(‏ 
سورة اليقرة: آبة رقم (.58): 
5) على الخيف: الملكية في الشريعة الإسلامية يع فقارنها بالقوالين الوتعية, 
القاهرة: معهد البحوث واللبراسات العرية: 1414م حك ص(4 01. 
١١ 5-5‏ سس 


مجلة مركز هالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلائي بجادعة الأزهر العدد التاسع 


-١‏ أن لا تؤدى الإفادة من الحق إلى التعدى على حقوق الغيره 
والاضبرار بهم فإن 'طلب الإنسان لحظه- لمصلحته- حيث أذن له؛ لا بدله 
فيه من مراعاة حق اللّهء وحق المخلوقين7. فكما أن الإنسان ليس له الخيرة 
في استخدام هذا الحى بحيت يفوت الكليات الخمس فيما يتغلق به؛ فليس له أن 
يستخدم هذا الحق في تفويت» الكليات الخمس فيما يتعلق بالغير. والتصرف 
الاقتصادى إذا قصد الفرد به جلب مصاحة له؛ أو دفع مفسدة عته؛ وكان ذلك 
التصرف جائزاً شرعا فلا يخلو ذلك من أمور: 

أك أن الا يؤدى ذلك التصرف ألى الاضزار بالغير؛ وهذ[ جائز شرعا, 

ب- أن. يؤدى ذلك التضرف إلى الاضرار بأحد بعينه: كالمرخص في 
سلعته قصد الاضيرآر بالغير» وهدا مختلق فيه: 

ج- أن يكون الضرر المتولد عن التصرف.ضررا عاماً كتلقى السلع؛ 
وبيع الحاضر للباددى:. وهذا معنوع مشه؛ فإن المضسالج العامة مقدمة على 
المصالح الخاصة؛ بدليل النهى عن تلقى السلع» وبيع الحاضر للبادى. ولكن 
بحيث لا يلحق الخصوص مضرة. 

د- أن يؤدى التصضرف االذى فيه جلب مصلحة لأحدء أو دفع مفسدة عنه 
إلى إلحاق ضرن بغيره». ولكن إذا منع ذلك الفرد من ذلك التصرف لحقه 
ضرر؛ فإنه لا مائع منه؛ كمن سبق إلى شراء طعام ونحوه هما يختاج إليه. 
عالماً أنه إذ اشتراه تضرر غيره بذلك؛ ولو أخذ من يده تضرر افو 


0 الشاطبي: الموافقات؛ /١‏ 188, 
-9255 


الفكر الاقتصادى عند الإعام العاطبي 
الدكور/ بحا مكى سغدو الجرف 


ه- أن يؤذى التضرف الذى فيه جلب مصاحة لأحد؛ أو دفع مفسدة 
عنه؛ إلى إلحاق ضرز بغيره؛ وإذا منع من .ذلك التضصرف.لم يتضرر ذلك 
المتصرف بالمنع؛ وهو ثلاث حالات: 

- أن يؤذى التصرف إلى إلحاق الضرر بالغير بشكل نادر؛ كحقر ينثر 
بموضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع :أحد فيه» وأكل الأغذية التى غالبها أن الا 
تضر أحدء فهذأ لا يمنع منه. 

- أن يؤذى التصيرف إلى إلحاق الضرر يالغير غالبا كبيع السلاح من 
آهل الحرب:» والعنب من الخمار» ومن يغش به ممن ثشسانه الغش؛ فهذا يمنع 
منة من باب؛ سد الذرانع؛ 

- أن يوذ التصرف إلى إلحاق الضرر بالغير قطعاء قهذا يمع هته 
كمن حفر بئراً خلف باب الدار في الظلام؛ بحيث يقع الداخل فيه بلا شلدا؟!, 

؟- اعتباز المآل: الحرية الاقتضادية وسيلة يتوسل بها إلى المصالح 
التى شترعت من أجلها, فإن كانت وسيلة إلى جائز شرعا كنان التصرف 
مطلوبا؛ ومأذونا فيه شرعا. وإن كانت وسيلة إلى منهى عنه كان التصرف 
غير مأذون فيه شرعاء وهو ما يعبر عته باعتبار المآل؛ أى ما يتولد عن 
التصرف من نتائج. يقول. الشاطبى؛ "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصوود 
شرح كانت الأقعال موائقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا.ءيحكم على فعل 
مِن الأفعال الصادرة عن المكلفين بالاقدامء أو بالاحجام؛ ألا بعد تظره إلى ها 
يؤول إليه ذلك القعل, مشروعا لمصاحة فيه تستجلب؛ أو لمفسدة تدرأء ولكن 
له مآل على خلاف ما قصضد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه؛ أو 


1 القلى: المرجع نفسه جدلاء ص (4ع "ع 4 "تم, وانظر هافش 7" 
-1119- 


فجلة نركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزفر العدد التاسع 


مصلحة تندفع به؛ ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطدق القول في الأول 
بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة أو 
تزية عليهاء فيكون هذا مانماً من اطلاق القول بالمشروعية: وكذلك إذا أطلق 
القول في الثاتى بعدم.المشروعية ربما أذى استدفاع المفسدة إلى ,مفسدة تساوى 
أو تزيد؛ فلا يضح اطلاق القول بعدم المشروعية!!). 

ومن التطبيقات التى ذكرها الشاطبى لأصبل اغتيار المال؛ مما يعد تقييدا 
للحرية الاقتتصادية('): 


)١‏ المرجع تفسه؛ ج4؛ ص(1514). 

5 ذكر الشاطبى نطبيقات غدبدة لأمل اعبار المآل هى: قاعدة الذرائعء قاعدة 
الخيل:. قاعدة مراعاة الخلاف: قاعدة الاستحنات؛ وقد اخذ الباحث منها عا ينكين 
أن يكون قيسدا للحريبة الاقتصاديةٌ بشاءاً على الأمكلة الى ماقها الشاطبى لهذة 
القواعد, انظر: الموافقات. ت4. ص(154- 511)؛ وَقد أدرج بعض المعاصرين 
تفييد استغمال الحقوق بما لا يضر الغير: وقصر تسائج البطلان على ما لا يسيب 
فسادا أكبر أو ضرا أشد: تطيقاً لقاغدة اعتباز الحآل: وهو ها جعله الباحث تطبيقاً 
أول ليقوة الحرية الاقتصاذية: وفى «تطبيقات فعلاً على اغتبار المآل: والذرائع 
وإلما جعلت مستقلة فن ياب التظيم فقط. 
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الفكر الاقتصادى غند الإمام الشاطبي 
الدكترر/ محمد تكى نهدو الجترك 


١‏ - قاعدة الذرائع('): 


يعرف الشاطبى التذرع الممتوح يآنه (التوسل بعآأ هو مصاحة إلى 


مفسذة)!": فَإِنَ الشريعة مبنية على الاحتياط؛ والآخد يالحزه: والتحرز هما 


عسى 


أن يكون طزيقا إلى مفسدة. وهو أصل .من أصول الشريعة راجع إلى 


ما خو مكمل إما.لضرورى؛ أو حاجى؛ أو تحسينى!!. ومن الأمثلة التى ساقها 
الشاطبى تطنيقا على هذه القناعدة: مما يعد تقييدا للحرية الاقتصادية بسبب 


أذائيا ألى منسدة: 


003 


وه 


الذرائع عند الأصوليين (ثلاثة أقسام متها ما أجمع داس على سذه: ومنها ما 
أجمعوا على سدهن وها هنا اختلفوا فيه: قالمجمع على عدم سده كالمع من 
زراعة الع حشية الخمر؛ والتجاور في البيوت خشية الزناء فلم يمسع شى من 
ذلك ولو كان وسيلة للمحرة. وها أجمعوا على سده كالضغ فن سب الأمنآم عند 
من يعلم آله يب اللّه تعالى حبيدة, وكحفر الآبار في طرق الفسلمين إذا عم 
وقوعهم فيها أو ظن إلقاء السم في اطعميهم إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها 
فبهلكون. والمختلف فيه كائنظر إلى المرأة الأجبية لأنه ذريعة إلى الْزنا بهاء 
وكذلك الحديث معياء.وبنها اليوع بالآجال عد مالك رحمه اللّه). انظر: 
الشاطبىء المواقفات: جال ص (84- 81"/: أحمد بن إدريس القافى؛ 
الفروق» بروت: عالم الكنيء, تصوبر طيعة دار احياء الكحب العربية بالقاهرة: 
417 اهب جد (95): وقد اقتصر الباحث على ما أجمع على نده من 
الذرالع» وهو ما يمكن أن يكون قيداً للحرية الاقصادية دون القسمين الآخرين. 
الشاطبى؛ الموافقات» ج: صن(183١).‏ 
انظر: المرجع نفسد حأ 54 
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مجلة مركز الح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


البيع فعل مشروع بإطلاق النصء» وعموم الأدلة» وهذا البيع قد أذن فيه 
الشارع لمصلحة هى.حاجة البائع إلى الثمن؛ وحاجة المشترى إلى السلعة, 
فإذا بزع شخص سلعة بعشرة إلى أجل؛ ثم اشتراها البائع من المشترنى بخمسة 
نقدا قيل الأجل؛ فإن البيع مشروع للمصلحة المذكورة: ولكن مآل هذا البيع في 
هذه الحالة يحقق مقسدة هى الاقزاض بالربا؛ فقد صار مأل هذا العمل إلى أن 
باع صناحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقذا يعشرة إلى أجل والسلعة لغو 
لا مغنى لها في هذا العمل؛ لأن المصالح التى. شرع البيع لأجلها لم يتحقق 
منها شئء ولكن بشرط أن يظهر لذلك قصدء ويكثر قي الناس يمقتضى 
العادة)1”). 

> [ الله مريجانة ركفال .لحل من [المكر وبانك الوق متك كالقاء 
واللين: والعسل: وأشباهها. وحزم الخمر من المشروبات لما قيها من إزالة 
العقل الموقع للعداوة: والبغضاء؛ والصد غن ذكر اللهء وعَنَ الصلاة. فوقع هأ 
بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة؛ ولكنه يوشك أن يسكرء وهو نبيذ الدياء» 
والمزفت؛ والنقيرة وغيرهاء فنهى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا لسد 
الذريعة!') أى أن حرية الأفراد في اتحَاذ نبيذ الدباء» والعزفت» والئقير: قيدت 
مع أنها فعل جائز في الأصل؛ لأنها ذريعة إلى ما هو محرم وهو مسكر. 

- النهى عن تلقى الركبان: منع, التجبار من تحصيئل أرزاقهم؛ وكصب 
عيشهم؛ والسعى على أولادهمء بتلقى الركبان والشراء منهم؛ وتحفيق بعض 


)١‏ انظر: الشاطى: الموافقات؛ جة؛ عى(ة14): حسين حاهد. مرجع مسابق» 
رمقكع 
37 انظر: المرجع نه ج4؛ ضص(44- 74). 


حا ولالات 


الفكر الاقتصادى عند الإعام الشاطبي 
الدكتور/ محمد فكى سفدو الجرف 


الأرباح عمل الأصل فيه أنه غير مشروع: لأنه منع من أمر ضرورىء أو 
حاجى. ولكن لما كان المنع .من التلقى ذريعة إلى مصلحة راجحة وى 
ينصلحة أهل السؤق؛ أو ذريعة إلى دقع مفسدة أعظم .هى لخوق الضرر بأهل 
الوق أجازه الشارع؛ فقال (لا تلقوأ الركبان)!"؛ .فالمنع من التلقى مقسدق 
لأنه منع من مصالح ضرورية أو حاجية للمتلقى: ولكنه ذريعة إلى مصلحة 
راجحة هى مصلحة أهل السوق؛ أو هو ذريعة إلى دفع مفسدة أعظم هى 
لحوق الضرر بأهل السوق: فأجيز المنع من التلقى تزجيحا للمضلحة العامة 
غلى الخاصة: أو ازتكايا لأخف المفسدتين(). 


0 


9 


رواه مسلم عن ابن غباش رضى الله غنهما قال: (نهى رمول الله ك8 أن على 


الركبان. وأن بيع خاضر لباذ). صحيح مسلم بشرح التووى: جء أ (1577). 
وفي رواية للبخارى عن ابن عياس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كذ: "لا 
تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لياد". خخ البازى بشرح صحيح البخارق؛: ج4: 
ص (5 4 1), 
انظر المواففات, ج؟؛ ص(م4*- ٠.‏ هة*): حسين حافد, فرجع بابق» 
عنزة 1١‏ كال 8 ؟) ومن التصرفات المباحة الثى جاء نقيدها والمسع منها 
من باب سد الدرائع: (أن النبى و نهى عن التمر والزبيب أن يخلط يينهسا وعن 
العمر والبسر أن يخلط بينهما)- صحيح مسلم بشرح النووى؛ ج1١‏ ص( .)١8‏ 
وغن شرب النيد بعد ثلاك؛ وغ الانتباذ في الأوعية العى لا بعلم بتخصير البيدذ 
فيها ؤبين على الله عليه وسلم أنه إنما نهى عن بعض ذلك لثلا يتخ ذريعة؛ روئ 
النسانى عن أبى هريرة # (أن النبى ين تهى وفد عيد القيس حين قدموا عليه عن 
الدباء: وعن الثقير, وعن المرفت: والمراد؛ والمجبوبة: وقال: إجد في سقانك 
أوكه واشربة جلوا. قال بعضهم: أنذن لى يا رسول اللّه في.معل هله. قال: إن 
تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك) سين النسائى؛ القاهرة: المطبعة المصرية: 
تضوير بيروت: دار الكتاب العربية ج/م: ص( ؛ ), قال السندى في حاشيته على 
سين النسائى: بين له ضلى اللّه عليه وسلم بالإشارة أنك إذا زخصت للك في «* 
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مجلة فركز تالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجايمة الأزهر العده التايع 


ب- منع الحيل: الحيلة (تقديم عمل ظاهر الجواز: لإيطال حكم شرعى: 
وتخويله في الظاهر إلى حكم آخر)(!) كأن يبب إتسان عاله قبل تمام الحول 
فزارأً من الزكاة: فإن أصل الهية الجواز؛ ولو منع الزكاة من غير هبة لكان 
ممتوعا؛ فإن كل زاحد منهما ظاهر أصله في المصلحة أو المفسدة؛ فإدا جمغ 
بينهما على هذا القصد. ضار هال الهبة المنع من أذاء الزكاة وهو مفسدة: 
ولكن هذا بشرط القصذ إلى إبطال الأحكام الشرحية("). 


>بعض هله الأقسام فلعلك تشربه وقد فار فشع في المكر الخرام). حاشية 
السندى .على سنن النساتى, ج87 ض(5 ١‏ 7). 

ونهى على الله عليه سولم عن البيع والسلف لأنه تجيبل على أكل أصوال الناس 
بالباطل إذ أن اقتران البيع بخ بالسلف يجعل النفن أقل هن تسن المشل وفي مقابلة 
الغرض الذى لأ يكون إلا لله. انظر: عبذ اللّه الدراز حاشية, على الموافقات: ج؟. 
فامش ص (784), فالبيع في أصله مشروع؛ وكذلك القترضّ في أضله مشروع: 
ولكن لما كان في اججتماعها ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل: ويخرج البيع عن 
المعى الى شرع له وبخرج كذلك القرض عن المعنى الدى شرع له فكان النهى 
غن اجتماعهما مها تقبيدا للحرية للاقتصادبة؛ لأن اجتماعهماً ذريعة إلى هفسيدة: 
إروى السائى أن البى ولق نهى عن سلف وبيع؛ وشرطين قفني بسع: وربح مالم 
يضمن), بدن الثالىء جلا؛ ص( 8؟). ومن ذلك أيضا: السغير: تضئين 
الصباع. انظر: الموافقات. ج عاض #1 اكثر اك رونا اونلم عام 
جى صرغ * قوق حبسين خامد مرجع سابق: ص( -1١‏ [18) 
القراقى: فرجع سابق: جد ض 1ت 5 

5) الشاطيى, الحواففات ج؟: ص( ١١‏ ؟), 

5) انظر: المرجع نفسه:جع. ص زاء 7)) ج71 ص(ه م ): حيك يقول الشاطى؛ 
نقزل في الركاة مغلا: أن الفنقصود بمشروعتها رقع رديلة الشح؛ ومضلحة إرفاق 
المساكين: واحياء النفوس المعرضة للتلف: فمن وهب في آخبر الحول ها له هروبا 
من وجوب الزكاة عليه. لم إذا كان في حول آخر استرهيه, فهذا العصل تفريم 
لوصف الشح, وإمداد له ورفع لمصلحة المساكين. فمعلوة أن صورة هذه الهبةك- 

د وواكت 


الدكر الاقتصادى عند الإمام الشاظيي 
الدكتور/ محمد فكى تعلو الجراكف 


رابعاً: الحرية الاقتصادية مصلحة فعتبرة شرعاً 

الحرية الاقتصاذية يمفهومهاء ؤضوابطها:السابقة؛ وسيلة يتوديل بها إلى 
تحقيق مصالح.العياد في الغاجل» والآجل معاء فكانت بذلك مصلحة معتبرة 
نري كن عل إعطاء الرسائل لمكا المساضة رع ل لكك 
الاقتصادى بعامة في .حدوذ ماارسم الله سبحانه وتعالى من حدود؛ وكيود؛ 
مصالح معتبرة شرعاً؛ إذ هى التطبيق العملى لميدأ الخرية الاقتصادية(ا) ومن 
ثم يمكن تقسيم الأنشطة .الاقتصادية بن حيث قوتها في ذاتها باعتبار أنها 
مصالح: إلى ثلائة أقسام: 

-١‏ ضرورية: لا يد منها(في قيام مصالخ الدين والدنيا؛ بحيث إذا فندت 
منتام تيا عن سابد إن على اد ري ير رلوك لك رفي 
الأخرى فوت الئجَّاة والتعيم؛ والرجوع بالخسزان الميين)!'), 

؟- حاجية: (منتقر اليها من حيث التوسعة؛ ورفع الضيق» المؤدى في 
العآنب ةا والمشقةء اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على 


ديت فى الهبة التى ندب الشرع إليهاء لأن الهبة إرقاق ‏ واحسان للموهوب له 
وتوسيع عليه عَيا كان أو فقيرأء وجلب لمودته وقوالفته, وهذه الهبة على الضد عن 
ذلك ولو كاتت على المشروع والتمليك الحقيقى لكنان ذلك موافقاً لمصلحة 
الارفاق والتوسعة: ورفعا لرذيلة الشح: فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة كأمل كيف 
كان القصد المشروع في .الغمل لأ يهدم قصدا شرغياء والقصد غير الشسرعى هادة 
لغير الشرعى: وانظر ايضأ: هامش 117: 14 

١‏ اتنظر: المراققات: ج7. ص(4)+ ص: من البحث. 

1) المصدر نفسه. +73 ضصن(8): 
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مجلة مركز صالح عبذ الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجافعة الأزهر الغدد التاسع 


المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى 


المتوقع في النصالح العامة)!1). 
؟- تعسينية: تزجع إِلَى العمل بمكارم الاخلاق: وما يحسن في مجارى 
العادات7), 


يفاد من التعريفات السابقة للمصالح:.ومن الأمئلة التى ساقها الشاطيى 
للدلالة غليهاء أن الضرورة: والحاجة: والتحسين؛ أؤصاف لتصرقات في 
الغائب؛ يتم من خلالها على الجملة حفظ مقصود الشارح في الخلق بطريق 
مباشر أحيانا- الضروريات» وغدير مباشر أحيانا أخرءح الحاجيبات 
والتحسينات-. ولكن فل العبرة' بوصف النشاط بأنه ضرورىء؛ آو حاجى: أو 
تحسينى» هو الفرذ أى الجزء أو الكل؟ يجيب الشاطبى على هذا السؤال بقوله: 
(هذه الكليات الثلاث إذا كاتت قد شرعت للمصالح الخاصة فلا يرقغها تخلفق 
آحاد الجزنيات: ولذلك أمثلة: أمآ في الضروريات فإن العقوبات مشروعة 
للازذجار؛ مع أننا نجد هن يعاقب فلا يزدجر عما عوقي: عليه؛ ومن ذلك 
كثير؛ وأما في الحاجيات فكالقصبر في السفر مشروع للتخفيف ولحوق المشقة: 
والملك المتزقه لا مشقة له: والقضر في حقه مشروع. والقرض أجيز للرفق 
بالمحتاج» مع أنه جائرٌ أيضأ مع عدم الحاجّة: وأما في التحسينيات فنإن 
الطهارة شرعت للنطافة على الجملة؛ مع أن بعضها على خلاف النظافقة 
كالتيمع: فكل هذا غير قادح في أضل المشروعية: لأن الأمز الكلى اا ثبت 
فتخلف بعض الجزنيات عن مقتضى الكلى لا يخَزَجِه عن كوه كلياء وأيضاً 


5) المقدر تفسه؛ جاى عن [4). 
7 المضدر نفسهء جع. صن [(9). 
-5 5-0006 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الذكتور/ محمد فكى سعدو الجرال, 


فإن الغالب الاكثرى معتبر في الثسريعة اعتبار العام القطعى لأن المتخلفنات 
الجزئية لا ينتظم منها كلى يعارض هذا الكلى الثابت. كما أنه إذا ثبت قاعدة 
كلية في الضروريات: أو الحاجيات» أو التحسيتيات؛ غلا يرفعها تخلف آحاد 
الجزتياتء كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة؛ أو في 
آحاذهاء قلا؛بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ها يقوع به الكلى('! وذلك 
الجزنيات: قالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة القلى أن لا يتخلف الكلى 
فتتخلف مصلحته المقصوذة بالتشريع!"). وبقوله أيضا قي تعريق الخاجيات 
(إنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورقغ الضييق المؤدىففي العالا إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين. غلى 
الجملة الحرج والعشقة)!! أى أن ادراج النشاط الاقتصادى تحت مرتبة معينة 
هن المرتبات, التلاث إنما يتحدد بناءا على ها يحدكه من أثر علتى العستوى 
الكلى؛ أو ما.يتولد عن غدم وجوده من أثر على المستوى الكلى؛ هل هو حفظ 
أصول الكليات الخمس أصلاً.مع وجو شئ:من المشقة والحرج. أم رفع 
المشقة والخرج عن الناسء.أم أنه مسن قييل الزينة وحسن المظهرء وزيادة 


الحياة سهولة ويسرا. وهذا لا يعنى أن هذا الاثر يجب أن يتحقق قي حق كل 


)١‏ المقصود بالكلى هنا: أن تجرى أمور الخلق على تريب ونظام واحدء لا تفاوت فيه 
وله اختلاف؛ وإهمال القصد في الجرنيات برجع إلى إهمال القصد في الكلى فاتة 
مع الإهمال لا يجرى كليا بالقصد فنه. وقد فرضناه مقصودا. المصدر نفسه. ج؟؛ 
010 
؟) انظر: المصدر نفساء ج 8 . ص 87 513188 
*]) المصدر نفسه جلا صزّء 3 .61١‏ 
د مرؤاوا بت 


مجلة مركز الح عبد اللّه كافل للاقتضاد الإسلاني بجافعة الأزهر العدد التايع 


فرد حتى يوصف النشاط بانه. ضروزى أو حاجى أو تحسينى: بل العيرة 
بالغالب: ولكن إذا ثبت على المستوى.الكلى أن هذا النشاط حاجى مثلاًء فلا 
تنتفى هذه الصفة عن فرذ لا يتحقق هذا الضابط في حقه فنقول: أنه تحسيلى 
مثلاً في حقه على الخصوص: بل ثبت كونه حاجِيا في حقه وإن لم يتولد عنه 
رفغ الفشقة والحرج بالنسبة له» ولكن ثيت في حق غيره؛ حتى تنسير أسور 
الناس عَلَى نظام وترتيب واحدء لا تفاوت قيه ولا اختلاف: ويثور غنا سؤال 
مهخ: هو: إذا أريذ مناشرة نشاط اقتصادى معين فبأيها ييدا. وهل يمكن أن 
يكون النشاط الواحد صرّوزيا مرة» وتعصينياً امرة أخرى» بناء! على ثرافر 
ذلك النشاط بكم وكيف معين. أم أن ما هو ضبرورى لا يمكن أن يكون خاجياء 
ولا يمكن أن يكون تحسينياء لأنه كل واخد مئها مستقل بذاته عِنَ الآخر- 

يمكن الإجاية عن هذا من خَلال خمس نقاط؛ تلقى الضوء في مجموعها 
على ما هية تلك المراتب الثلاث» وعلى العلاقة فيما نينها وما يجب أن يقذم 
هنها على الآخر هذه التقاط هى: 


١‏ - الضرورى أضل لما سواه من الحاجى وانتكميلى!": 

ل أكن الس ررى باطلدى لاخمات المتاظه ل إطادى: ولك إذ! أخكل 
الحاجى باطلاق فقد يختل الضرورى بوجة ماء وإذا اختل التحسينى باطلدق 
فق يختل الحَاجَى بوجه ما .فلذلك إذا خوفظ على الضرورى قينيغِئ المحافظة 
على الحاجى؛ وإذا حوفظ على الحاجى فينيغى المحافظة على التحسينى؛ إذ 
ثبت أن التحسينى يخدم الحاجى» والحاجى يخدم الضرورى»:فإن الضرورى 


1 انظر: المصدر نفسه +7 ص(١١+‏ /31), 
2-0 


الفكر الاقتصادى عد الإمام الشاطبي 
الدكتوز) فحمد فكى سعدو الجرف 


هو المطلوبء (وإذا ثبت هذا فالامور الحاجية إنعا هى حائمة حول هذا 
الحمىء إذ هى تترد على, الضروريات تكملهما بحيث ترتفع في القيام بهاء 
واكتسابها المشقات: وتميل يهم فيها إلى التوسط والاعتدال. في الأموز؛ حتّى 
تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا إلى تفريط. وذلك هثل ها تقدم 
في اشتراط غدم القرر والجهالة في البيوع)!" فالبيع في أصله ضرورى لأنه 
على أصل الكليات الخمس: والجهالة والغرر في البيوع أوصاف تعترى البيع: 
يوقع عدم التسامح باليسير منها في العشقة والخرج. فاجيز البيع مع وجود 
اليسير متها لرفع المشقة والحرج عن الناسء: فكان ذلك مبن قبيل الأمور 
الحاجية فغدم.التسامح يه في البيوح قد يتعذر معه إجراء هذه المعاملة إلى حد 
ماء فكان التسامح به مطلوبا لإمكان وقوع ذلك النوع :من المعاملة بالشكل 
الذى يتحقق معه المقضد من شرع تلك المعاملة أضصلا. إذن الحاجية في 
البداية قد تكون وصفا لأمور تعترى ضرورياً في أصله: أى أنها تابعة له؛ 
وكذلك التحسينية قد تكون وصفا لقواعد أخلاقية أو سلوكية ينبغى مزاغاتها 
عند اتمام هذه المعاملة» كالبعذ عن التعامل في المحرمات مثلاً: 


١‏ - اختلال الضرورى يلزم منه اختلال الباقين بإطلاق: 

فمثلاً: إذا فرض ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يمكن اعتباز الجهالة 
والغرر:؛ فإن ذلك من أوصصاف البيع؛ ومحال أن يثيت الوصف مع انتفاع 
الموصوف. فليس للتسامح بالجهالة والغرر أى تاثير أو أى فائدة مع انتفاء 


1) المصدر نفسه ج ؟: ح[لا )د 
-00- 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل الاقتصاد الإسلافي بجامعة الأزهر العده التاسع 


مشروعية أصل البيع. كذلك لا يكون للقواعد الأخلاقية أو السلوكية أى ثاثيرء 
أو أى فائدة مع انتفاء. مشروعية أصل البيء(, 


*- الضرورى مع غيره كالموصوف مع أوصاقه: 

ومن المعلوم أن الموضوف لا يرتفع بارتقاع بعض أوصافه: فلو ارتفع 
اعتبار الجهالة والغرر لآ يبطل أصل البيغ: وكذلك لو ارتفغ اعتبار بعضص 
القواعد الأخلاقية أو السلوكية المصاحبة للبيع؛ لم يرتفع أصل البيء7"). 


+ - قد يلزم من اختلال الحاجى بإطلاقء أو التحسينى بإطلاق اختلال 

الضرورى بوجه ما!"! وبيان ذلك من وجوه: 

أ- كل واحدة من هذه المراتب لمااكانت مختلفة في تأكيد الاعتبار: 
فالضروريات آكدهاء ثم تليها الحاجيات؛ والتحسينيات: وكسان مرتيطاً يعضها 
ببعض .كان قي ابطال الأخفا جرأة على ها هو آكد منه؛ ومدخل للإخلال به: 
فصار الأخف. كأنه حسى للأكد؛ والراتع حول الحمى يوشك أن يُقع.قيه. 
قالمخل بما هو مكمل؛ كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. فمثلاً: إذا كال قفي 
البيع ما هو من. المكملات كانتقاء الغرز والجهالة؛ أى أنه إذا اشئرط في البيع 
أنتفاء الغزر والجهالة بكافة أوصافها ختى اليسر منهاء أوشك أن لا يحصل 
المتعاقدين؛ أو 'لأحذهما مقصودء فكان وجود العقذ كعدمهء بل قد يكون عدمه 
أحسن من وجوده!"!. 


له أنظر المعدر نفسه. ج 1: من(" 21 1018 
؟) اتظر المصدر نفس بت( ص( ,)١‏ 

*) انظر المتصدر تفسهء ج؟؛ صن ,)١6(‏ 

4) الظر المصدر نفسف ج؟اء ص( 9 707/: 
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الفكر الاقتصادى عند الإماة الشاطي 
الذكور/ محمد مكى مغدو الجرف 


ب- كل درجة بالنسية إلى ها هو آكد منها كالنفل يالنسية إلى ما هو 
قرض: فكون المأكول والمشروب غير تجسء ولا مملوك للغيرء ولا مفقوذ 
الزكاة بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وأحياء النفس كالنفل: وكذلك كون المبيع 
معلوماء ومنتفعا به شرع كالنافلة بالنسبة إلى أصل البيع. 

ج- مجموع الحاجيات والتحسيئيات يتتهض أن يكون كل واحد منها 
كذرد من أفزاد الضرورياث وذلك أن كمال الضروريات من حيث هى 
ضروريات إنما يحسن موقعه حيث يكون على المكلف فيها سعة وبسطة من 
غير تضبيق ولا خرج» وحيث يبقى معها خصال معانى العاذات. ومكارم 
الاخلاق, موفرة الفصول مكملة الاطراف حتى يستحسن ذلك أهل العقول. قإذا 
أخل بذلك لبس قسم الضروريات أبسة الحرج والعنتء واتصضف يد ما 
يستحسن في العادات. فصاز الواجب الضرورى متكلفه العمل وغير صنائك 
قي النظر الذى .وضعت عليه الشريعة؛ وذلك كسد.ما وضعت عليه ؤفي 
الحديث (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)!١).‏ فكأنه لو قرض فقدَانَ المكملات لم 
يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك وذلك خلل في الواجب ظاهر, أما إذَا 
كان الخال قي المكمل للضرورى واقعا في بعض ذلك وفي يسين منه بخيت 


1) أخرجه في التجافع الضفير غن ابى هريرة بلفظ (إنما بعدت لأنمم مضالع الأخلاق)؛ 
عن البخازى في الأدب, والحاكم واليهقى في الشعبء قال العزسرئ وفي رواية؛ 
زمكارم الأخلاق). ورج العراقى (بعدت لاتمم فكارم الأخلاق) عن احمد 
واليهفى والحاكم؛ وضصححه من حديث أنى هزيرة أيضاً. انظر حاشية الموافقات» 
ب" نرقة؟" 
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فجلة فركز الح عبد الله كامل للأقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


لا يزيل حسنه: ولا يرفع بهجته: ولا يغلق باب السعة عنه»: فذلك لا يخل به 
وهو ظاهرا". 

د- كل حاجى وتحسيثئى 'إنما هو خادم للأصل الضرورى ومؤنس به؛ 
ومخسن لصورته الخاصة؛ أما مقدمة له: أو فقارناه أو تابغا. وعلى كل تقدير 
فهو يدور بالخدمة حواليه؛ فهو أحرى أن يتأدى به الضرورى على أحسن 
خالاته. فمثلاً: الصلاة إذا تقذمتها الطهارة أشعرت بتاهب الأمر عظيم: قإدًا 
استقبل القيلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليهء كَإِدَا أحضز نية. التعيد أثمر 
الخضوع والسكونء ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لغرض أم 
القرآن. لآن 'الجميع كلام الرب المتوجه إليه. وإذا كبر وسبح وتشهدذ فذلك كله 
تتبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجَة ربه والوقوفف بين يدي 
وهكذا إلى آخرها؛ فلو قدم قبلها نافة كان ذلك تدريجآ للمصلى واستدعاءا 
للحضورء ولو أتبعها نافلة أيضاً لكان خليقا باستصحاب الخضور في 
القريضة). 

ه- ينبغى المحاقظة على الحاجى: وعلى التحسينى للضرورى: لأنه إذا 
كان الضرورى قد يختل باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها لآجله 
مطلوبة. ولأنه إذا كانت زينة لآ يظهر حسنه إلا بهاء كان من الأحق أن لا 
يخل بها وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المظالب المحافظة على 
الأول منها وهو قسم الضروريات» ومن هناك كان مراعى في كل ملة يحيث 


:)7 4 انظر الموافقات؛ جاء غ10‎ )١ 
.)1 ضر(‎ ١ ؟) انظر المصدر نفه؛ ج‎ 
0 


الفكر الاقتضادى عند الإعام الشاطبي 
الدكتور/ تحفد مكى مغدؤ الجرف 


لم تختلف فيه الملل كما اختلفت قي الفروع في أصول الدين وقواغد الشريعة» 
وأضول الملة(2. 


يفاد مما سبق جميعه ما يلى؛ 

-١‏ تحذدث الشاطبى في. التقاط الأربع:الرئيسية الأولىء وما اتدرج تحتها 
هن نقاط فرعية عن الغلاقة ما بين الضروريات» والحاجيبات؛ والتحسينيات: 
والذى يظطهرز وَاللله عدم ,آنه قصدد بالضروويآت هنآ أمصول العاذآت 
والمعاملات التى يتم من خلالها حفظ الكليات الخمسء بالقدر الذى يحفظها مع 
وجود شئ من المشقة والحرج. وقصد بالحاجيات أوصاف تغترى تلك 
الضروريآاتء بحيث يترتب على وجودها حفظ الكليات الخمس بشكل يتحقق 
معه رقع المشقة والحرج عن المكلفين على الجملة؛ وقضد بالتحسينيات 
القواعد. الأخلاقية والسلوكية المصاحبة للعادات والمغاملات: وذلك مسن خلال 
ما ساقة من أمثلة توضيحية: ولم يقصد أن يبين أن هذا النتشاط ضرورى أو 
حاجى أو تحسينى باعتبار الأثر,المتولد عن وجوده أؤ عن غيايه» ؤلم يقصند 
أن يوضح أن هذا التصرف نفسه قد يكون ضرورياً تارة؛ وحاجيا أتارة؛ 
وتحسينيا تار أخرى بناءا على توافز كم وكيقف معين. 

؟- يتحدت الشساطبى في النقطة الخافسة وهى الأخيزة .عن دور 
الحاجيات والتحسينيات: أنها لازمة للحفاظ ‏ على الضروريات؛ والذى يظهر 
واللّه أعلم أنه قصد بالضرورياتَ هنا خلاف ما قصد في السابق؛ حياث قصد 
بالضروريات هنا الكليات الخمس- ققد ذكر أن أهمية الحاجيات تبرز في رفع 


1) الظر المصدر نفسه ج 8 ع(8 7). 
ا 


مجلة مركز صالح عيذ اللّه كامل للاقصماد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد التاصع 


المشقة والخرج المصاحبين لسعى الناس في المحافظة على تلك الضروريات» 
وأن أهمية الالتزام بالقواعد الأخلاقية والسلوكية المعنتية خلال السعى 
للمحافظة على تلك الكليات. الخمس وهى ألتى تشكل غالب التحسينيات تظهر 
في كونها زينة تبرز حسن تلك الكلوات الخممن. 

؟- يفاد وجود نشاط اقتصادى صرورىء وآخر حاجى: وآخر تحسينى» 
باعتار الأثر المتولد عنه على الجملة؛ وهو هل يحفظ الكليات الخمس بشكل 
مباشر ليكون ضرورياء أو بشكل غير مياشر ليكون حاجيا أو تحسينيا. وكون 
نفس النشاط ضروريا تارة بكم وكيفت مغين؛ وحاجيا تارة بكم وكيف معين 
وتحسينيا تارة أخرى بكم وكيف معين صن قول الشاطبى (تكاليف الشدريعة 
ترجع إلى حفظ مقاضدها في الخلقٌ؛ وهذه المقاضد لا تعدو ثلاثة أقسام؛ 
أحدها: أن تكون ضرورية؛ والثاتى أن تكون حاجية؛ والثالثشة أن تكون 
تحسينية... ومجموع الضروريات خمسة؛ وفى: حفظ النين؛ والنفس» 
والتسلء والمال: والعقل) ومعنى كونها ضرورية: (أنها لايد منها قي قيام 
مصالح الدين والدنياة بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل 
على فساد تهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيع؛ والرجوح 
بالخسران المبين)!'). وما كان ضروريا فحفظه ضرورق أيضا لأن حفظها 
يؤدى إلى قيام مصالح الدين والدنياء فوجوذ الدين يرثب الجرّاء المرتجى؛ 
ووجود المكلف يرتب وجود من يتدين» ووجود العقل يوجد التدين؛ ووجود 
النسل يزتب في العادة اليقاءه ووجود المال يرتنب العيش. ويفأد أيضاً من 
حديثه عن طرق حفظ الكليات الخمس (فاصول العبادات راجعة إلى حفظ 


1 اتظر المعيلبر نفسه, جداء ص( .(١‏ 
ارات 


الفكر الاقحائش عند الإناغ الشاطسي 
الدكتور/ فحمد مكى عدو الجرف 


النين من جانب الوجود كالايصان. والنطق بالشهادتين؛ والصلاة: والزكاة: 
والصيام؛ والحج- والعادات راجعة إلى حفظ النسل والعقل؛ من جانب الوجود» 
كتناول. العاكولات: والمشروبات: والملبونات: والمسكوناتء وسا أشبه ذلك, 
والمعاملات راجعة إلى حفظ التسل والمال من جانب الوجود؛ وإلى حفظ 
النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات)7). فطم من هذا أن ما بحفظ 
الضرورى .فهو ضرورى وَإِن صاحبه شيء عن العشقة والخرج. ويفاد أيِضًاً 
هن تعريفه للحاجيات: وما ساق من, أملة عليها. فلم أن 'الحاجيات اوضات 
لأمور تتم بها المحافظة على الكليات: الخمس مع رفع العشقة والحرج العترئب 
على سابقتها أو خى: كل ما يرقع المشقة عن المكلف في حقاظه على الكليات 
الخمس؛ من خلال كيامه بالعباذات: والعادات والمعامللات. سواء كانت صفات 
عصاحبة لأصول هذه التصرفات: أو تصصرقات مستقلة ولكنها متفرعة عقها. 
ويفاد أيضاً من تغريقه للتحسينيات وما ساقه من أمثلة لذلك فعلم أتها كل .سا 
يظهر حسن الكليئات الخمس ممواء كانت قواعد أخلاقية أو سلوكية: أو 
تضرفات متولدة عن سابقتهاء من شأنها إبراز حسن الكليات الخمس. إذن 
جميع المراتب تحفظ الكليات الخمسء» وما كان ضروريا متهاء وما كنات 
حاجياء وما كان تحسينيأء فالتشاط الضرورى يحفظ الكليئات الخمين بشكل 
مباشرء مع وجود شئ من المشقة والحرج؛ بالنظر إلى الكم المتوافر هنه تأرةة 
والكيف المتوافز منه ثارة أخخرى. 


1) انظر المصدر فف جدلاء صزم؛ 4), 
عم 


مجلة مركر صالح عبد اللّد كامل للافتضاد الإسلامي يجائعة الأزهر العدد الداسع 


والنشاط الحاجى يحفظ الكليات الخمس أيضاً بشكل غير مباشر؛ قهو 
يزيل الخرج والمشقة غن الناس بالنظر إلى الكم يد 
تارة؛ والكيق المتوافر منه تارة أخرى. 

والنشاط التحسيتى يحفظ الخمس أيضا بشكل غير مباشر: فهو يزيد 
الحياة سهولة ويسراً ويبرز حسن الكليات الخمس؛ بالنظر إلى الكم المتوافر 
منه تأرة؛ والكيقف المتواقر هنه تارة أخرى. إِذْنَ التشاط. الاقتصادى بعامة قد 
يكون واحدة ضرزريآء والآخر خاجِيا والآخر تحسينياء بالنظر إلى الأثر 
المتولد عنه. وهو الحفاظ على أصول الكليآت الخمسء أو رقع المشقة 
والحرج؛ أو أنه يجرى:مجرى التزين وتسهيل الحياة ققط. 

وقد يكون نفس النشاط ضرورياً تارة: إذا كان المتواقر منه كما قبل أن 
يكون كيفا يحنظ أصول الكليات الخمس؛ بشئ من المثلقة. والحرج. وقد يكون 
نفسه حاجياً تارة إذا كان القدر المتوافر منه.مع فرض ثبات الكيف يرقع 
المشقة والحرج عن النسآمن, وقد يكون نفسه أيضا تحسينيا إذا كانت القدر 
المتوافر منه مع فرض ثبات الكيف أيضاً مما يزين الحيأة» ويزيدها سهولة 
ويسرا: ويمكن هنا أعمال الوجوه الثلاشة الأولى من النقطة الرابغة. فالذى 
يجب أولا هو توفيز الضروريات كما وكيفاه.أى بالنظر إلى أثر ذلك النشاط 
وحفاظه على أصول الكليات الخمس بطريق مباشرء وبالقدر الذى يحقق ذلك 
أيضاً. ثم الحاجيات بالنظر إلى كؤن النشاط كما وكيفا يحافظ على الكليات 
د ااه ع ا و ا شم 
التحسينيات بالنظر إلى كون النشاط كما وكيفا يحافظ على الكليات الخمس 
بشكل غير مباشر؛ بان يكون مما يجرى مجبرى التحسين والتزين: ويزيد 


-4ع- 


الفكر الافصادى عبد الإهاة الشاطي 
الدكتور/ بحمد مكى عدو البعرف 


الحياة سهولة ونسراء مغ مراعاة الالتزام بالقواعد الأخلاقية: أو السلوكية 
الوإرذة ضمن المصالح التحسينية. 

ومن أمثنة النشاطات التى قد تكون ضرورية:؛ أو حاجية؛ أو تحسينية: 
بالنظر إلى الكم والنوح المتوافسر منها: الأغذية؛ الملابس: الأدوية؛ خدمات 
التعليم». الصحة؛ المساكن؛ المواصلات. وهذه مقدمة على غيوها لأنها تحفظ 
أصول الكليات الخمس بطزيق مياشر. .ومن أمثلة النشاطات التى قد تكون 
حاجية فقط: أجهزة التبريدء والتدفئة؛ الكهرياء: والغاز بالنظر إلى الكيف.أو 
النوع» فهى ترفع المشقة والحرج عن المكلفين على الجملة. 

ومن أمثلة النشاطات التى قد تكون تحسينية فقط: العظوره أدوات 
التجميل السجاد النجف» فهى من قبيل الزينة وحسن المظهر, 


وأخَيرآء هل هناك معستوى أدنى يجب تحقيقه من الضروريتات 
والحاجيات: والتحسيتيات؟ 


كسم الشاطبى التصضرفات التى يتم من خلالها المحافظة على الكليات 
الخمس إلى قسمين: قسم المقصد الأساس.من» تخقيق مصلحة عامة؛ وهى 
الولايات العامة. وقسم المقصد الأساس منه تحقيق مصلحة خاضة للفنتصرف 
بطريق مباشرء وغير مباشر. وقد عد التصرفات التى يتم تحقيق المصلحة 
الخاصة فيها بطريق غير مباشز مثل الإجازات؛ التجارة؛ وسائر وجوه 
السناعات المباحة: التى (يظلب الإنسان.بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير» 
خدمة دائرة بين الخلق؛ كخدفة بعض أعضاء الإنسان يعضا حتى تحخصل 
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مجلة مزاكز ضالح عبد الله كافل للاتقصاد الإملامي يجافعة الأزهر العدد التاسع 


المصاحة للجميع)!): من قبيئل فزوض الكفايات!'). فعلم أن أدنى مستوئ 
ينبغى توافره منها.هو حد الكفاية؛ أو مستوى الكفاية. ولا يقال هذا في حىق 
الضروريات فقطف بل.في'كل منهاء استناذا إلى ما ذكر من وجوه الترابط بين 
هذه المراتب الثلاث. 


القاغدة الثانية: التوحيد): 

الاقتضاد الإسلامى نظام رسمت حدودة؛ ومعالمه» تصوص الكتاي: 
والستة وانيثق عن العقيدة الإسلامية: والمسلم في التزامه بعقيدة التوحيد قفي 
شتى جوانب الحياةء والجانب الاقتصادئى من بينهاء إنما يسعى لتحقيق عبادة 
اللّد خز وجلء التى خلق الغباد لأجلها. فالعبد ليس له مع زبه حق, ولا حجة 
نه عليه. ولآ يجب عليه أن يطعمه؛ ولا أن يسقيه؛ ولا أن ينعمه. 

بل لو عذب أهل السماوات والأرض. لكان له ذلك بحق الملك. قال 
تعالى: قل فَبِلّهِ الْحْجَة الْبَالقة) فليس للعباد إلا ميرد التعيذا"): أى 


إطاعة أمرء تعالى؛ وأجتناب نواهيه في العبادات والعاداك. قال تغالى: أيه 


.)141١(ض انظر المصدر نفسه, ج؟:‎ )١ 

؟) انظر المصدر تفسف 5 ص [88 :1)١‏ 

“ا يسكن القول: الالتزام بعقيذة التوخيد قاعدة من قواهد نظام الاقتضاد الإسلامى التى 
يقوم عليهاء ويمكن القول ايضاً هده القاعدة ضابط:من ضرابط الإفادة من الحرية 
الاتمادية عمليا. 

#) سورة الأنعاف آية رقمء (45 :)١‏ 

ه) الخاطبئىء المواققاتء: جلاء ص١‏ 9). 
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الفكر الاقتصادى عند الإمام القاطس 
الدكتور/ محمد مكى سعدو العرف 


لله الْدَينٌ الخالص#(". وتبرز عبادة الله سبحاته,وتعالى؛ والالتزام بعقيدة 
التوحيد في الجائب الاقتصادتى من خلال ثلاثة أمور: 


-١‏ وجوبٍ شكر اللّه على النعم: 

الننيا مخلوكة وهبئية على يتل التعم السك ايتالوهاء وتمشرا بياء 
وليشكروا الله عليهاء فيجازيهم في الدار الأخرىء قال تعالى: اد كروتي 
لحك واشكروا لي ولا تَكشرُود14". كوا مما رُم الل 
خلالا طَييّا وَاشْكُرُوا بَغمَة اللو إن كشم اه تدون14". 

ومعنى الشكر: صرف ما أنغم عليك في مرضاة المنعم: وهو راجع إليه 
بالكلية» أى أن يكون على مقتضى مرضاته يحسب الاستطآعة في كل خال» 
وهو مغنى قوله صلى الله عليه وسلم 'خق الله على العياد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شينا') فعبادته امتثال أمره؛ واجتناب نواهيه باطلاق» ويستوى في 
هذا العيادات: والعادات8), 


1 ,سوزة الزفر آية رقم (5). 
5 سورة البقرة. آية رقم (83 .)١‏ 
سورة التحل؛ آية رقم ,)١١5(‏ 
4) عحيح مسلم بشرج النروى. جباء ص (؟7؟). 
©) الشاطيى: الموافقات؛ جح 7 س(1 1), 
5 


عجلة مركز صالح عبد اللّد كامل للاقتصياة الاسلامي بجافعة الآزهر العدد التاسع 


1- غدم التعدى على حق اللّه في التشريع بأن يعرم الإنسان على نفسه مأ 

العباذات من حق الله تعالى الذى لا يحتمل الشركة؛ فهى مصصروفه إليه: 
والعادات أيضا من حق الله تغالى على النظر الكلى: فل يجون تحريم ما حل 
اللّه من الليبات؛ كال تعالى: طقل مَنَ حَرّمَ زيئة الله ابي أخرّج لِعبَادِهِ 
وَالطَّيَاتِ مِن الرّق4١".‏ طياأيِهَا اين اموا لا تُحَرمُوا طَيْبَاتِ ما 
َخَلٌ الله لَكُو)1'). فقد نهى سبحانه عن التحزيم؛ وجغله تعدياً على حقه 
تعالى في التشريع؛ فإلييه وحده سبحائه حق الإباحة والتحريم؛ قمن حدرم 
حلالاء أو أحل حراماء فكانما شارك الله تعالى هذا الحق: ولما هم بعض 
الصحاية بتدريء بعص الفياحات قال علبة الفتلاة والسلت: "من رعب عن 
سنتى فليس منى”7) وذم الله سبحانه وتعالى من حرم على نفسه شيئاً مما أخله 
من الطيباث بقوله: ِإوَقَالُوا هَدِهِ أَنْعامٌ وَحَرثُ حِجرٌ لا يَطْمَمُهَا إلا مَنْ 
نشَاءٌ برَعْمِهِحْي7) وإلى جانب ما في التخريم من التعدى على حق اللّه في 
الشري؛ فيد عدم لقوار من العبد يآن تلك المحزمات هى طبياتء .وأذها من 
لعم الله فلا يشكر اللّه غليها. وهو أيضاً تعذ على حق شبرعه الله عز وجل 
للإنسان بالتمتع بتلك. الطيبات؛ إلى جائب ما فيه.من تعظيل جَزْء من موارد 


5 سورة الاعراف: آية رقم (792). 

15 سورة المائدة: آية رقم (/1), 

يخيح مسلم بشرح النروى» جدةء ص5 ,)١1‏ 
4 سورة الانعام, آية رقم (174): 

ا - 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطي 
ألدكتور/ محمد مكى سعدو الخرلق 


الأمة. فتحريم استهلاك المباخات يقتضنى الامتناع عن إنتاجها وتذاولهاء وقي 
تلك تعطيل للموارد المستخدمة في إنتاج تنك الطيبات: وهو تفويت لأحد 
الكليات الخمس المآمور بالمحافظة عليهاء والتى شرح <ق الحرية الاقتضاديئة 
للفحافظة عليهاء فهنا استخدام لحى الحرية الاقتصادية في نفينض.مأ قصد 


متهأ" 


*- الإخلاص في العمل وعدم التشريك: 1 
وردت قي الكتاب والسنة تصوص تقيذ وجوب الإخلاص في العمل لله 
وحده؛ وأن هذا الإخلاض شرط لقيول العمل. فما لم يخلص .من الأعمال فلا 
يقبله لله قال تعالى: لَص كان يَرْجُوا لِقَاء ره فلبَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا 
وَل يُخُرلا بعبَادةِ رب أخذا74", «ألا لله الدينٌ الْحَالِصَ74/ وما 
أَمِرُوا 5 ليَمْدْو ! الله مُحْلِصِينَ لَهُ الذينَ74)؛ وفي الحديت القدسى "أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك"7) وفي الحديث الشريق 'قمن كانت هجرته إلى 
الله ورسولة فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى ذنيا يصيبها: 
أو امرأة ينكحهاء قهجرته إلى ما هاجر إليه7”! أى ليس.له التعيد لله بالأمر 


1) انظر الشاطبىء الموافقات. ج ؟, ص [١1؟1"),‏ 
7 سورة الكهف. آية رقم :)١١+(‏ 
*) سورة الزمر: آئة رقم (6), 
4 سورة البجبة: آيةآرقم زه), 
 )8‏ ضحيح مسلم بشرح النزوىء جم: مره .)١١‏ 
5) المرجع نفس ج7١‏ عى(87: 24): 5 
-9؟؟ت 


عجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الأسلامي يجائعة الأزهر العدد التاسع 


بالهجرة شئ؛ فإن كل أمر. وتهى عقل معناءء أو لم يعقله ففيه تعبدا") وما تعبد 
به العناد نوعان؛ هما: العنادات المتقرب بها إلى الله أصالة: وذلك الايمان 
وتوابعه ,من قواعد الإسلام؛ وسائر العباداث. والعادات الجارية بين العباد آلتى 
في التزامها نشر المصالح باطلاق: وفي مخالفتها نشر المفاسد باطلاق: 
كالعقود على اختلافهاء والتصاريف المالية على تنوعها. ويتحقق قصد الشارع 
للاخلاصن وعدم التشريك في العادات الجارية بين الثاس بان تكنون معمؤلة 
على مقتضى المشروع. لا يقصد بها عمل جاهلى؛ ولا اختراح شيطاتى. ولا 
تشبه بغير أهل. آلملة. كشرب الماء؛ أو العسل. في صورة شرب الخمر- وأكل 
ما ضننع لتعظيع أعياد اليهود والنصارى: وإن صتعه المسلم؛ أو ها ديح على 
معناها في الجاهلية؛ وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك.- ومن هنذا 
القبيل ما جاء من (النهى عن معاقرة الأعراب)!') وهى: أن. يتيارى الزجلان 


1 الشاطبى: الموافقاتء ج؟. ص( 81). 

7 عن ابن عباس رضي الله عنهما: (نهى رسل الله كق عسن معاقرة الاعبراب). (قال 
أبوداود غندر أوقفه على ابن عباس) خخليل أحمد السهارنفوزى: بذ المجهرد في 
حل أبى ذاوة, بيروت دار الكتب العلمية؛ ج1١‏ ص[(؟3).: والحديث سكن عنه 
السذرى؛ وقال الدميرى في حياة الحبوان رواه ابو داؤد بإسناد حسنء انظر فحمد 
تمس الحق العظيم أبادى؛ عون المغود شرح سنن أبى داود. ظ؟: المديتة 
المنورة: المكبة اللفية 1154م: جسم: ص6 :)١7 ١‏ قال اين الالير؛ وفي 
حديث ابن عباس (لا تأكلوا من تعاقر الاعراب فإنى لا آمن أن يكون مغا أهل به 
لغير الله هو عقرهم الإبل: كات يجارى الرجلان ي الجود والسخاء, فيعقر هذا 
إبلا: ويعقر هذا إسلاء ححى يعجر أخدهما الآخبر. وكانوا يفعلونةه رياءا وسمعة 
وتفاخراء لا يقصدون به وجه الله شبهه يما ذبح لغير اللّه. 
انظر: المبارك بن محمد الجزرى الخعروف بابن الأثير: النهاية في غريب الحديت 
والأثرء بيروت: المكتية الإسلاميةء. بدون تازبخ: جما ص( 11), 

ا وولات 


الفكر الاقتضادى عند الإمام الشاطبي 
الدكترر/ نحم فكى معدو الجراف 


فيعقر كل منهما يجاود صاحبه فأكثرهما عقرا أجودهماء نهئ عن أكله لأنه 
همأ أهل لغير الله به. وفئه أيضاً ما.جاء من (النهى عن طعام المتبارين ان 
يؤكل)!'! وهما المتعارضان ليرى أيها يغلب صاحبه: فهذا وما كان نحوه إنما 
شرع على جهته أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل: فإذا زيذ قية هذا 
القصد كان تشريكا في المشروعء ولحظا لغيز أمر الله تعالى!". 


القاعدة الثالثة: الثواب والعقاب: 

ربط النشاط الاقتصادى بالثواب والعقاب حافزء وضمان: لتحقيق, الغابة 
من اقرار حق الحرية الاقتصادية: يل إن حق الحرية الاقتصصادية في حد ذاته 
إكرام من الله سيحانه وتعالى للإنسان بناءاً على الثّمة؛ وحمله حقوق الله 
عزوجِل. ويتضح هذا الترايط بين التصرف الاقتصادى والثؤاب والعقاب هن 
خلال وجوه عديدق لعل أهمها: 


-١‏ الثواب والعقاب وسيلتان للحفاظ غلى حقوق الاقراد: 

فلما كان الباعث: الشخضى وهو الذى يقف:وزاء التصرفات الفردية 
يدّعوه إلى طلب المصلحة؛ ودرء المفسدةء من أنى طريق كان؛ وكان ها 
يناقض ذلك الباعث: وهو ما يقتضى عذم الدخول في طلب مصلحته؛ ودقع 
مقسدته: ليص له ما يعين عليه صار من الحكمة تخقيف وظأة ذلك الياغت 


؟) نف العلماء مبرحة على ذلك كأنى زيد الدبوسى: وآبن ححجر. العسقلاتى. ولعل في 
هذا الربط بين الكواب: والعقاب والخيرية الاقعصادية تقيداء وتنظيما الها ٠‏ لحقيق 
الغرن منها على أكمل وجه. ومن هنا يمكن اعبار هذه القاعدة ضابطاً من ابيط 
استخعدام الحرية الاقتصادية, 
1 'انظره المواففات: ج7١‏ ص (141: 141), 
0 


مجلة مركز صالح عيلد الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدد انتاسع 


بالزواجز الشديدةة عن للسير.وراءه قي كل شئنة ليقف عند حد عدم المساس 
بحقوق الغير: فكان الزجر والتأنيب في الدنياء والتوغد بالنار في الآخرة. 
فكان النهى عن قتل النفسء والزناء والخمرء وأكل الرياء وأكل أموال.اليتامى 
وغيزهم من التاس بالباطل؛ والسرقة: وأشياه ذلك. فإن الطبع الدافغ إلى ظلب 
مصلحة الإنسان» ودفع مفسدته يستدعى الدخول في هذه الأشياء". 
؟- الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات- النتائج-: 

بالنسبة إلى الأنباب» وكالتوايع بالنسبة للمتبوعات» كالانتفاع بالمبيع ممع 
عقد البيع؛ وهو تفضل من اللّه سبحانه وتعالى!") قال تعحالى: «بنك حَدود 
الله وَمَْ يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُْخِلْهُ جَناتٍ74) ثم قال طوْمَنْ يُمْصٍ اللّة 
وَرَسُولَهُ ويتَعَدٌ حُدُودَهُيُدْخِلهُ ارا حَالدا فِيقا»!2 وقال: ظجَرَاءٌ بمًا 
كانوا يَعْمَلون61 وقال طادْخلُوا 0 كسم تَعمَلون214 7 
د يا 0 الناس في أبتداء التكليف معرقا 5 
عيشهم» وتكمل بها تصرفاتهم: قال تعائى: ظاللَهُ الذي حَلّقَ السَّمُوَات 
َالأَرْضَ وَأَنزلَ مِنَ السْمَاء مَاءً فَأَخرَّجَ به مِنَ الكمَرَات رزفًا لَكُمْ 
1) انظر: الفرجع نفسه ج؟؛ ض .)١81 34١‏ 
1 سورة الساع آية رقم (4 ,)١‏ 
1 الفس الصورة» آية رقم (19), 
4 سورة النسا آية رقم .)١4(‏ 
8 سورة الواقعة ‏ آية رقم (؛ ؟) 


5 سورة التحلء آية رقم (89), 
عات 


الفكر الاقتصادى غدد الإماة الشاطي 
الدكتور/ محمد مكى يعدو الجرف 


وَسَعْرلَكُمْ الفلك بِتَجْرِي في البخر بأئره وَسَحْرَ لَكُمْالأنقاره 
وَسَعْرَ لَكُمُ الششس وَلْقَمْرَ دَائئِنٍ وَسَعْرَ لَكُمْاللْدِلَ وَالْهَارَهِ 
وََانَاكُمْ مر كل مَا مَأَْمُوةُ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمَة الله لا تُخصُوها 14) إلى 
آخر ما عد لهم هن النعمء ثم وعذوا على ذلك بالتعيم إن آمنواء وبالعذاب إن 
تمادوا على ما هم فيه من الكفر!") كما وردت نصوصض صزيحة تدل على أن 
العباد خُلقوا التعيد للَّهه والدخول تحت أمره ونهيه: كتوله تعالى: يَوْوَميا 
خَلَْقَتٌ الْحِنّ وَالإنس إلا لِيَعْبدودَهِ مَا ريد ِنْهُم من رق وم ريد أن 
يُطْعِمُون1 إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعيادة على الاطلاق» 
وبتفاصيلها على العموم فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله وحذه في جمييع 
الأحوال» والانقياد إلى أحكافه على كل حال: وهو معتى التعبد لله. وشي 
المقايل» هناف توس تتهى عن مخالفة أمر الله وتثم من أعرض عن اللدد 
وتوعدهع بالغذاب العاجل من العقوبات:الخاصة بكل صتف من أصداف 
المخالفاتء والعذابٍ الآجل في الدار الآخرة. قال تعالى: «فَأَما مِنْ طغىه 
وَعَائْرَ الْحيّاةَ الدنيَاه إن الْجْحِمَ هِيَ الْمَارَىع وَآما مَنْ اق مقا 
به وى النْفْسَ عن الْهَوَى قَإن الجن ِي الْمأوَى): 


.)74 سورة إبراهيمء آية رقم ا "ا"‎ )١ 
"ع أنظر؛ الشاطبى؛ الموافقات؛ ج؟: ص(155-174).‎ 
صورة الذاريات؛ آية رقم زوه /ام).‎ 
.)4١ - 1/( سورة النازغات. الآيات رقم‎ 4 
10 


مجلة مركر صالح عبد الل كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد: الاسع 


*- التقوى سببب للرزق: 

وردت آيات كريمة تربط بين التقوى والرزق؛ كقونه تعالى: «وَأمُرٌ 
أهلك بالصّلاة وَاصْطرْ عَلَيْهَا لا تشألك رزقا نحن ترفك وَالْعَاققَةٌ 
ِلقْرَى14": طوَمن يق الله يَجعل لَه مخرجاء وَبرْدْفَة من حَيِثْ لا 
يَخْتَسِيْ 14" إلى غير ذلك ممأ يدل على أن قيام المكلشف يحقوق اللّه سيب 
لإنجاز ما عتد الله من الرزق!". وفي المقايل تتزل المصائب يالإنسآن يسيب 
ذنوبه قال تعالى: وما أابكُمْ ِن معي قبمًا كَسبت أيويكُم4*) رلا 
يختص هذا بالدنيا دون الآخرة!". ففى الحديث القنسى *لليا عبادى إنسا هى 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوقيكم إياهايا»7, 


؛- قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر: وقصد الإفساد العام يعظم به الوزرء 

فإن موافقة قصد الشارع.في التصرف يصير تضرقات الإنسان كلها 
عباداث؛ سواء كانت من قبيل العباذات أو العادات. فإذا كان قصد المكلقف 
موافقا لقصد الشارع ونوى ذلك قإن الطاعة تكون أعظعم: وإذا خالق كانت 


١‏ شضورة طفد؛ آبة رقم (؟111). 

7 اسورة الطلاق: آيةارقم زلا #م, 

“1 انظر: الشاطيى, الفوافقات؛ ج١؟‏ ص (11]. 

4غ سورة الشورىء آية رقم . 06. 

) الظر: الموافقات. ج35 ص( قن ععى ووم 


5 صحيح لم بشرح النووى: ج5١‏ ص(17). 
5-5 1 - 


الفكر الاقتبادى عند الإمام الخباطيي 
الدكور عحمدك عكى سعدو الجرف 


المعصية أعظم. فالعامل بمقتضنى المقاصد عامل على الإصلاح لجميع الخلق: 
إذا فعل ذلك جوزى على كل مضلحة عامة قصدها؛ ولذلك كان من أحيا 
|انفس فكأنما أحيا الناس جميعاء بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه: فإنسا يبلغ 
توابه مبلغ قصدهه فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم. وفي المقابل, فالعامل 
على ضد ذلك يعظع.به وزره. ولذلك كان من سن سنة سيئة كان عليه 
وزرهاء ووزر من عمل بهاء شاهذه قاعدة (الأعمال بالنيآت)!'): وقوله صنى 
اللّه عليه وسلم "الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. قأما الذى 
له أجر فرَجِل ربظها في سبيل الله 'فأطال لها في مرج أوروضة: فما 
أصابت في طيلها ذلك من. المرج: أو الروضة كانت .له حسنات. ولو أنهآ 
قطعت طيلها فاستنت شرقاء أو شرفين؛ كانت أرواثها ذلك من السرج؛ أو 
الروضة كانت:له خستات: ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا؛ أو شرفين: 
كانت أرواثها وآثارها حسنات له: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه: ولع يردآن 
يسقيها كان ذلك حسنات,له"١).‏ فهى له أُجَر في هذا الوجة من الحديثت 
اضاحب القصد الأول: لأنه قصد يارتباطها سبيل اللهء وهدًا عام غير خاص: 
كان أجره في تضرقاته عاما أيضاً غير خاضءثم قال صلى الله علي وسلم 


1 انظر: في هلدا البحث. والأصل أيضاً فيه قوله صلى اللّه عليه وسلم زم سئ في 
الإسلام سنة حسنة قعمل بها كتب له هثل أجر فن عمل بها ولا.ينقص من أجورهم 
شئع. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها كتب عليه مفل وزز مبن يعمل يهاء 
ولا بنقص من أؤزارهم شى). الظر: محبح مسلم بشرع السووى؛ جس؟1؛ 
ض( 17 3 


2 صحيح البخارى مغ فح البازى» جدت صر 4). ١‏ 


عجلة مركر صالح عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الأزهر العدد التاسع 


"وأما الذى له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملاء ولا ينسى حدق ظهورها 
وبطونها؛ في.عسرها ويسرها7) فهذا في صاحب الحظ المحمود» لما قصمد 
وجها خاضا وهو حظه؛ أى مضلحة؛ كان حكمها مقصورا على ما قصد وهو 
السترء وهو صاحب القصد التايع؛ ثم قال صلى الله عليه وسلم (وأما الزجل 
الذى هى عليه وزر فهو رجل ربطها فخراء ورياءا» ونواءا لأفل الإضلام: 
فهى وزر على ذلك)7). فهذا في الحظ المذموم المستمد من أصل متابعة 
الهوى(". 


د - الثواب أما أن يكون في الآخرة فقطء وهو النعيم الحاصل هناك: وإما أن 
يكون في الدنيا: 
قل تعالى: طمن عمِلَ صَالِحًا بن ذكرٍ أ ألقى وَهُوَ مُؤين دحي 
حَيَاةٌ طَيبَة1؟) أى أنه ينال في الذنيبا طيب عيش من غير كدر موثر في 
ليب عيشه؛ كما ينال في الآخرة أيضاً النعيم الدائداء). 


)١‏ صحيح مسلم يشرح التووى» جلاء ض(56): 

5). صحيح البخارى مع فتح البارع» جا ض(4 4). 

1 انظر: الموافقات, جا ص[ ؛ 4 15 ١ى‏ لال وسو 
+) سوزة الفحل؛ آيةترقم (0؟). 8 

©) انظز: الشاطبى: الموافقات. ج؟ ص(+ 414 141), 
0 


الفكر الاقتصادى عدد الإهام الشاطبي 
الدكتور/ محمد مكى بعدو الجرف 


- العقاب كما يكون في الآخرة فإنه يكون أيضاً في الدنياء كما في الحجر 

على مبذر المالء وكما في الحدود: 

فقد شرع الله سبحانه وتعالى الحدود حتى لا يخل الإتسان بمصلحة 
غيره؛ فيتعدى ذلك إلى فصلحة نفسه. فالإخلال بعصلحة الغير يؤدئ إلى 
الإخلال بمصلخة النفس بسبب العقوبات؛ والزواجرء وقيم المتلفات؛ وغيرها 
من المصائب والنوازل التى, تنزل يسبب المخالفات- وقد أباح الله سيحانه 
وتغالى لمن اعتدى عليه أن يجازى المعتدى بمثل ما اعتدى؛ فإن الشارع لم 
يضع الحدود إلا لتجرى المصالخ على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل واحد قي 
ننسه ولذلك قال تعالى: ظمَنُ عَمِلَ صَالِحًا فلنفسه وَمَنْ أساء فَعَليْهَا014. 
وذلك عام في أغمال الدنيا والآخر:!". وقد ذكر الشاطبى في موضع أخر أن 
الجنايات تؤدى إلى الإخلال بالكليات الخمس؛ فشرع اللّه الحدود لمنع ذلك 
الإخلال؛ ويحقق المصالح: كالقصاص والديات للنفس: والحذ للقتل.. .,وتضمين 
رقم الأمؤال: والقطع والتضمين للمال(؟). 

- مآل الأعمال أن يجازى الإنسان عليهاء وقد يجازى الإنسان على 
سا لم يعمل خيرا كان الجِرَاء أو شرا. فمن ذللت: الغرع يكتب له قيام الليل؛ أو 
الجهاد: إذا حيس طه عدن وكتتك سائر الأعمزل0)): حشى فال صلى الله 


:)١8( اسورة الجائية. آية رقم‎ )١ 

.انظر القاطبىء الموافقات. ج ١ء‏ ص1 15) 

"19 انظر المرجغ نفس جدلاء ص لزه :)١‏ 

4 انظر: الموافقات: جلاء صرزة "ا /[). والأصل فيد قوله صلى الله عليه وسلم ما من 
اهرئ تكون له صلاة بليل فقلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلانه: وكات تومه 
صلقة عليم. سد ن السائى مع شرج السيوطى؛ جنا ص زلاةم), 

-149- 


دجلة مرك صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد اناسع 


عليه وسلم في المتمنى أن يكون له هال يعمل به متل عمل قلان: (فهما في 
الأجن سواء)('). وفي الآخر: (فهما قي الوزر شواء)!'»..وحديث: (من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة)!. إلى غير ذلك ,من الأدلة على عن العكلف 
بالثية: كالعامل تفسه في الأجر والوزر"). ومن ذلك أيضاً ما جاء فيمن 
(غرس غرساء أو زرخ زرعاء فاكل منه إنسان» أو حيوانء أنه له أجر), 
رفيمن (ارتبط فرسا في سبيل الله فأكل في مرج: أو روضة:؛ أو شرب قبي 


61 الأصل فيهما قوله صلى الله غليه وسلم: رمعل هله الامة كمشل أربعة نفر: رجل 
آثاره فالا وعلماء فهو يعمل بعلمة في ماله؛ ينفقه في حقه. ورجل آثاة الله علما ولم 
يؤته مالاء فهر يقول: لو كان لى معلل هذا عملت فيه مثل الى يعمل فهما في الاجر 
سواء. ورجل آنه الله مالا يزته علماء فهو يخبط في مالّهء ينفقه في غير حقه, 
ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لى مغل هذا عملت فيه مغل 
الذى يعمل: هما في الرزر سواء). سين ابن ماجة: بيزوت: المكتبة الغلمية» 7 
ع(417١).‏ وروا الترمدى بلفظ نحوه وقال: حلايث حسن صحيح. انظر: سنن 
الترهذى مغ شرج ابن العربى؛ بيروت: .دار الكتاب العربى, ج4: ص(» ١‏ 7): 

07 المرجع اللسابق مباشرة 

«) عن أبى هريرة كيه قال: قال رسول اللّه صَلى الله عليه وسلم: زفن هم بحسنة فلم 
يعملها كتب حسنة؛ ومن هم بحسسة فعملها كتب له عشرا إلى سبعمائة تعفم. 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتبء وإن عملها كتت). ضحيح مسلم يشرح 
التووى؛ ج17 ص(ة11). 

5) انظر: الموافقات. ج17 صزة 7 1). 

8) الأصل فيه قوله صلى اللّه عليه وسلم (لا يغرس مسلم غرساء ولا زرعاً. فاكل منه 
سبع أو طائر أو شى. إلا كان له فيه أجر). صحيح فلم بشرح الدووى: جه و4 
ص (114). وفي.رواية لمسلم أيضاً رما من ملم يغرس غرسا أو يزرع زرعاء 
فياكل منه طير: أو إنسانء أو بهيمة؛ إلا كان له به مدقة).فسلم بشرج النووق 
ج١1‏ صن(118). 

- 


الفكر الاقتصادى عند الإنام الشاطبي 
الدكتور/ محمد فكى سعدو الجراف 


نهرء أو آستن شركاء أو شرفين: ولع يرد أن.يكون ذلك فهى له حستات)!!. 
وسائر .ما جاء قي هذا المعنى: وهذا ما يفتقر إليه'الاقتضاد الوشعى: .الى 
يجغل الجافز المادى هو المحرك الوحيد للعملية الاقتصادية: ويتمثل هذا 
الحاقز في تحفيق أقصى ربح ممكن بالنسبة للمنتج: وتحقيق أقصى إشباغ 
ممكن بالنسية للمستهلك. ويمكن القول في النهاية: الرشّد الاقتصادى مطلوب 
في الاقتصاد الإسلامى كما هو مطلوب في الاقتضاد الزضعى: إلا أنه في 
الاقتصاد الإسلامى يعنى المعافظة على الكليات الخمس. ونقا للضوايط 
السابقة» التى تمثل قي مجموعها مظاهرء أو مقومات الرشذ الاتقتصادى؛ الذى 
هو ليس هدقا أؤ غاية في حد ذاته كما هو الحال في الاقتصاد الوضغعى: يبل 
هو وسيلة لتحقيق مصلحة الإنسان في الدنيا الممتثلة في تحقيق خلافه اللّهد في 
الأرضء وتحقيق مصلحة الإنسان.في الآخرة وهى الفوز بالجنة: والنجاة من 
النار::ونيل. رضوان الله سبحاته وتعالى. إذن الهدف النهانى, الذى يسعى 
امس سف دن ركه للف للا لي يل بر يي 
#تغالى ولكن. هذا لا يغنى أن الاقتصصاذ الإسلامى أهمل الحوافز الماذية؛ لتكوؤن 
محركا أيضا للعملية الاقتصادية. فبعد أن تحدث الشَاطَنى عن التصرفات التلى 
بنم يها حفظ أصول الكليات الخمس مما لا خيرة:فيه للمكلفء سواء كان من 
قبيل قروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية» أو من قبيل فروض الكفاياث 
وهى. الولايات العامة تحدث عن تصرفات أخرى يتم بها حفظ أصول الكليات 
الخس ولكن الدافع فيها هو تحقيق المصلحة الخاصة: وللمكلف الحق في 
اختيار نوع التصرف الذى يناسبه منها. وهى التى أطلق عليها مبسعى 


19 صحية اليخارى مع فعح البارى. ج. ص( )1 
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مجلة مر كر عبالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد التامع 


العقاصد التابعة (هى التى روعى فيه حظ المكلفء فسن جيتهها يعصل اله 
مقتضى ما جبل عليه من تيمل الشسهوات: والاستفتاع بالمباخاتء وسند 
الخلات) قهذه التصرفات خادمة للاولى وهى المقاصد الأصلية التى لأحظ 
فيها المكلف وهى الضروزيات المعتبرة في كل,ملة: ومكملة لها: وهى بمثابة 
حافز ومكافأة للمكلف على قيامه بالمقاصد الأسليّة ولؤشاء الله لكلف يها- 
المقاضد الأصملية-: مع الاعراض عن الحظوظ- بدون شرع ها فيه..مصلحة 
خاصة-, أو لكلف بها مع سلب الذواعى المجبول عليهناء لكنه امتن على 
عباده بما جعله وسيلة إلى ها أرادم من عمازة الدنيا للآخرة- المقاصد 'القائمة 
على المصلحة الخاصة وتحقق في نفس الوقت الحفاظ على الكليآت الخمس-) 
وجعل الأكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعاء لكن على كوانين شرعية هى 
أبلغ في المصلحة؛ ولو شاء لمنعنا في الاكتساب الاخروى القصبد إلى 
الحظوظ؛ فإنه المالك وله الحجة البالغة؛ ولكنه زغبنا في القيام يحقوقه الواجبة 
علينا بوعد حظى لناء وغجل لنا من ذلك حظوظأ كثيرة؛ نتمتغ بها في .طزيئق 
ما كلفنا به)!") وهذا يقتضيه للف المالك يالعبي. 

وغى هذا إظهار لتميز الاقتصاد الإسلامى بوجود حاتزين يقفان وراء 
التصرفات الاقتصادية للاقراد؛ هما؛ ليل مرضاة اللّه سيحانه وتعالى وتجنب 
سخطهم والكافن' المادى أو االمصاحة المَاذيَة الخاصة: ش 


.)١1/8[ص المصدر نفتف جدى‎ )١ 
))146( ؟*) الممدر نفسه: أ ف‎ 
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الفكر الالتصادى عند الإمام الشاطيي 
الدكتور/ محمد مكى ضسغدو اجرف 


القاعدة الرابعة: الاستغلاف: 5 

الإنسان خليفة اللّه في الأرضء؛ يسكنهاء ويعمرفاء جيلا بعذ جيل» ويقيم 
أخكامه فيها: قال تعالى؛ «إني جَاعِلَ في الأرْض خَلِيقة1#١)‏ طِوْهْرَ الْدِي 
جَعَلَكُمْ َلايف الأزض وَرَقع بعكم قوق بغ كرات "١4‏ «إءامنوا 
بالل وْْسُولِه وَأنْفُِوا مسا جعَلَكُمْ مُسْتَخَلقِينَ فيه 1" مما يعنى أن 
الإنسان لٍس له استخدام حق الخرية الاقتصادية كيفما اتفق: بل بما يحقق هذا 
المبدأء ويحقق القصد من شرع هذا الحق: لينال مرضاة اللّه عز وجل. وثوابه 
وفيا يلى توضيح .لذلك. 

-١‏ فروض االكفايات. تصرفات (منوظة بالغير أن يقوم بها غلى العموخ 
قي جميع المكلفين؛ لتستقيم الأحوال العامة:التى لا تقوم الخاصبة إلاايها. 


5) سورة اليقرة» آية رقع ز.ه). قال المقسرون: خليفة: قوما يخلف بعتضهم بعضا قرنا 
,تعدا قرن وجيلا بعد جيل. انظر: تفسير ابن كثير: القاهرة: ذار احياء الكتب العريّة: 
جة ضص(58): وقيل: ساكنا وعافرا يعمرها ويكنها. وقيل: -رخلفنى في الحكم 
بالعدل بين خلقى. انظر: المصدر نفسه. ج١.‏ صرره /0: 

7 سورة الانعام؛ آية زقم: (15) قال المفسرون: خلائقف الأرض: تعمرونها جيلا 
بعد جَيل: وقرنا يعد قرن: وخلفا بعد سلف: 'المعدر نقنة؛ ج؟: ضص(0155. 
وقيل: خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفرن فيها. انظر: الزمخكرىء الكشاق, 
الفاهرة: فكتبة منصطفي الحلبى؛ 41/1 اع.. ج؟, ص(8 5). وقيل: جمع خليفة: أنى 
يخلفنى في تفيل احكانى فيها: انظر؛ تفسبر الجلاآلين: القاهرة: مكتبة المشبهد 
الحسينىء #لاثااه جا عرزا 1" 1): 

*) سورة الحليد. آية رقم (ا). 
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نجلة مركز صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الناسع 


فالكفائى قيام يتصالح عامة لجميع الخلق المأمور به. مأمور بإقامة الوجود. 
وحقيقته أنه خليفة الله في عيادة على حسب قدرته: وما هئ له من ذلك. فنإن 
الواحد لا .يقدر غلى إصلاح نفسهء والقيئام يجميع أهلهه فضلا عن أن يقوم 
بقبيلة» فضلا أن يقوم بمصائح اهل الأرض- فجعل الله الخلق خلائف في 
إقامة الضرزوريات العامة؛ حتى قامْ الملك قي الأرض)!!) ولعل هذا يفيد ما 
يلى: 

أ- ترايط المصالح الخاضة:؛ والعامة معا: فإن الطريق إلى تحقيق 
المصلحة الخّاصة قد يكون في كثير من الأحيان عن طريق تحقيق المصلحة 
العامة. أو بعبارة آخرى: الإنسان في سعيه لتحقيق مصلخته الخّاصة يحقق 
المصلحة العامة: وهو ما يسمبى في الفكر الاقتضادى المعاصر (فكرة اليد 
الخفية). وذلك (أن حكمة الحكينم الخبير حكمت أن قيام .الذين والدئيا إنما 
يصلح,؛ ويستمر بدذواع من قبل الإنسان؛ تحمله على اكتساب ما ييحتاج إليه هو 
وغيرء قخلق له شهوة الطعام والشرابء إذا مسه الجوع والعطشء ليحرك» 
ذلك الباعث إلى التسبب في سن هذه الخلة بما أمكنه. وكذلك ,خلق له الشهوة 
إلى نساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إلنها. ؤكذلك خلق له 
الاستتبرار بالحرء والبردء والطوارق العارضة: فكان ذلك ذاعية إلى اكتساب 
اللباس والمسكن. ثم خاق. الجنة والنار؛ وأرسل الزسل مبينة أن الاستقرار 
ئيس ههناء واتما هذه الدار مزرعة لذار أخرىء وأن السعادة الأبدية» والشقاوة 
الأبدية هناك. لكنها تكتسب أسبابها ههنا بالرجوع إلى ماحده الشارء: أو 
بالخروج عنه.. فأخذ العكلف في اسنتعمال الأمور. قطلب التغاون بغيره: فضار 


4 المواظات جا ض(1917). 
ب م”نة| - 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الذكتور/ محمد مكى سعدو الجرل 


يسعى في. نفع نفسه واستقامة خاله بنفع غيزه: فحصل الانتفاع للمجبموع 
بالمجموع؛ وإن كان كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه)!). وقد وضح الشاطبى 
مرة أخرى فكرة اليد الخفية ربما بشئ أكثر من الوضوح: فبعد أن عرض 
نماذج من فروض الكفايات المتمثلة في كل (عمل كان فيه مصلحة الغير في 
طريق مصاحة الإنسآن في نفسه كالصناعات والحرف العادية كلها)"): ذكر 
أن هذا في الحقيقة (راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظه قي نفسة؛ 
خاصة: وإنّما كان استجلاب المصلحة العافة فيه بالعرض)("). فإن الاكتسناب: 
يما للغير فيه مصلحة؛ كالاجارات؛ والكراء؛ والتجارة؛ وسائن وجوء 
الصئاعات والاكتسابء الجميع يطلب الإنسان بها حظهه فيقوم بذلك حظ 
الغيّر: خدمة دائرة بين الخلق؛ كخدمة بعض أغضاء الإنسان بعضاء حتى 
تحصل المضاحة للجميء/'). هذا وإن كان الفكر المعاصر يلتقى مع فكر 
الشَاطبى في ترابظ المصالح الخاصة والعامة؛ وفي إقرار هبدأ اليد الخفية؛» 
ولكن المسلم كما قرر الشاطبى ينطلق في إقامة المصالح العامة عن طريق 
فصلحته الخاضة» من مقتضيات واحب الخلاقة الملقاة على عاتقة؛ المتضعئة 
مساهمته في إقامة المصالح العامة؛ أو تحقيق مقصد الشارع بحسب إمكاناته 
وقدراته؛ من خلال فروض الكفايات» .وهى تصرقات المقصود مئها تحقيق 
الهصلحة العافة مباشرة وليس المصلحة الخاضة للمتصرف؛ وإن كاتث 


1) المقدر نفسةحى ص زة 0 1). 
5 المصدر نفسة ج؟ء ض(88١),‏ 
#) المصدر نقمف في تقس الموضع, 
4) المعدر نقد حداك ص(امآ). 
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عجلة مركز عالح عيد الله كامل للاقضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


مصلحته الخاصة تتحقق تبعا؛ كما في الؤلايات العامة: وأخرى القصد المباشر 
هذه جلي التفلكة للكاسة للنكا رف قم اللسالحة الام يا ا 
في كثير من وجوه النشاط الاقتضادى. 

ب- اقرار هبدأ التخصصء فكل إنسان في سعيه لتحقيق مقصد الشنارع 
من الخلق له:الخيرة:في تخديد الوسيلة التى يساهم بها في تحقيق. ذلك: بحسب 
استطاعته رميركه: 

ج- الناس خلائف في إقامة المصالع العامة؛ بمعنى أنهم يخلف بعضهم 
بعضا في إقامة تلك المصالح؟ كل من خلال ما يحسنه, 

؟- (قصد الشارع هن المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده 
في التشريع: إذ الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم: 
والمطلوب من المكلف أن يجرى على ذلك قي أفعاله. وأن لا يقصد خلاقه هما 
قصد الشارع. ولأن المكلف خلق لعبادة الله وذلك راجع إلى العمل غلى وقنق 
القصد في وضع الشريعة- هذا محصول العيادة-» وأيضاً فقد مر أن قصمد 
الشارع المحاقظة على الضروريات: وما رجع إليها من التحسينيات؛ وهو 
عين ما كلف.به العبد فلا بد أن يكون مطاويا بالقصد إلى ذلك وإلاالم يكن 
عاملاً على المحافظة؛ لآن الأعمال بالنيات. وحقيقة ذلك أن يكون خليفة اللله 
في إقامة هذه المضالح بحسب طاقته ومقدار وسعه. وأقل ذلك خلافته على 
نفسه تم على أهلهء ثم على.كل مَن تعلقت له به مصلحة. ولذلك: قال صلى الله 
عليه وسلم 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن زعيته7') وفي القرآن الكريم «إنسي 


1 ححيح مسلم بشرح النووى؛ ج17 ص01). 
- كؤوأات 


الفكو الاقتصادى عمد الإفام الشاطمي 
الدكتور/ فخمد فكى نفدو الجرف 


جَاعِلٌ في الأرض خليفة0!14 والخلافة عامة وخاصة حسبما فسزها 
الحديث:: حيث قال: (الأمير راح؛ والرجل راح على أهل بيته؛ والمرأة راعية 
على بيت زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتة)!') وإنما أنى 
بأمثلة بين أن الحكم كلىء عام غير مختص- فلا يتخلف عنه فترد من أفراد 
الولاية» عامة كانت أو خاصة. فإذا كان كذلك فالمظلوب منه أن يكون قائما 
هقام من استخلفه يجرى أخكامه ومقاصدء مجاريها!): ولغل هذا النص يفيد ها 
يلى: 

أ- العمل بأحكام الله تعالى في كافة المجالات: من متنضيات! أو 
راجبات الخلافة» وهو أيضاً مضمون العباذة التى خلق اللّهِ الخلق من أجلهاء 
فيكون قصده في التُصرزف موافقا لقصد الشارع وهو تحقيق مصالح العباد. 

ب- الإتسان مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الضروريات؛ وما يرجع إليها من الحاجيات والتحسينيات؛ بعباشرته الأسباب 
اللاهرة الت رسمها الله سيحاته وتعالى» :قييدا بالمحافظة عليهنا فيما يتعلق 
بنفسه؛ ثم بأهله؛ ثم بكل من تعلقت به له مصلحة: ثم بغيرهم: وذلك عن 
طريق القيام بفروض الأعيان» رفروض الكفايات!1). 


1 سورة اليقرة؛ آية زقم 2٠‏ قال المفسرون: خليفة: قزها يخلف يعضهم بعضا قرنا 
بعد قرن وجيلا بعد جيل. مرجع سبق ذكره. 

5) صضحيح سلم بشرح النووى. ج؟ ١‏ ص١2‏ 

*) الموافقات حداف امم 

+] انظر: المصدر نفسه هامش رقم :١‏ ج؟. ص(11/5): في بيان ها هو فرض عين 
منهاء وها هو قرض كفاية. 


د وات 


عجلة مركز مالح عد اللّه كامل للاقتماد الإسلامي بجامفة الأزهر العدد التاسع 


ج-التأكيد مزة أخرى على مبدأ التخصصء وقيام كل إنسان يما يحسنه. 

د- الراعى هو المؤتمن: الملتزم صلاح ما قام عليه؛ وما هو تحت 
نظره. ففيه أن كل من مكان تحت نظره شئ فهو مطالب:» بالعدل فيه؛ :والقنام ' 
بمصالحه: في دينه ودثياه؛ ومتعلقاته وفق أحكام الل تعالى(!). ولعل هذا هو 
مقتضى واجب الخلافة. ومن ثم فإن قيام الإنسان بمقتضيات الخلاقة يحقق له 
نيل مرضاة الله سبحانه وتغالى؛ وثوابه: وإخلاله بذلك يعرض لسخط الله 
نكال و قسني 


2 شرح النووى على صحيح عسلم: ج؟ 1ض( 711), 


رخ - 


الفكر الافتعادى عند الإمام الشاطيي 
الدكتور/ محمد مكى معدو الجوق 


المبحث الثالك 
الاستسصلاتك 


الاستهلاك مصلحة ضرؤريةء إذ يتم من خلاله على الجملة حفظ أصول 
الكليات الخمس: بطريق مباشر فهو: تناول أو استكدام سغلة مغينة بهدف 
العحافظة على الكليات الخمس. فهو إذن وسيلة وليس غآية!'!: ويقود الحديت 
عن الاستهلاك إلى الحذيث عن الرغية والحاجة» وبيان العوامل المؤثرة قي 
الطلب؛ وبيان ضوابط الأستهلاك: تم تحليل سلوك المستهلك بناءاً عنى ما 
سبق. الرغية والحاجة:- يفاد من تقسيم المصالح إلى ضرورية:؛ وحاجية: 
وتحسينية» أن الزغية خلاف. الحاجة؛ رأن لكل منها خصائض تختلف عن 
الآأخرى: ويتم تعريف الحاجة أولا وبهان خصائصها؛ ثم تعريف الرغية وبيان 

الحاجة: يناد تغريف الحاجة: وتقاد خصائصها من جعل الفصالح 
الحاجية من أقسام المصالح المعتبرة شرعا. ومن تعريقف هذه المصالع يأنها 
التى 'يقتقر إليها من حيمث التوسعة؛» ورفع الضيق المؤدى قي الغالب إلى 


الأستهلاك جرء من العادات. التى هى أمور: أو تصرفات اغماد الناس على فعلهنا 
بصورة دوزية, والعادات اخد تصرفات ثلاثة يم من تخلالها حفظ الكليات الخمسس 
هى الغبادات» الغادات: المعادلات: وقد مل القاطى للعناذاث بخاول الأكل 
والشرب,؛ وذكر أن هذا يحفظ النفس من الداخل؛ وتشاول المسكن والملبس: 
وهدا يحفظ النفس من الخارج. انظر: المرافقات: ج 5 صل ١0:11‏ 187 

ص ؟؟. ١‏ 
اناق 1 - 


مجلة مركر صالح.غيد الله كامل للاقتصاد الإملامي بجامعة الآزهر العدد التاسع 


الحرج: والمشقة اللاحقة- بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل غلى: المكلفين 
على الجملة الحرج والمشقة7": ومن قول الشاطبى: 'دوران الخاجيات على 
التوسعة والتيسير» ورقع الحرج والضيق7". 

الحاجة إذن: شعوز أو خال يغترى الإنسان يجعله يطلب أمرا ماء يحيث 
إذا لم يشبغ وقع في المشقة والحرج على الغالب: أو هى: شعور؛ أو وسف 
يعترى الإنسان؛ يترتب على عدم إشباعه وقوع المكلفين غلى الجملة في 
المشقة والحرج, وهذا يعنى أن المعيار المطبق لتعيين :الحاجة هو معيار 
نوعى. أى باعتبار نوع الأثر المتولد من إشباع ذلك الشعور؛ أو عدم 
إشنباعه: فَِدَا كان الاثر المتولد عن إشباع شعور معين بتناول أى كمية من 
سلعة معينة بتواصفات معينة هو رفع الضيق والحرج؛ أو: إدَا كان الأثر 
المتولد عن عدم إشباع شعور معين هو الوقوع في الضيق والحرج؛ كان ذلك 
التنمور حاجة: وقد يمكن إصمافة مدوار كمى لتحديك الساجة أحانا فمقلة اإذاً 
كان الآثر المتولد عن إشباع شعور معين بتاول كمية ععيئة من سلعة معينة 
لم يقع الناس في الغالب في المشقة والحزج؛ كان ذلك الشعور ‏ حاجة: بععنى 
إذا تناول الإنسان قذرا معيناً من سعلة معينة لم يرتفع عننه المشقة والحرجء 
قإِذّا تناول مقداراً أكبر أرتفع العرج والمشقة كان ذلك الشعور حاجةء رهذا 
هفاد من الأمئلة التى ساقها الشاطبى .لما هو من قبِيل الحاجيات؛ ومنها: التمتشع 


,١١ المصدر نقسه. ج؟, ض‎ )١ 
,١؟ص‎ 4 ؟) المصذر نفسه‎ 
- ع بههؤا‎ 


الفكر الا#تصادى عند الإمام الشاطري 
الدكور/ محمد فكى معدو الجرق 


يالطيبات من الحلال على جهة القصد مسن غير إسراف ولا:اقتار7): ولعل 
هذا يضيق تسبيا مقهوم الحاجة؛ ويخصها بخصائص. لعل آهمها: 

أ- الحاجات جميعها مباحة شزعا. قإن المصالح الحاجية وهى مشتقة 
من الحاجة قسم من أقسام المصالح المعتبرة شنرعا: 

ب- الحاجات عامة مشتركة بين. أغلنب. الناس بدليل قوله "نخل على 
المكلفين على الجملة": فهى لا تختص يقزد دون آخر: ولكن هذا لا يعنى أن 
عدم إشباعها يوقع الجميع في المشقة والحرج. فقد لآ يلحق بعض الناس 
الفشقة والحرج؛ من جراء عدم إشباغ ذلك الشعور. ومع ذلك .يقال عن ذلك 
الشعور: إنه حاجة بالنسبة لهه وبالنسبة لغيره ممن يقغ في المشقة والخرج هن 
عدم الإشباح. 

ج- الحاجات مكملة لفصصالح أخرى سبقتها في المحافظة غلى الكليات 
الخمسء» فهى تكمل النفض الذى تركته المصالح الضرورية. 

د- الحاجة وسيلة يتم من خلال إشياعها المحافظة على الكليات الخمس 
بطريق غير هباشر مقارنة يالضروريات. 

ه- الحاجات متجددةء فهى يطلب إشباعا فستمرا؛ 

و- يترتب على إشياغ الحاجات أن تجرى أمور الخلق على ترتيب 
ونظام واحدء لا تفاوت فيه ولا اختلاف!"). 

- بعض الحاجات يخفظ النفس من الدأخل مثل: الأكل والشرب: 
واليعض الآخر يحفظها فن الخارجٍ مثل: المسكن والملبس. 


1) المصدر لفسه جع صض١".‏ 
7 الظر: المصدر نفسة: جلاء ص57 
- هوةا- 


غجلة فرك ضبالّح عبد الل كامل للاقتماد الإسلامي بجامعة الآزهر الغلد التاسع 


الرغبة: الرغبة شعور يعترى الإنسان؛ يجغله يطلب أمزآ ماء والرغيات 
كما يفاد من غبارات الشاطبى توعان» هما: 

رغبة مباحة: القصد منها يتفق مع قصد الشازع: وهو المحافظة على 
الكليات الخمس: مصدرها الشريغة الإسلامية. 

رغية مجرمة: القصد منها لا يتفق مع قصد الشارع: مصذرها الهوى 
والشهوة: 

يستدل على الرغبة وكونها مباحة أم محرمة من النتيجة المتولدة عن 
إشياع هذه الزغية؛ هل هو تحقق مصلحة معتبرة شرعاء أو دفع مفسدة في 
حال السعة والاختيار. وكون الرعبة مباحة يقتضى أن تكون وسيلة الإشباج 
مباحة: بععنى أن تكون السلغة المستخدمة في الإشباع مباخة: وأن تكون 
طريقة الاستعمال أيضا مياحة» ققد تكون السلعة مباحة أصلاء تستخدم الإشباع 
رغبة مباحة: ولكن طريقة الاستهلاك. أو طريقة تناول السلعة مجرمة فتكون 
الرغبة محرمه. كما في.تناول المباحات مثل الماء واللبن والغسل في صورة 
شرب الخمرلا). 

إدَرمِ؛ الوخبات الفباحة معتبرة شرعاء والرعوات) المحرمة خير معتبوة 
شرعا. يقول الشاطبى في بان مصادر الزغبات المباحة؛ والمحرسة؛ وفئ 
بان كيفية التميز بينها: "المقصد التريي «ااوقت لاحر عه لخراع التجدهم 
غن ذاعية فواهء حتى يكون عبذا له اختياراء كما هو عيد لله اضطرارا؛ 
والدليل .على ذلك أموز: 


0 انظر المصدر نفسه ج97 صرء 9, ١7,4‏ 
-- 


الفكر الاقتصادئ عند الإمام الشاظيي 
الدكيور/ محمد مكى سعذو الجرف 


أ- النص الصريح على أن العباد خَلقُوا للتعبذ لله والدخول تحت أمزه 
ونهيه: كقوله تعالى: وما حلفت الجن وَالإسَ إلا ليَعمِدُونْه ما أريه 
ِنهُمْ ِنْ رذق وما أريذ أن يُطِْمُود!". طِيَأيهَا الا اعْبدوا ربكم 
اللي حَلَفَكُمْ وَالِينَ من قَْلِكُمْلَعَلَكمْ تَتقُون14!: ثم شرج هذه العبادة 
في تفاصيل السورة كقونه تعانى: لإَفْسَ الْر أن مولُوا وُجوَهَكُمْ ِبِلَ 
الْمَشْرق وَالْمَغرِبٍ وَلكِن ابر من َامنَ الله وَاليْمٍ الآخرٍ والْمَلابِكَةٍ 
وَالكتاب لحن وََاتى الْمَالَ عَلَى حْبّهٍ ذوي الْقَرَْى وَالبَعَامَى 
والصتاكين وَائْنَ اسيل وَالسَائلِينَ وَفِي الرّقابِ وأَقَامَ الصّلاة وَدَاتَى 
الزّكاة وَالْمُوُونَ بعهْدهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالمابرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالضرّاء 
وَحِِنَ البْأس أوليك الْذِينَ صَدقُوا وأُوليك هُمْ الْمَُقُون74, رهكذا إلى 
تمام ما ذكر 3 هذه السؤرة من الأحكام.. إلى غير ذلك من الآيات الآمرة 
بالعيادة على الاطلاق؛ وبتفاصيلها على العموم؛ قدلك كله راجع إلى الرجوع 
إلى الله قي جميع الأحوال؛ والاتقياذ إلى أحكامه على .كل حال؛ وهو معنى 
التغيد لله. 

ب- ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من. التهى أولا عن مخالفة أسر 
اللّه؛ وذم من.أغرض عن اللّهء وأيغادهم بانعذاب الغاجل من العقوبات 


)١‏ سورة الذاريات» آية: "ة. 
؟) سورةاللبقرة,آية: 91. 
“) سورة البقرة: آية: 319. 
1 1- 


عجلة مركر مالح عيذ الله كادل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدة التاسع 


الخاضة بكل صنف من أصناف المخالقات؛ والعذاب الآجل في الذار الآخرة 
واصل ذلك آتباع الهوى والاتقياد إلى طاعة الاغراض العاجلة: والشهوات 
الزائلة: فقد جعل الله اتباع الهوى مضاذا للخق: وعده كسيما له» كما في قوله 
تعالى: ظقَأمًا من طفى» وَءَائْرَ الْحَبَاةَ الديَاه فَإِن الْجَِمَ هِيَ 
الْمَاوَى14 وقال في قسيمه طوًَا مَنْ خاف مُقَام رب ونه النفس عن 
الْهَوَىه فَان الجن هي الْمَأوَى14) فقد حصر الأمراقي شيئين: الوحى 
وهو الشريمة والهوى؛ قلا ثالث لهماء وإذا كان كذلك فهما متضادان وحيين 
تعين الحق في الوحى توججّه للهوى ضده؛ قاتباح الهبوى مضاد'للعق. قال 
تعالى: رايت مَن انَحَدَ إلْهَهُ هوَاهُ وأَضِلْه الله على عِلَم74. 

ج- ما علم ا دن أن المضالح الدينية واللطيوية لا 
تحصل مع الاسترمنال في اتباع الهونى والمشى مع الأغراضء لمأ يلزم في 
ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذئ هو ماد لتلك المصالح!)؛ يبدل 
تحصيل لهم بحسب أمر الشارع؛ وعلى الحد الذى,حده: ومن هنا فكل غمل 
كان المتبع فيه الهوى باطلاق من غير التفات إلى الأمرء أو النهى؛ أو 
التخييرء فهو باطل. فاتباع الهوئ طزيق إلى المذموم؛ وإن جاء في ضمن 
المحموذ(ة). 


#490 سورة النازعات آية ؛‎ )1١ 

؟) مورة البازعات. آية: .4- ,44١‏ 

#) سورة الجائية, آية؛ 9 

5) المواففات. جا ص ؟!- .30 

3) انظر الفصدر نفسف جل 110 011/6 
-1919- 


الفكر الاقتضادى عند الإغام الشاطيي 
الدكور/ مخمد فكى معدو الجرك 


وقد عرض الشاطبى ثلائة أنواع من الطلب: بعضها مباح؛ وبعضها 
محرمء جمعها حديت شريف واحدء هو قوله صلى الله علية ؤسلم: 'الخيل 
لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل ؤزر. وقصل الشاطبى كل نوع منهاء 
من حيت الإياحة أو التحريم:.مع بيان علة كون ذلك الطلب مباحاء أو محرما: 
وهذه الآتراع هى: 

أ- طلب مباع؛ القضد مئة إشباع رعبة مباحة؛ لأنه مؤاقق لقصد 
الشار عفدن يفول صَلَى الثلة علية رمم : 'قأما الذى فى له ]جر فرحل 
ربطها في سبيل الله فاطآل لها في مرج أو روضة": قالطلب غلى الخيل غنا 
مباح؛ لأنه إشباع لرغبة مياخة موافقة لقصد الشارع؛ وهى: الجهاذ في سبيل 
الله عكرت عه مناه (اعتار القصد منهاء وما كترسا عليها من أقان 
فى_ فنا مصلحة(0. 

ب- .طلب مباح أيضا ناتج عن رغبة مباحة موافقة لقصد الشارع: يبينها 
قوله صلى الله عليه وسام::'"ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في 
رقايها ولا ظهورها". فهو طلب مياح ناتج عن رغية مباحة هو تحقيق, الستر 
لنفسه والتعقف حما عند الناس» وهذا.قصد يتفق مع قواعد الشريعة الإمتلامية: 
كما أن الأثر المتولد عنه مصلحة» فكان هذا النوع من الطلب.مياحا بذلكا. 

ج- طلب محرم؛ ناتج عن رغنة محرمة مخالفة لقصد الشارع قي 
التشريع. مصدرها الهو والشهوة؛ يقول صلى اللَّه عليه وسلم: "ورجل 
زبطها فخرا ورياءا ونواءا لأهل الإسلام فهى على ذلك وزر"؛ قهذا طلبا 


4) الظر الموافقات ج ؟. .ص4 ١؟- .75١8‏ 
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مجلة مركر صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بصامعة الأزهر العدذ الخاسغ 


محرم ناتج رغبة محرمة أصلها الهوى: فكانت مخالفة لقصد الشارع؛ وتولد 
عنها مسدة: 


العوامل المؤثرة في الطلب: 

- يتحدد طلب المستهلك على سلّعة معينة في الفكر المعاصرء بمجموعة 
من العوامل. أهمها: سعر السلعة: الدخلء الذوق؛ أشعار السلع اليديلة 
والمكملة. إلا.إن تأثير هذه الغؤامل على الطلب محدود تسبياً في الاقتصاد 
الإملامئ؛ لوجود قيد الاأسرافء وقيد التقتير. فقد جعل الشاطبى التمتع 
بالطيبات مما هو خلال على وجه القصد من غير اسراف:ولا اقتار مأكلا 
ومشزباء وملنسا ومسكنا ومركباء من قبيل المصالح الخاجية!١).‏ ويمكن هنا 
إضافة عامل آخر مفاذ مما سبق ذكره هو: مدى مساهمة السلعة فني المحافظة 
على الكليات الخمس: حيث توجد علاقة طردية بين هذا العامل: وبين الطلب 
المستهلك على سلعة معينة: مع افتراض ثبات. العؤامل الأخرى. أى أن الطلب 
على سلعة مغيتة يرتفع؛ أو يزداد بزياذة مساهمتها في المحافظة على الكليات 
الخمس: ذكلما كاتت المحافظة على الكليات الخمس من خلال استخدام سلعة 
معينة أشذ وبشكل:مياشر كان الطلب عليها أشد.. والعكس بالعكس. 


مروئة الطلب: 
يش الامسادى المسمير رن ابلق علس اللبلعة بن عرق المررقة 
إلى: 


)١‏ انظر الموافقات؛: ج؟؛: ص١ 4١‏ جة: ضص1م, 
1 


الفكر الاقتصادى عبد الإمام الشاطبي 
الذكتور/ محمد مكى نعدو الجرق 


طلب عديم المرونة: نسبة التغير في الطلب نثيجة تغير.سعر السلعة:؛ أو 
ذخل المستهلكء أو أسعار السلع البديلة أو المكملة بنسبة 27١‏ تساوى صقرا 

طلب ضئيل المرونة: نسية التغير في الطلب على السلعة أقل من نسية 
التغير في سعرهاء أو في دخَل المستهلكة أو في أسهار السلع اليديلة؛ أو 
المكملة. 

طلب متكاقئ المرونة؛ نسبة التغير في الطّلبٍ على السلعة تساوى نسبة 
التغير قي سغزهاء أو في دخل المستهلك أو قي أسعار السلع اليديلة» أو 
المكملة. 

طلب كبير. الفرونة: نسبة التغير في الطلب على السلعة أكبر من نسية 
التغير في سعرها؛ أو فقي دخل المستهلك» أو قي أسعار السلع اليديلة» أو 
المكملة: 1 

طلب لا نهائى المروئة: تسية التغير قي الطلب على السلعة نتيجبة تغير 
سعرهاء أو دخل المستهلك: أو أسعار السلع البديلة أو المكملة تساوئ ل نهاية: 

يمكن في ضوء .ما سبق قبول الطلب القليل» ومتكاقئ: وكبير المرونة؛ 
ولكن مع مراعاة قيد التقتير في الأول: وقيد الإسراف في الثانى والثالث. أما 
الطلب لا نهائى المرونة فقد لا يمكن قبوله إسلاميا بسبب وجود قيد الإسراف. 
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نجلة مركر صالح غبذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسع 


ضوابط الاستهلاك: 

لعا كان الاستهلاك وسيلة لتحقيق غاية معيئة؛ ففد اقتضى ذلك أن يقع 
وفق ضوابط معينة!١؛‏ لتحقيق الغاية منه على أكمل وجهة فيكون يذلك تصرفا 
اقتصاديا رَشَيدَا: ومن هذه الضوابط ما يرجع إلى نفس السلعة المستهلكة؛ 
ومنها ما يرجع إلى عملية الاستهلاك ذاتها. وهى ضوايط قائمة على معابير 
كمية؛ وأخرى نوعية. 


أولاً: ضوابط السلعة المستهلكة 
وضع الشناطبى للسلعة المستهلكة ضابطا وحيدا تكون السلعة بمقتضسأه 
سعلة اقتصادية؛ أو سلعة نافعة اقتصاديا.. هذا الضابط هو: نوع السلغة من 
خيث الأثر المترتب عليها من المحافظة على الكليات الخمس» وغدمه. 
فاشترط أن تكون السلعة مباحة» لأن في المباحات دون المحرمات المحافظة 
على الكليات الخمس؛ في خال السعة والاختيار. يقول الشاطبى: الأصل في 
العادات الالتفات إلى المعانى- أى من حيث الإباحة والتحريم-» وهى ما قيها 
من وجوء المصبالح. قال تعالى: «إإنْمَا يُرِبِدُ التَيْطَان أن يُوقَع يكم 
الْعَذاوَةَ وَالْبَعضَاء في الْحَمْر وَالْمَئْسِر وَيَصدكُمْ عر ؤكر الله ون 
الصّلاةَب!''. وقال صلى الله عليه وسلم "كل ممتكر حنرام7. ويقول أيضا: 
1 هى ضوابط خاضة بالاستهلاكن إلى جانب الفواعد العافة للنقاط الاقتصادى في 
الإسلام. 
4 سورة المائدة؛ آية رق 831. 
7 محيخ غلم بقح النروى. ج"!١.‏ ص١7 ١‏ 
1 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الدكتور/ يحند فكى سعدو الجرف 


إن اللّه تغالى أحل الطيبات» وحرم الخبائث"7!؛ وبين ضنى اللّه عليه وسلم 
ذلك فنهىم عن كل ذى ناب من السباع: وعن كل ذى مخلب من الظير!), 
وعْن لدوم الحمر الأهلية؟'): وعن أكل الجلالة وألبانهاك!؛ كما أحل اللّه تعالى 
من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء؛ واللبن؛ وأشباهها. وحرم الخمر من 
المشرويات لما فيها من إزالة الحقل الموقع للعداوة والبغضاء: والصد عن ذكر 
الله وعن الصضلاءا").., واحل صيد اليحز فيما أحل من الطيبات”!!. وحرم 


4 


2 


)9[ 


قال تعالى: موحل لَهُمْ الطبات وَبحَرَمعَليهِمٌ الحتانت؟#, سورة الاغراف: آية 
رقي /181. 
عن ابن عباس زعنى الل عنهما قال رنهى رسول الله يذ عن كل ذى ناب هن 
السباعة وعن كل .ذى مخلب من الطير). صحيح فسللم بشرج النوؤى ج17١‏ 
ص 8 
عن ابن عمز رضى الله عنهما قال زنهى رسول الله عن اكل لحم الحماز الأهلى 
بوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها): المرجع نفسه. ج١+‏ ض١‏ 4, 
الجلالة هى التى تأكل الاقذار والنجاسات: الحقت يأل الخيائث لماافي لحومهاء 
وألبانها من أثر النجاسات: عن ابن غمر رضتى الله عنهما قال؛ رنهى رسول الله كل 
غن اكل الجلالة وألباتها). روا الترمنى: جة ض718 
قال تعالى: يها الْذِينَ انوا نما الحم وَالْمئِسِْ والأنسَابْ وَالأَزْلامٌ رجْسَ صن 
عَمْلٍ الشبطان اجيُوة لملكم مطليُوت». سورة المائدة؛ آية رقم 3. 
قال تعالى: ملحل لَكُمْ ميد ابطر وَطَعَامه ًا لَكُمْ وَللسْيارَة. سورة المائدةة 
آية رفم: 45. 1 

اا تت 


مجلة مرك صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزفر العدة الناسع 


الميتة قيما حرم ,من الخباتك١')؛‏ وأباح المذكاءط”): وألحق صلى الله عليه وسلم 
الضب(): والبخارى!“)؛ ولأرنبٍ7”): وأشباهها كالجزادآ")؛ بأصل الطينات!", 
بالنظر إلى الأمثلة السابقة للمباحات يلاحظ أنهاً سلع يتم من خلالها 
المحافظة على الكليات الخمس في حال السعة والاخثيار؛ وهو المغنى الذى 
فيهاء فكانت مباحة بذلنك: واعتبرت من ثم سلعا تافعة أو سلعا اقتصادية. 
وبالنظر إلى الأمثلة السابقة للمحرمات'يلاحظ أنها سلع يتم من خلالها تفويت 
الكليات الخمس كلهاء أو بعضهاء فكانت محرمة يذلك: واعتبرت من ثم سلعا 


1) “قال تعالى: ياخْرّفت عَلَيكُم الْمَْنهُ والدم لحم الْعِرِيرٍ وها َمِل لقبر الله بد». 
سورة السائدة. آية رقم 2*5 

١‏ قال تعالى: مإخرَقت عَلَبِكُمْ الْميَْة وَالدَم ولَسْمْ الختزير زنا أقِل لمر الله به 
والمتحيقة وَالْمَؤقُودة وَالْمرَدِيَهُ وَالنطِيحة وما أكنَ البح إلاها دكإشم#: سورة 
الجائدة آية رقم “8 

1 غن ابن غمر رعتى الله عنهما آن البى 6 كان معه ناض من أصحابه يهم سعد 
وأتوآ بلحم عيب فنادت أفرأة هن نساء النتى 8 إنه لحم عست فقال رسول اللة 
: كلواء فإنه خلال ولكده ليس من طعافى). صحيح مسلم يشرح النووى؛ 
حا ص8 شة. 

4) عن إبراهيم بن عمر بن.سفينة عن أبيه عن جده قال (أكلت مع رسول الله يق لحم 
حبارى). زواة الترمدى. وقال: حديث غريت اله الغرفه إلا من هذا الوجه. جافع 
الترمذى جم ص77 

8) عن أنس بن مالك قال: هررنا فاسحفجا أزنبا, بسر الظهران فسعوا عليه فقليوا: 
قال: فسعيت حتى أدركتها فاتيت بها أبا طلحة فذبحهاء فبعث بوركه وفخذها إلى 
رسول الله ك3 فأتيت بها رسول الله وك فقبله). ‏ صحيح فسلم بشرح الشووى؛ 
ج١1‏ ص؟١١.‏ 

5 عن بعد الله بين أوفى ضه قال: (غزونا مع رسول الله يق سبع غزوات ناكل 
الجراد). صحيح مسلم بشرح النووى؛ جل 1ل 

07 اتظر المرافقات؛ ج 4ع ص فلل وس بال وبل و 
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الفكر الاقتصادى عند الأمام الشاطي 
الذكتور/ محمد مكى سعدو اجرف 


غير نافعة؛ أو سلّعا غير اكتصادية: والشاطبى في هذا يخالفه أنصار الاقتصاذ 
الوضغى للفغاصير الذيْنَ يرون أن الشلع الاقتصادية تلك التى تصبع زغينة 
معينة: حتى وإن أدت إلى تفويت الكليات الخمس كلهاء أو بعضهاء كما في 
الفسكراتب والسجائرء ولحم الخنزير. إذن معيار المنفعة في السلعة عند 
الشاطبى .ليس هو القذرة على الإشباخ كما هو في الاقتصاد المعاضز؛ وَإثما 
هو المحافظة على الكليات الخمس؛ وهذا يتحقق فقنط في المياحات في حال 
الشعة والاختيان. فق عد الشناطبى تناول الطيبات بعامة مما “هو خلال مأكلاء 
ومشربا؛ وملبسا؛ ومسكناء ومزكباه من مكملات الضروريات؛ وهى ها لو 
افترض فقده لم يخل بحكفتها الأصلية؛ ولا تظهر فيها شدة حاجة؛ يقول 
الشاطبى* -"حفظ النفس حاصلة قي ثلاثة معان؛.وفى: إقامة أصله بشدرعية 
التناسل» وحفظ يقانه بعد خروجه من العدم إلى الوجود: من جهة المأكل 
والمشرب» وذلك ما يحفظه من داخل والملبس والمسكن: وذلك ما يحفظه مسن 
خارج؛.. ومكملة ثلاثة أشياء وَذِلك حفظة عن وضعه في ,خرام كلازداً: اوذنك 
بان يكون على النكاح الصحيح وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لاايضره أو 
يلتل؛ أو يقسد7". وعد مرة أخرى تثاول الطييات؛ أو المباحات» بالنظر إلى 
مواصفات السلعة المفستهلكة: والكمية المستهلكة منهاء من قبيل المضالح 
الحاجية: التى يترتب عليها رقع المشقة والحرج. يقول الشاطبى: 'دوران 
الحاجيات على التوسعة؛ والتيسيرء ورفع الحرج: والرفق؛ :.. ومنها التمتغ 


1) المرجع:نقسهء ج4ء ض/2717 58 . وانظر؛ المرجع نفهج]ء ضص؟1: للتعرف 
على المواد بالتكييليات. 
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دخلة غركر صبالح عد اللّة كامل للاقتضاذ الإسلامي بجافعة الأزظر العدة التاسخع 


بالطيبات من الحلال غلى جهة القصد من غير إسراف, ولا إقنار7). وجعل 
مجانبة المستخبثات والنجافئات من الماكل والعشارب؛ وان .لم يقصد استعمالها 
من قبيل المصالح التصينية: يقول الشاطبى: 'وقسم التحسينيات جار أيضآ 
كجريان الحاجيات؛ فانها راجعة إلى العمل بمكازم الأخسلاق؛ وسا يحسن في 
مجازى العادات... كاخذ الزينة من اللباس: :ومحاسن الهينات والطيب؛ وما 
أشبه ذلك: وانتخاب الأطيب؛ والأعلى في الزكوات: والاتفاقات: -:< وبالتسبة 
إلى التفوس كآداب الأكل والشربء :.. وبالنسبة إلى المال كأخذه من "غير 
اشراف نفس والشورع في كسبه وانفاقه :.- وبالتسية إلى العقل كمياعدة 
الخمر ومجانبتها؛ وإن لم يقد استهالها؛ ينناءا على أن قوله ا 
فا جتبو ا يزاد به المجاتية باطلاق(). 

وقول أبكا: "اما التسييات مناه الأخد يما يلبق من مكاسنن 
العادات :.: كآداب الأكل والشرب: ومجائبة المآكل النجسات والمشارب 
المنتخيثات"7) ومن هنا يتأكد القول: السلعة الاقتصادية: أو الناقغة اقتصائيا 
في الاقتصاد الإسلامى هى التى يتم من خلالها المخافظة على الكليات 
القمسس: وهذا يتحقق في المباحات فقط ذون المحرمات: في حال السعة 
والاختيارا؟): أى أن ضابط الإباحة هؤ مناظ تحقق المنفعة في السلعة؛ 


المرجع نفسه؛ في تقس الموضع. 

؟) الناظبى. الموافقات جك جداماء 

9 الشاطظيى:؛ الموافقات ج؛, ج١ا".‏ 

4) قد تتحقق المحافظة على الكليات الخمس يصاول المحرمات عند الضرورة؛ ولكن 
هذا ليس هو الأضل, قلا يعول عليه. 

ءاد 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الدكتزر/ محمد عكى سعليو الجر 


ووصفها بأنها سلعة اقتصادية؛ وهو ضابط توعى: ويمكن هنا أيضاً أن 
تتحدث عن أمر آخر؛ وهو ترتيب السلع بالنظر إلى أهميتهاء أى اننا نستخدم 
معيارا نوعياً في عمل ذلك الترتيب؛ .هو:. مدى مساهمة الساعة في المحافظة 
على الكليات الخمس؛ بمعنى هل تحافظ على الكليات الخمس بطريق مباشبره 
أو غير مياشنء فمعلوم أن السلغ المباحة تحافظ على الكليئات الخمس ولكنها 
تختلف من حيث مساهمتها في هذه المحافظة؛ فالبعض يحافظ عليها بطريق 
عباشرء والبعض الآخر يحافظ بطزيق غير مباشر. ويمكان تحديد ذلك من 
جك مدن التسر سن , فدلا - يكرك العاططى» (المادات ر اجمة إلى حفط 
التفس؛ والعفل؛ من جانب الوجودء كتناول المأكولات؛ والمقسروبات: 
والملبوسات؛ والمسكوتات؛ وما أشبه ذلك7"). ويقول؛ "حفظ النفس حاصلة قي 
ثلاثة معان؛ وهى: إقامة أصله بشرعية التناسل؛ وحفظ بقآئه يعد خروجه. من 
العدم إلى الوجود: من جهة المأكل» والمشرتء وذلك ما يحفظ» من داخل» 
والملبس والعسكن وذلك ما يحفظه من خارج ومكمله ثلاثة أشياء... وحفظ ها 
يتغذى يه أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسذ7!؛ وذكر في موضع آخر 
أن التمتع بالطيبات مغا هو حلال على جهة القصد هن غيز اسراف ولا إقتازه 
هو من قبيل الحاجيات؛ وهى ما كان مقتقراً إليها من حيت التوسعة ورقع 
الخرج عن المكلفين7, يفاد من النصوص السابقة ما يلى: 


1) الموافقات: ج7" ص4, 
؟7) المصدر نفسف جغ: ضن مق 8؟. 
؟) انظر المصدر نفسف جد ص ,"١‏ 
لاثناد 


قجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العدد التاسع 


-١‏ أصمل تناول. الغذاء؛ والملبس: والمسكن؛ والمزكويات من قتِيل 
الضروريات» أى أن عَملية الأستهلاك في الأصل بدون تحديد مواصقات 
السلع المستهلكة والكميات المستهلكة منهآ هى من قبيل الضروريات لأنه يتم 
من خلانه حفظ الكليات الخمس. : 

؟- كون السلعة المستهلكة مباحة هو من مكملات الضروريات؛: وهو 
معيار نوعى؛ لأن في استهلتك المباحات بعامة في حال السعة والاختيار دون 
المحرماث» المحافظة على الكليات الخمس, 

'*- تختلف المباحات في المحافظة على الكليات الخمس تنِعاً لاختلاف 
مواضقات انسلعة؛ وتبعا للكميآت المستيلكة متهاء 

؛- المللم المباحة بالنظر. إلى الكمية المستهلكة متهاء والمحافظة من 
خلاليا على الكليات الخمس. مع افتراض ثبات مواصفات السلعة آما أن تكون: 

أ-ضرورية: أن يكون القدر المستهلك منها مما يحفظ أصبل الكليات 
الخمس» ولكن مع وجود شئ .من المشقة والحرج:؛ قتكون تلك السلعة 
ضرورية بالنظر إلى ذلك القذر المستهلك عنها. 

ب- حاجية: أن يكون القدر المستهلك متها قوق المقذار المطلوب 
للحفاظ على أصل الكليات الخمس: بحيث يمكن معه رقغ المشقة والخرج عن 
الثاس؛ فتكون تلك السلعة حاجية بالنظر إلى ذلك القدر المستهلك متها: 

ج- تحسينية: أن يكون القدر المستهلك منها فوق المقدار المطلوب أرقع 
المشقة والحرج. بحيث تزداذ الحياة سهولة ويسرا. فتكون السلعة تحسينية 
بالنظر إلى ذلك القدر المستهلك متّها. 


دايا 


الفكر الافضادى عند الإمام الشاطبي 
الدكمور/ تحفد مكى سفدو الجرف 


- السلع المباحة بالنظز إلى فواصفات السلغة؛ وهل تحافظ على 
ألكليات الخمس بطريق مباشر أو غير مباشرء مع آفتراض ثبات. الكمية 
المستهلكة منهاء إما أن تكون: 

أ- تحسينية: أى أتها تحافظ على الكليات الخقمس بطريق غير مباشر», 
قإذا لم توجدء أو لم تستهلك لبقيت الكليات الخمس محفوظة؛ ولما وقع الناس 
كني المشقة والحرج. وهى ترجع إلى محاسن زائدة غلى أضل المصالع 
الضروزية؛ والحاجية؛ إذ ليس فقدانهًا بمخل يأمر ضرؤرى» ولآ حاجى. وإنما 
جرت مجرى التحسين والتزيين!): مثل: ما كان من قبيل الزينة؛ وحن 
الهيئة من اللباس والطيب» وما اشبه ذلك!'). ومن هذا القبيل أيضاً أنواغ 
الحلويات:.والتشروبات الغازية؛ وعصيرات القواكه؛ والسجاد قي المنازّل. 

ب- حاجية: سلع مفتقر إليها من حيت التوسعة وزقغ الضيق العؤدى في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة يفوت الفطلوب؛ فإذا لم تراع ذخل على 
المكلفين على الجملة المشقة والحرج- ليس كل الفكلقين يدخل عليه الحرج 
يفقد هذه السلع-7). مثل أجهزة التبريذ في المناطق, الحارة: وأجهزة التدقئة في 
المناطق الباردة؛. السيارات؛ الكهرباء؛ الغا كوقود في الطهى. 

ج- ضرورية: سلع مفتقز إليها للمحافظة على أصل الكليات الخبس 
كلها: أو بعضهاه بحيث إذا فقدت لأدى ذلك إلى تفويت الكليات الخمس كلها 
أو يعضهاء فمثّلاً: المساكن بمواصفات هعينة تحفظ النفس البشرية مع وجود 


.1 المصدر نفسة, جاع ص‎ )١ 
79 انظرء المصدر نفسه. جص‎ 1 
.1١ض أنظر: المصابر نفس جدء‎ )* 
1 
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شيء من المشقة والحرج في سكناهاء وسائل المواصلات بمواصفات معينة 
تحفظ النفس البشرية مع وجود شئ هن المشقة والحرج في ركوبها 
واستخدامها. وهى سلع ليس لها بدائل» فليس هنآك بديل للمساكن؛ ولؤسائل 
المواصلات. وقد يتعذر هذا بالنسبة للماكل والمشارب بالنسية لنوح معين 
منهاء فإن جميع الأطعمة المباحة تقريباً تحفظ النفس. والعقل وآن أختلفت في 
قيمتها الغذائية: فبإذا لم يتوافر نوع منهاء توافر وغ آخرء قفد جعل الله 
الأظعمة يكمل بعضها بعضاء 

يمكن القول هنا: توافر بعض السلع كالمسكن؛ والملبسء والمواصلات: 
بمواصفات ,معينة يحفظ النفس مع وجود شئ:.من المشكة والحرج؛ يجعلها 
سلعا ضروزية. وتواقر نفس السلع بمواصفات إضافية ترفع المشّقة والخرج 
المصاحبين لاستخدامها يُجعلها سلعا حاجية. .وتوافر تفس السلع بمواضفات 
أخرى تزيد الحياة سهولة ويسرا يجعلها سلعا تحسينية. ويمكن القول أيضاً: 
تؤافر نوع هن السلع المياحة كطغام أو شراب»: هن نوع معيين يمقداز معن 
يحفظ فقط الحياة اليشرية؛ مع وجود شِئَ: من المشقة والحرج: يجعلها سلعا 
ضرورية. وتوافر نفس السلعة بنقس المواصفات: ولكن يمقذار يزيذ عن القدر 
العطلوب لحفظ الحياةء ويرفع المشقة والحرج عن الإنسان؛ يجعلها سلعا 
حاجية: وتوافر تفي الوح من السلع ابنقس المواصكاتاء ولكن بقدر يزية 
الحياة سهولة ويسراء يجعلها سلعا تحسينية. اذن: يمكن أحيانا تصتيف السلع 
إلى ضرورية وحاجية وتحسينية بالنظر إلى مواصقات السلعة: ومحافظتها 
على الكليات الخمس؛ مع افتراض ,تبات الكمية المستخدمة منها. ويمكن أحيانا 
تصنيف السلع إلى ضرورية وحاجية وتحسينية باعتبار القدر الفستهلك متهاء 


- 14 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطمي 
الدكبور/ فحمد فكى مغاءؤ الجرق 


وكونة يحافظ على الكليات الخمس: أو يرفع المشقة والحرج: يفرض ثيات 
مواضفات السلعة. وذلك يختلف باختلاف السلعة ويمكن القؤل أيضا: أو يرفع 
المشقة والحرج: بفرض ثبات هفواصقات السلغعة. وذلك يختلقه باختلاف 
السلعة ويمكن القول أيضاً: السلعة من حيث كوتها صرورية أو حاجيئة أو 
تحسينية متغير تابع؛ ونوغ السلعة؛ أو مواصفاتها والكمية المتوافزة منهاء 
متغيراته مستقلة؛ تؤثر على كل منها في تخديد تصنيف السلمة حيث. نقترض 
في كل مزة.ثبات أحد المتغيرين وتغير الآخر, 

والحكم على سلعة أنها ضبرورية أو خاجية أو تحسينية: إنما هو على 
المستوى الكلى؛ وليس على منستوى الجزء: أو المستهلك الفرذ. يدول 
الشاطبى: “الكليات الغلات- الضروريات: والحاجيات؛ والتحسينيات-: إذآ 
كانت قد شرعت للمصالح الخاصة فلا يرفعهاً تخلف آحاد الجزنيات, ومن 
أمثلة ذلك في الضروريات؛ العقوبات مشروعة للازدجارء مع أننا نج من 
يعاقب فلآ يزدجر عما غوقب عليه. وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر 
مشروع للتخفيف ولحؤق المشقةء والملك المترفه لآ مشقة له؛ والقصر في 
حقه مشروع: والقرض أجيز للرفق بالمحتاج: مع أنه جائز أيضاً مع خدم 
الحاجة. وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الحملة؛ مع أن 
بعضها على خلاف النظافة كالتيمم!'). ويقول: “وأما الحاجيات قمعناها أنها 
مفتقر إليها من حيت التوسعة ورفع الضيقء المودى في الغالب إلى الحرج 
والمشقة(') فاستخدام أجهزة التبريد مثلاً في منطقة معينة مصآحة حاجية يلحق 


)١‏ آتظر: المصدر نقسه. جلاء صض0ه: "1ه. 
*؟) أنقر: المصدر نفسه. جاء ص١‏ 1: 
-8 0 
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الناس بفواتها الفشقة والحرج في الجملة: إذ يمكن أن يوجد من لا يلحقه' 
الحرج رالمشقة من جراء عندم. استخدامها وهذا لا يخرجها عن نطاق 
الحاجيات: ولا يتفى عنها صفة الإباحة في حقه. كما أن الحكم على السلعة 
بأنها ضرورية؛ أو حاجية» أو تحسينية» يختلف من مكان إلى مكان: فمأ يكون 
ضروريا أو حاجياً قي أماكن معينة قد يكون تحسينياً في غيره وقد لا يكون له 
أى اعتبار في مكان آخر. قمثلاً: أجهزة التدفنة قد تكون حاجية في المناطق 
الباردة؛ وقد تكون تحسينية في مناطق لا يبرد اللجوء قيها الا قليلاً وبشكل 
طقيف. وأجهزة تبريد'الهواء قد تكون حاجِية في المناطق الحارة؛ في حين لا 
اعتبار لها في المناطق الباردة؛ وقد يختلف في نفس المكان بإختلاف الحال- 
يلاحظ مما سبق. أن الشاظبى عندما تحدث عن التحسينيات. ركز على عملية 
الاستهلاك ننسها من حيث ضوابطهاء أكثر من تركيزه عَلَى السلعة» من حيث 
الأثر المترتب غليهاً من خلال النوع؛ أو الكم. وركز عند حديثه على 
الحاجيات على المغياز الكمى؛ أى الكمية التى يتم من خلالها رفع المشقة 
والحرج؛ أكثر من تركيزة على نوع السلعة؛ ريما لآنه تحدت تحت المصالح 
الضرورية:؛ والحاجية» على نوع السلعة: والمكية الى يتم من خلالها 
المحافظة على أصول الكليات الخمس؛ ورفع المشقة والحرج: فكانٌ المناشب 
بعد ذلك أن يتحدث من خلال التحسينيات على ضوابط الاستهلاك؛ قيما يتعلق 
يعملية الاستهلاك ذاتهاء وهى عملية مكملة لسايقتيهاء إذا يتم من خلالها تحقيق 
المطذوت من شرج الاستجلك في الأضبل ومو المحلفظة بعلي الكتينات 
الخمفن على أكمل وجه. 


دوو 


الفكر الاقصادى غيد الإعام الشاطي 
الدكيور/ محمد فكى سعدو الجرف 


كانيا: ضوابط استخدام السلعة 

وضع الشاطبى ضوابط لاستخدام السلعة» أو للأسلوب الذى يتم به 
استهلاك السلعة؛ ومن أبرز هذه الضوابط: 
١‏ - عدم الإسراف وعد التقثير: 

عد الشاطبى التمتع بالطليبات من الخلال على بجهة القصد من غير آسرا 
ولا إقتار من قبيل اتحاجيات» حيث يقول: 'ومته- 'أى.ما كان من قيسل 
الحاجيات التى تذور على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق-» التمّع 
بالطيبات من الحلال على جهة القتصد.من غنيز إسراف ولا اقتار7". 
والاسراف والإقتار مقاييس أو معابير كمية ونوعيةٌ معاء إذ تعتمد على كمية 
الانفاق الاستهلاكئ. وتوعه. ففى الاسراف. إضاعة للمال توقع في المشقة 
والخرج: فهو بذل للمال ذؤن مقابل. أما التقتيز فيوقع أيضاً في المشقة 
والحرج؛ لأنه أنفاق دون المطلوب كما ونوغا(). 


60 انظر؛ الموائقات: جح ع عدا قل لال م/ 5لا 
)0 يقول الراغب الاصفهائى: "الانفاق المذفوم ضربان إفراظ وهو البدير والاسراف. 
وتفريط وهو التتير والإمساك. وكلاهما يراعى فيه الكمية بان يضعه في غير 
مرضعه والاعتبار فيه بالكيفية أكبر فنه يالكمية. فرب ننفق درهما في ألوف قر في 
الفاقة سرف كسمن أعطىئ فاجرة دزهصاء أو اشعرى خمرا. ورب منضق ألوقا.لا 
بملك غيرها هو فيه مقتصد وبذله فخصود: كما روى في شان الصديق يك.. ‏ 
والقتير من جهة الكمية أن ينفق دوت ما يحمله حالهء ومن جهة الكيفية أن يمنع من 
حيث يجب وبنفق حيث لا يجب... والمبذز قد ينفع غيره وبضر نفسه والمقتر يه 
يبشع نفسه ولا غيزة... وليس الاسرال مععلقا بالمال فقط بل يكل شئ وضع في 
غير موضعة اللائق, به. آلا ترى أن النّه تعالى وصف قوم لوط: ووضف فرعوت 
بالاسراف". الراغب الاصفهانى: الذزيغة إلى مكارم الشرية ط1: القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية: 1/7 ؤم س6 11. 
وو 


مجلة مركز صالح عيذ اللّه كامل للاقتحاد الاسلامي بجامغة الأزهز الغدد الناسع 


"- البدع بالنفس ثم بَمن يعول: 

- يقول الشاطبى: "إذا اكتسب الإنسان امتثالا لاكمرء أو اعتباراً بعلة 
الأمرء وهو القصد إلى احياء النفوس على الجملة؛ وإماظة الشرور عنهاء كان 
هو المقدم شرعأء (أبدأ بنفسكاثم بمن تعول) ('). أو كان قيامه بما قام يه قياما 
بواجب مثلة(!, 


*- الالتزام يعكارم الأحلاق ومحاسن العادات: 

عد الشاطبى ما يرجع إلى العمل بعكارم الأخلاق؛ وما يحسن من 
مجارى العادات من المصالح التحسينية: ومثل لها في جانب الاستهلتك بآداب 
الاكل والشربء من التسمية عند بدء الأكل؛ والحمد عند الاتتهاء: والأكل مما 
يلى الإنسان» والأكل باليمين. وأخذ الزينة من اللباس: ومحاسن الهتيات: 
والطيب: وما آشيه ذلك. والتورع في استعمال الال والبذل منه على المتتاج. 
ومباغدة الخمرء والنجاسآت؛ والمستتعبكات سن المأكل والمشارب: وإن.لتم 
قصد استعمالها. والاختيار في الضحايا والعقيقة؛ وما أشبه .ذلك: فهذه أسور 
تتعلق بعملية. الاستهلاك ذاتهاء وهبى ترجع إلى محاسن زائدة على أصضل 
المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس ققدانها بفخل بأمر ضروزى؛ ولا 
حاجى؛ وإنما جرت مجرى التحسين؛ والتزين!". 


1) انظر: المواققات: ج7: ص 4 .١4‏ في المتن والهافش, 
؟) اتظر المصذر تفسه ج78 ص /اة1. 

0# انظ المصدر نفسه جد ص 18 جد4ء ص /ل, 
ا - 


الفكر الاقتصادى عمد الإمام الشاطبي 
الدكور/ محمد مكى معدو الجرف 


؛- البدء يما هو ضرورىء ثم بما هو حاجى: ثم يما هو تحسينى: 

بمعنى أن يتناول الفرد. من السلغ ما يتم من خلانه المحافظة على 
الكليات الخمس بطريق مباشر بالكم الذى تتحقق معه هذه المحافظة مغ وجود 
شئ من المشقة والحرج: فإذا توافر لديه إمكانات إضاقية تناول من تلك السلع 
كميات إضافية ترتفع معها المشقة والحرج: وتناول أيضا من السلع ما يتم به 
المحافظة على الكليات الخمس بطريق غير مياشرء أن تكون تلك السلع.معا 
يرتفع معه المشقة والحرج عن المكلفين على الجملة بالقدر الذى يحقق ذنك, 
فإذا توافرت لدى المستهلك إمكانات إضاقية تداول من السلع ما كان من قببل 
الزينة وحسن المظهر. بالكم الذى يتحقق معه زيادة الحياة سهولة ويسراء 
تحليل سلوك المستهلك: 

يقوم تحليل سلوك المستهلك في الفكر الاقتصادى المعاصر في جزه 
كبير مته على المتفعة؛ أى القدرة على الإشباع. فالسلعة النافعة:؛ أو السلعة 
الاقتصادية هى ألتى تحقق إشباعا معيناء كما أن. المستهلك الرشيد هو الذى 
يحقق أقصى اشياع عمكن: من انفاق دخل معين. على مجموعة من. السلع» 
حتى لو كان في هذا الاشباع تفويت جزثئى للكليات الخمس. أما في الاقتضاد 
الإسلامى؛ وغلى .ضوع ما سيق ذكره؛ فإن تحليل سلوك المستهلك إسلاميا 
يقوم على قاغدة المحافظة على الكليات الخمس. فإن المسلم الزشيد اقفضاذيا 
مو الذى يحقق المحافظة على الكليسات الخمس على اكمل وجهه: من جراء 
إنفاق دخل معين على مجموعة من السلع, وبالتالى فإن المفاضلة بين السلع 
مع افتراضل ثبات السعزه الذخل والذوق؛ تتم على اساس,مدى مساهمتها قي 
الحفاظ على الكليات الخمس. فتكون الأولوية للسلع التى تساهم في الخفاظ 
على الكليات الخمس بصورة أكبزء وبشكل أكثر مباشيرة. 
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المبحث الوابع 
المعاملات 

المعاملات مضطلح واسغ يشمل كل منااكان راجعاً إلى مصلحة الإتسان 
مع غيرء('!. مثل المبادلات التجارية- البيوع: الاجارات-؛ الإنتاجء التمويل» 
التننية؛ ...الخ. وهى تصزف انساتى يتم من خلالة على الجملة حفظ الكليات 
الخمس: فهى اذن: وسيلة يتوسل .بها إلى حفظ مقاصد الشازع في الخلق؛ 
وليست هدقا أو غاية في حد تاتهاء عما يقتضى أن تقع وفق ضوايط قائمة 
على معايير نوعيةء وأخرئ كمية؛ يتعاق بعضها بمكل المعاملة؛» فيضا يتعلق 
البعض الآخر بالمعاملة تفسهاء ويتم فيما يلى عرض أنواع من المغاملات؛: مع 
بيان ضوابطهاء إلى غير ذلك مما يتعلق يها من أمور. 
أولا: الإنتاج: 

لما كان الاستهلاك على الجملة وسيلة يتوسل يها إلى حفظ مقاصد 
الشارع.في الخلقء فقد. اقتضسى ذلك أن يكون الإنتاج كذلك. إذ هو مرحلة 
سايقة لمرحلة الاستهلاك؛ فلا يمكن أن تتم عملية الاستهلاك بدون عملية 
الإنتاج. إذ الإنتاج بوصفه أحد أنواع المعاملات مما يتم من خلاله 'حفظ 
التدلل» من جاتب الوجود؛ وحفظ النفس و الحقل أيضاءالكن بواسظة الساداتة- 
والاستهلاك-!". وهذا يقتضى أن يع الإنتاج وفق ضوايط يتعلق بعضها 
بالسلعة المنتجة: ويتعلق البعض الآخر بالعملية الإنتاجية نفسهاء 


)١‏ انظر: الموافقات جاء ص إة, 
7 انظر؛ المصدر نفسه؛ في نفس الموقع. 
1- 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الذكتوز/ محمد مكى سعدو الجرف 


- ضوابط السلعة المنتجة: 

للسلعة المنتجة ضابط وحيد هو: أن تكون مباحة شرعاً في حال السعة 
والاختيار. وهذا مفاد من قول الشاطبى: "حفظ النفس حاصلة فى ثلائة 
معان... ومكملة ثلاثة أشياء»... وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضرء أو 
يقتل» أو يفسد”). قاشتراط أن تكون السلعة المستهلكة مباحة شسرعاً بمقتضى 
أن تكون السلعة المنتجة مباحة شرعاً. ومن قوله: "حفنظ العقل بتناول ما لا 
يفسده'("؛ هذا كسابقه. ومن جعل مباعدة الخمز ومجاتبتها وإن لم يقصد 
استعمالها من قبيل المصالح التحسينية. فتجنب الخمر يقتضى تجنب إنتاجها: 
ومن جغل مجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات؛ والمنع من بيع 
النجاسات من قبيل المصالح التحسينية أيضاء وهذا يقتضى عدم إنقاج 
المحزمات. ومن جغل التمتع بالطيبات هما هو خلال ماكلا ومشرباً .من قبيل 
المصالح الحاجية؛ وهذا يقتضى قصر الإنتاج على المباحات: وهذا الضابط 
قائم على معيار نوعى؛ أى: نوع الأثر المتولد عن إنتاج هذه السلعة» ومن ثم 
استعمالهاء هل هو المحافظة على الكليات: الخمس؛ أم تفويتها. فإذا كان 
المتحقق هو الأول كان أنتاج تلك السلعة مباحاء وإذا كان 'الثاتى كان إنتاجها 
محرما. وقصر الإنتاج على المباحات يعتى توفير جزء من الموارد التى 
تخصص للانفاق عَلى إنتاج المحرمات لتوجه إلى إنتاج المباحات: 


9) المصدر نفسف ج4: عن86 1 
7 المضدر نقسه جد ص1 1, 
حتانرل - 
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- ضوابط العملية الإنتاجية: العملية الإنتاجية ضوابط عدة: لعل أهمها: 

-١‏ تجنب الاسراف في استخدام المؤارد الإنتاجية. وهذا يقتضى 
المقاضبلة بين أساليب الإنتاج المختلفة؛ فيختار منها أكثرها كفاءة.. أى من 
يعطى أكبر إنتاج ممكن بأقل تكاليف ممكنة. ويقتضى أيضاً استخدام أسلويا 
انتاجى كثيف زأنن المال؛ أو استخدام أسلوب انتاجى كثيف العمل تيعا أحالة 
المجتمغ وإمكاناته. فليس الاسزاف متعلقاً باتقاق المال فقط 'بل بكل شئّ وضع 
في غير موضعه اللائق به7) كما أن تجتب الانراف يقتضى أيضاً عدم انفاق 
الأموال على إنتاج المحرمات. فلو انفق:دذرهم .واحد على إنتاج النحرمات 
كأن ذلك أسرافا!'): ويقتضى أن ينتج ما يحتاجه المجتمع أكثر من غيزة أولا 
يالكمية التى يحتاجها المجتمع فلا ينتج أكثر ممأ يجبء أو أقل مما يجب. قإن 
الإنتاج يشكل أكثر من المطلوب فيه إهدار للمواردء. وعدم توجيه لها إلى حيث 
يحتاج المجتمغ مما يوقع المشقة والحرج. والإنتاج بقدر أقل من الفطلوب 
يوقع أيضأ في المشقة والحرج: إذ العبرة في تحديد الاسراف والتقتير بالكم 
وبالكيف معاء بل ربا كان اعتبار الكيف أكثرا"). 

ب- البدء بإنتاج ما هو ضرورى ثم ما هو حاجى؛ ثم ما هو تحسينى:- 
لعا كانت السلع الاستهلاكية منها ما هو ضرورىء؛ ومنها ما هو حاجى؛ ومنها 
ما هو تحسينى بناءاً على معابير كمية؛ وأخرى نوعية؛ فقد اقتضى ذلك أن 
يكون إنتاج ما هو ضرورى من قبيل الضروريات؛ وإنتاج ما هو .حاجى من 


1) الراغب الاصفهانى, الذريعة إلى مكارم الشريغة, تن ,)١15(‏ 
37 اانظر المصلدر تفسه: في نفس الموضغ: 

)2 انظر المصدر نفسهء في نفس الموضع. 

- ملا 


الفكر الاقتصادى عند الإفام الشاطي 
الذكتوز/ محمد مكى عدو اجرف 


قبيل الحاجيات؛ واناج سا هو تحسينى من قييل التصينيات فيبدأ بانناج 
الضروريات: ثم الحاجيات؛ ثم التحسنيتيات. 

ج- لما كان الطلب وهو وليد الرغبات والحاجات الإنسائية هو المحرك 
الأول للعملية الإنتاجية؛ منه ما هو محزم؛ ومنه ما هو مباح: باعتبار القفصد 
منه: والأثر المتولد عنه: فإن العملية الإنتاجية برمتها قد تكون مباحة؛ وقد 
تكون محرمة تبعاً للقصد منهاء كمن يزرع العنب بقضد تحويله إلى خمر. 
فيتعين أن يكون القصد من العملية الإنتاجية مباحأ أى متفقاً مع مقاصد الشارع 
احتى تكن ,مباحة. 


أهداف العملية الإنتاجية (أهذاف المنتج): 

- الإنتاج تصرف انسانى يتم من خلاله غلى الجملة حفظ الكليسات 
الخمس: وقد عد الشاطبى وغيره من الفقهاء القيام بالصناعات المياحة 
المختلفة من قبيل فروكن الكفايات: التى هى قيام بمصالح عامة لجميع الخلق» 
فإن الإتسان خَليفة الله قي غبادة على حسب قدرته وما هئ له من ذلك. فإن 
الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه؛ والقيام بجميع أهله؛ فضلاً أن يقوم بقبيلة 
فضلاً أن يقوم تعصائخ أهل الأرض؛ ومن هناء قنإن الهدف الرئيسى من 
العملية الإنتاجية هو تحقيق الخلافة في الأرض,ء أو؛ الحفاظ على مقاصد 
الشارع في الخلق ولعل هذا ممكن سن خلال قيام المشروع بتحقيئق الربيح. 
وخفظ. المال بتنميته- والإنتاج من وسائل تنمية المال-؛ لا مكان تحقيق ذلك 
فلا يفنى بالاتقاق وغيره؛ ويفى بما يحفظ النفس وغيرها من كبيل 
الضروريات. ولغل هذا لا يتصور جميعه بدون تخقيق الربح. كما أن اذخار 
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المال وامسناك ما هو قوق الحاجة منه لا مكان أستثماره فيما بعد ومن ثم 
تتمية المال؛ من قبيل الحاجيات: فإنه لا يقصور أيضاً إمكان تحققه بدون 
تحقيق اأرزبح. وبالتالى يمكن للمشروع أن يهدف من وراء قيامه بالعملية 
الإنتاجية إلى تحقيق الريح؛ ولكن ليس بوصفه هدفاً في حد ذاتهه بل ليكون 
وسيلة يتوسل بها إلى المحافظة على الكلييات الخمسء وتَحقيق الخلافة في 
الآرض 7 


التبادل التجارى؛ 

"قيام الدين والذتيا إنما يصلح ويستر... وإن كان كل أحد إنعا يسغى 
في نفسه'؛ يفاذ من النض السابق ما يلقى الضوء على التبادل التجارزى من 
عدة وجوه: لعل أهمها: 

-١‏ التبادل التجارى وسيلة لتحقيق المحافظة على الكليات القمس؛ 
لكونه مرحلة تتؤسط بين الاستهلاك: والإنتاج. 

-١‏ الثتبادل ألتجازى وسيلة للإفادة من.مبدا التخصص الدّى أشار إليه 
النصء وآشير إليه في مواضع أخرىء سواء على العستوى المحلى أو الذولى. 

؟--التبادل التجارى وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة؛ والعامة؛ معأء عن 
طريق ما يسمى اليد الخفية. 

*- التيادل التجارى وسيلة لتحقيق الخلافة قي الأرض: 


1) انكر المرافقات حدق ص /الاكق الالق :20# 
-- 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطبي 
الدكتور/ بخمد مكى سفدو الجرف 


ولمآ كان التبادل التجارى وسيلة؛ وليس غاية أو هذفا في حد ذاته؛ فقد 
اقتضى ذلك أن بقع وفق. ضوابط مغينة؛ يتعلق بغضها بالسلعة محل التيادل؛ 
ويتعلق بعضها الآخر بأسلوب التبادل نفسه. 


ضوابط السلعة مخل التبادل؛ 

السلعة محل التبآدل ضايط وحيد. هو أن تكون مباحة شرعاً في حال 
المسعة (الأخيار. ركسل هذا قاد عن فول الشائد كن إن كل أجل 
الطيبات. وخرم الخبانت7). وجعل حفظ النفس من خلال ما لا يضرء أو 
ينسذء أو يقتل؛ من مكملات الضروريات!'! ومن تحفق حفظ العقل يتناول ما 
لا يفسذء("ا» ومن حعل التمتع بالطيبات مما هو حلال على وجه القصد من 
قبيل الحاجياتء ومن جعل المآكل النجسات والمشدارب المستخبثات من قبيل 
التحسيتيات7'): فقيما سبق جمعية إفادة لاشتراط كون السلغة مخل التبادل 
فاحة شرع كال السلكة رالتشيار” 
ضوابط أسلوب التبادل: 


لأسلوب التبادل ضوابط عدة لعل أهمها: 

أ- اعتبار مكملات المصالح مثّل: نققة المثل: أجرة المثل؛ الأشهاد؛ 
الرفن. فهذه أموز مكملة لما هو ضرورى أن كان أَسَلَوب. التبائل ضروريأ» 
أو مكملة لما هو حاجى أن كان أسلوب التبادل حاجيا: 


5 الموافقات. ج 4. ص"7, 
؟) آنظر: الموافقات: ج4) سا ؟. 
) انظر: المرجع السابق» ضة 7 
#غ) انظر: الموافقات؛ جرلاء ص١‏ 1 درق س١"‏ 717, 
- 8م١1‏ - 
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ب- الغمل بالرخص التى هى من كيل الحاجيات مثل: الترخيص في 
الضرر اليسير في البيوع. 

ج- بعض وجوه التيادل كالبيع؛ والإجارة: ضرزوزية في الأصل» إذ يتم 
سن خلالها حَدّظ أسبتول الكليات: القمس» والبعض الآخر مصلحة حاجيه 
كالسلمء والشقعة؛ والقرضء إذ المقصود منها رفع الحرج والمشقة عن 
المكلفين على الجملة. فتكون الفبادلة بالقدن ويالكيق الذى يحفظ اصول 
الكليات الخمس صرورية» وقد تكون حاجية بالقدر» وبالكيف الذى يرقع 
المشقة والحرجء وقد تكون تحسينية بالقدر» وبالكيف الذى يزيد الحياة سهولة 
ويسرا. ولعل اعتيار الكم: والكيف متعلق بالسلعة محل التبادل في الغالب: 
فيكون الاعتيار للضروريات: ثم الخاجيات: ثم التحسينيات. 

دت اجتناب أساليب. التعامل المحرمة مكل :التعافل بالرباء والبعد حَن 
الغعش وونحوه. 

التنمية: هتاك نصوص .عد تلقى في مجموعها الضوء على هذه العملية: 
وما يتعلق بها من أمور مختلفة» ولعل أهم هذه النتضوص: "حنظ الذين حاصلة 
في ثلاث معان: وهى: الإسلام؛ والايمان؛ والإحسان,., فكمله تلاثة أشنياءء 
زهى: الدعاء إليه بالترغيب والترهيب. وجهاد من عائذه أو رام إفساده: 
وتلافي النقصان الطازئ في أصله١!‏ 'حفظ المال كتنمية ألاايفنى)؛ وذلك 
بعد أن شرع في عد الضروريات» وكيفية المحافظة عليهاء آدورآن الحاجيات 
على التوسغة والتيسير ورقع الحرج والرفق... وبالئسية للمال كرخصمة السلم؛ 


1) المصدر نفسه. جع ص707. 
7) المصدر نفسة جة: ص 8؟. وانظر الهامش في نفس الموضمع. 
18ت 


الفكر الاقعصادى عند الإفاة الشاطس 
الذكتور/ محمد مكى سغدو اجرف 


والعرايا والقرضء .والشفعة؛ والقراض؛ والمسآقاة؛ ونحوها. والتوسعة في 
دحال الأموال وآمساك ما هو فوق الحاجة منها7). "لو عدم التدين عدم ترئب 
الجزاء المرتجى: ولو عدم المكلف لعدم .من يتدين: ولو عدم العقل لارتفع 
التدين؛ ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء؛ ولو .عدم المال لم ببق 
انا 


يفاد من النصوص السابقة في مجموغها أمورء لعل أهمها؛ 

-١‏ النتمية وسيلة لتحقيق المحافظة على الكليات الخمس فتكون الأمة 
على المظهر الذى أزاده الله سبحانه وتعالى لهاء قوية مرهوية الجانب» 
وليست هدقاء أو غاية في حد ذاتها: 

؟- يفاذ من عد أنؤاع من أساليب الاستثمار والتمويئل مشل: القرض: 
القراضن :"'المساقاة؛ السلم وجغلها والادخار وامساك هأ فوى!انحايجّة من الما 
من الحاجيات؛ وجود نوغ سن التكامل؛ بين الادخار والاستثمار» وأنهما 
يشكلان فيما بينهما ركيزة أساس للتنمية بعامة: بالإضافة إلى حتمية وجود 
مؤسسات مالية وتنظيمية مهمتها تنظيع عمليات الادخار: جمع المدخزات؛ 
تقديم التمويل: أو بعبارة أخرى: العمل على تلاقى المدخر والمستتمرء لضمان 
أقصى إقاذة من تلك المدخرات 

- تنمية المال على المستؤيين الجزئى- على مستوى الأاقراكد-ة 
والكلى- على مسنتؤى موارد الدولة العامة-: بالقدر الذئ يؤدى إلى عدم فنائه 


1 انظرة المدر نفسه: بج 4 ص #1 
؟) المعدر نفسف جلا ص7١‏ 
ح- ب/ام] - 


مجلة مركر صالح عيذ الل كامل للاقتصاد الإسلافي بجايعة الأزضر العدد التاسع 


بالاثفاق وغيرهء أو تتمية المال القاصر عبن درجة الؤفاء بما يحقظ باقى 
الكليات الخمغن: من قبيل الضروريات. وهن هنا يمكن القول: وجود موسسات 
تنظيمية وتمويلية على النحو السابق ذكرهء لتحقيق. التنمية بهذا القذر من. كَبِيِلُ 
الضبروريات أيضاء 

- تنمية المال على المستويين الجزئى والكلى بالقدر الذى يتحقق معه 
رفغ المشقة والحرج: أى بما يزيد على القدر الكافى لحفظ أصبول الكليات 
الخمسء» هو من قبيل الحاجيات. وكذلك وجوذ مؤسسات تتظيمية وتمويلية 
لتحقيق التنمية بهذا القدر من قبل الحاجيات أيضاً. 

5- نتمية المال غلى المستويين الجزئى والكلى بالقدز اذى تزداد معه 
الحياة سهولة ويسراء هو من قبيل التحسينيات: 

”- تنمية الموارذ. العامة للذولة بما يكفل قيامها بواجباتها هو من قبيل 
الضروزيات. فقيام الدولة بواجباتها يؤدئى إلى استقامة الأحوال العآمة التى لا 
تقوم الخاصة إلا بهال'). كما أن تنمية موارذ الدولة العامة يؤدى إلى عندم 
لجوئها إلى الضرائب: والقروض العامة كموارد تمويل استثائية:- 

/ا- مراعاة تجنب الإشراف والتبذير وذلك باختيار أسلوب التنمية 
والتمويل المناسب بينء بالقدر الذى يتحقق معه المطلوب. 
8- التنفية في النهاية عملية الهدف أو القصد متها الحقاظ على أصول 
الكليات الخمس: بشكل تزداد معه الحياة سهولة ويسراء فتظهر الأمة بالمظهر 
اللائق الذى أراذه الله سبحانه وتعالى وثوايه قي الآخرة: 


)١‏ انظر: المصدر نفسهء ج 7 عى/710/1, 
- مرا - 


الفكر الاقتضادى عبد الإام الشاطي 
الذدكتور/ محمد مكى تعدو العرف 


المبدث الخامس 
المالبة العامة 


تحدت الشاطبى عن إبرادات.الدولة الإسلامية؛ وبحّاصة الضرائب» 
والقروؤض. العامة؛ كادوات لتمويل وظيفة الجهاذ تمويلية؛ وتوجيهية؛ في تفس 
الوقت: بالإضافة إلى مكان قيام القطاخ الخاص بيعض واحبات الدولة؛ تحت 
بَعِض الطروف ولَعْل هذا النبص:يلتى الضوء على ذلف: 

يقول الشنآطبى: "إنا إذا فرزنا اماما مطاعاء مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد 
التغؤر: وحماية الملك المتسع الأقطارء .وخلا بيث المال» وارتقمت حاجاتا 
الجند إلى ما.لا يكفيهم: فللثمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه 
كاقياً لهم في الحالء إلى أن يظهر بيت المآل ثم إليه 'النظر في توظيقف ذلك 
على الغلات والتمارء وغير تلك كيلا يؤدى تخصيص الناس به إلى أيحاش 
القلوب: وذلك يقع قليلا من كثير» بحيث لا يجحف بأحد؛ ويحصل المقصود. 
وإنما لم ينقل مثل .هذا عن الأولين لاتساع هال بيت العال في زمانهم بخلاف 
زمانناء فإن القضية فيه أحرى: ووجه المضلحة هنا ظاهرء فإئه لو لم يفعل 
الامام ذلك النظام بطلت شوكه الامام؛.وصارت ديارنا عرضة لاسثيلاء 
الكفاز. وإنما نظام ذلك كله شوكة الامام بعد له. 

فالذين يحذرون من الدواهى لو تنقطع عنهم الشوكة؛ يستحقرون 
بالإضافة إليها أموالهم كلهاء قضلاً عن اليسير منهاء فإذا عورض هذا :الضرر 
العظيم بالضرر اللأحق لهم يأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح 
الثانى عن الأول. وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشسواهد. 


تجقواد 


مجلة فرك صالح عبد اللّه كادل للاقتساد الإسلامي بجانعة الآزفر العدد الداسع 


والملاعمة الأخرى: أن الأب في طفله؛ أو الوصى في يتيمه؛ أو الكافل فيمن 
يكلفهء مأمور برعاية الاصلح لهء وهو يصصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو 
المؤن المحتاج إليها؛ وكل ما يراه سببا لزيادة مآله أو حراسته من التلفء جاز 
له ذل المال قي تحصيله. ومصلحة الإسلام غامة لا تتقآصر عئه مصلحة 
طفل: ولا نظر امام المسلمين يتفاعد عن نظر واحد من الآحاذ في حقٌ 
محجوره: ولو وطئ الكفار أرض. الإسلام لوجب: القيام بالنضرة:» وإذا دعاهم 
الامام وجبت الإجابة؛ وفيه اتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة» زيادة إلى 
انفاق المال» ؤليس ذلك إلا لحماية الدين: ومصصلحة المسلمين. فإذا كذرنا 
هجومهم: واستشعر الامام في الشوكة ضعقاً وجب على الكاقة إمدادهم؛ كيف 
والجهاد في كل سنة واجب على الخلق؛ وإنما يسقط باشتغال المرتزقة؛ قلا 
يتمارئ قي بذل المال لمثل ذلك. وإذَا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من 
حهتهم فلا يؤمن من انفتاح ياب الفتن بين المسلمين فالمسالة على حالها كما 
كانت: وتوقع الفسأد عتيدء قلا بد من الخراس. فهذه ملاعمة صحيحة:؛ إلا انها 
قي مخل ضرورة» فتقدر بقدرهاء فلا يصح هذا الحكم ألا مع وجودها. 
والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل 
ينتظر: أو يرتجىء وأما إذا لم ينتضر شئ وضعفت وجوه الدخل بحيث لا 
يغنى كبير شئ» فلا بد من جريان حكم التؤظيفء .وهذه السسألة نَصن عليها 
العزالى قي مؤاضع من. كتبه: وتلاه في تصحيحها أبن العربى في أحكام 


-00 


القكر الافصادى عدذ الإمام الشاطني 
الدكتور/ محمد مكى معدو الجرف 


القزآن لهء وشرط ذلك كله عتدهم عدالة الامام؛ وإيقاع التصرف في أخذ 
المال: وإعطاته؛ على الوجه المشروع"2. 

يلقى النص السابق الضوء غلى الضريبة والقرض العام كمصادر 
تمويلية للدولة؛ مع بيان ضوابط اللجوء إلى هذينَ المصدرين. ولغل أهم ما 
يفاد من. النض. ها يلى: 

-١‏ الضريبة والقرض العام في الأصل مصدران تمؤيليان استثائيآن: 
يلجأ إليها عتد الضرورة:.وبقدرهاء 

؟- القرض العام هو المقدم في اللجوء إليه» ثم الضريية؛ ؤهؤ مشروط 
بإمكان سداده؛ وألا يكون قرضاً ربويا. 

7- يمكن أن تكون الضنريبنة موردا غاديا للتمويل في حالة سيادة 
يم الاستثنائية. الموجبة لقرضها. 

تحقيق العصلحة العامة فناط فرض الضريبة كأداة تمويلية؛: ومن ثم 
يفكنٌ ١‏ يكون :هذا الضابط مناطا لاستخدام الضزيبة كأداة توجيه؛ إلى جانب 
هدف التمويل. 

2- .ما ذامت المصلحة هى 098-بددب2000000 
غلى قدر الضرورة؛ بما يرتقى إلى قدر الحاجة:إذا لم تتحقى المصلحة إلا 
بذلك. فقد ذكز الشاطبى "أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض 
يعس الانتقال منهاء وأفسدت طرق المكاسب الطيية؛ ومست الحاجة إلى 
الزيادة على سد الرمق؛ فإن ذلك سائغ أن يزية على قذر الضرورة: ويرتقى 


1) أبر إسحاق إبراهيم بن غوسى الشاطيق: الاعتصام. يروت: ذآز المعرفة 947 اع: 
جاء ض 11ل 07لا 
11ت 


مجلة فركز صالح عبد اللّه كابل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسع 


إلى قدر الحاجة؛ في القوت والمليس. والمسكن. إد لو اقتصر على سد الرمق 
لتعطلت: العكاسب والأشغال؛ ولم.يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن ييلكوآء 
وقي ذلك خراب الدين. لكنه لا ينتهى إلا الترفه والتنعم, كما لا يقتصر على 
مقدار الشرورة. وهذا ملائم لتصرقات الشزع وإن لم ينض على عينه. فإنه 
قد أخجاز أكل الميته للمضطرهء والدم: ولحم الخنزيرء وغين ذلك من التيانث 
المحرهمات- وحكى ابن العربئ الاتفاق على جواز الشيع عند توالى المخمصة» 
وإنما اختلفوا إذَا لم تتوال: هل يجوز له الشيع آم لاء وأيضاً فققد أجازوا أخَد 
هال الغير عند الضرورة أيضاء قما نحن فيه لأ يقصر عن ذلك('" فيمكن 
قياس الضريبة على هذه المسألة بجامع المصلحة في الجميع. 

7 وجود شروط ينبغى توافرها قبل فرض الضريية أهمها عدالة 
الامام؛ وأخذ المال وصرقه على الوجه المشروع. 

'- وجود معادير وضوايط» ينبغى مراغاتها عند فرض الضريبة لعل 
أهمها: مراعأة تنوع ألوعاء الضريبىء مراعاة تحقق العدالة الضريبية ألا 
يؤدى فرض الضريبة. إلى ازهاق دافعيها؛ وايقاعهم في المشقة والحرج- 
مراعاء مقدرة المكلف-. 


قيام الأفراد أو القطاع الخّاصء بوظائف بيت المال. أو وظائف الدولة 
هناك نصان يمكن الاستناذ إليهما في هذا المجآل: هما: 'وكما يجب على 

الوالى القيام بمصالح العامة؛ فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن 

احتاج إلى ذلك... فإذا كان من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة لآ يتقرخ يسبيها 


1) المضدر نفسه: ج؟ ص8 ؟١.‏ 
-0 - 


القكر الاقتصادى عند الأمام الشاطبي 
الدكتور/ فحمد فكى سعندو الجرقف 


لأموره الخاصة به في القيام يمصالحة ونيل حظوظه؛ وجب على العامة أن 
يقوموا له بذلك» ويتكلفوا بما يقرغ باله للنظر في مصالحهم؛ من بيوت أموالهم 
المرصدة لمصالحهم إلى ها أشبه ذلك مما اهو راجع إلى تيل حظه على 
الخصوص7.- كل مكلف يمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك علنى 
القيام بعصالح 'نفسة أولاء أعنى المصالح الدنيوية المحتاج إليها: فإن كان قادرآ 
على ذلك من غير مشقة فليس عَلى الغيز القيام بمصالحه وغن لم يقدر على 
ذلك: أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في اسقاط التكاليف فلا يخلو أن تكون 
العصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة؛ أو غامة- فإن كانت خاضة سقطث: 
وكانت مصالحه فى المقدمة. - وإن كانتا المصلحة غامة فعلى من تعلقت بهم 
المصلحة أن يقوموا بمصالخه على وَجِه لا يخل يأصل مصالحهم: ولا يؤقعهم 
في مفسدة تساوى تلك المصلحة أو تزيد عليها"). ولعل هذا أنه متحقق في 
حال خلو بيت المال» فالأاصل أنه لآ يجوز لوال أن يأخذ أَجَزة ممن تولاهم 
غلى ولايته عليهم؛ ولا لفاض أن يأخذ من المقضى عليه أو لله أخزة على 
قضائه ولا لحاكم على حكفه7). فإن الدافع لتلك الأجور قذ:يلحقه مشقة 
وكلفة بذلك فقد يتيسر ذلك في وقت دون وقتء؛ أو في حال دون حال؛ وقد 
يتيسر ذلك أيضاً لشخص دون شخصء ولا ضابط في ذلك يرجع إليها“)- ومن 
تم جعل الشزع في الأموال ما يكون مرصدا للمسلمين: ولاايكون فيه حق 


اع الموافقات؛ جاء ص 149 1484. 
*) المصدر نفسه ج78 صض١٠507".‏ 
*) المصدر نقسه. ج؟. ص 11/8 وانظر؛ ج؟) عن/؟75, 
4) المصدر نفس جا ضص 58" 
- 500 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقصصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف اتفقته وهرمال بيت المال[". يدل هذان 
النصان؛ والنص السابق لهما على أن الأفراد» أو القطاع الخاصء: يحل محل 
بيت المال. في حال عجزه عن القيام بذلك وليس .ذلك إلا لمصلحة المسلمين. 
فلو لم يتم ذلك لوقع الناس في المشقة والحرج؛ وريما أدى ذلك إلى فوات 
أصول الكليات الخمس يعضها: أو جميحها. وسواء كان القيام بذلك بطريقة 
مباشرة: أو بمباشرة هذه الوظائف المحتاج إليهاء أو غن طريق. التمويل. وإذا 
كان يحق للدولة تكليف القطاع الخاص القيام بواجباتها في حال عجزها عن 
القيام بها بدافع المصلحة» أى أن, ضابط المصلحة هو مناط الجبواز فلعل من 
المنآسب تمكينها من استخدام هذا الحق بذافع التوجيه وهذأ متوط بالمصلحة 
أيضا. ولعل هذا من ضور تدخل الذولة فبي النشاط الاقتصادى بداقع 
المصلحة: وهو خلاف الأصل الذى صار عليه الشاطبى- فيمأ سبق ألا وهو 
مبدأ الحرية الاقتصاذية(). 


9) المصدر تقد دك ص اا 1 

27 تص غددد من الفقهاغ غلى قيام القطاع الخاض أو الأفراد .بوظائف بيست الشال في 
حال عجره عن القيام بذلك. بطريق مباشر؛ أو بالعمويل. فقى ثهاية المححاج: "ومما 
يتدقع يه رو المسلمين والذميين فك أسراهم عدى التقصيل الآتى في الهدنة؛: 
وعمارة نحو سور البلدء وكفاية القائعين بحفظها فمؤته ذلك على بيت السال كنم 
على القادرين المذكورين: ولو تعذر استعابهم خص به الوالى فن شاء منهم' 
الزملى: نهاية المحتاج: جم ض:3, وانظر أيضاً: المرجع نفسه, جك ض 144 
عيد الله بن مجموة المؤصلى الاختيار لتعليل المخنا. ط"م. بيروت: دار المعرفة؛ 
#لأكلاف جم ص ؟إن 7ل 

-9- 


الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطي 
الدكور/ فسمد نكئ معدو الجرف 


وهذا كله كما سبق القول مشروط بعدالة الامام: وأخدٌّ الما وصرفيه 
على وجهه. ولكن ماذا لو تخلف هذا الشرطء يمعنى إذا لم يكن الامام عناذلاء 
هل يتخلف الحكم. بمعتى هل ينتقى جواز فرض. الضريبة إذا لم يكين الاسام 
عادلا؟. يقول الشاطبي: "الجهاد مع ولاه الجور قأل العلماء: بجرازه: قال 
مالك: نو ترك ذلك لكان ضرراً على المسلمين. فالجهاذ ضرورى والؤالى فيه 
ضروزى- والعدالة فيه مكملة للضرورة. والمكمل إذا عاد على الأصل 
بالابطال لم يعتبر"). بل ربمأ كانت العدالة في الامام مكملّة للمكمل: فالإمام 
قد يكون مكمل للضرورى وهو الجهاد والعدالة مكملة للمكمل؛ ومن.ثم يمكن 
القيام على هذه السمألة. فإذا تعينت الضرورة؛ أو المضلحة أو الحاجة؛ ولم 
كتفع إلا غن طريق الضريية: أو القرضء» أو قيام الأفراد بالمشروعات العامة 
مباشزة؛ ولم تتوفقر عدالة الامام. فإنه يمكن فرضها مع جور الامام. لأن 
وسيلة المحافظة على ها هو ضرورى ضرورية؛ وعدالة الامام هنا مكملة 


5ع المزؤافقات, ج؟, 5 .١‏ وقد ذكر الشاطبى قاغذة فنا هى: كل تكملة يقحصى 
اعتبارها إلى رقض أعلها فلا يضح اشتراطها عند ذلك لوجهين: 
أ أن قي ابطال الأضل ابطال التكملة: لأن التكملة مع ما تكمله كالضفة مع 
الموغيوف. 
نب أنا لو قدرنا أن المقلحة التكبيلة تخصل مع فوات المصلحة الأصلية: 
لكان حصول الأصلية اولى لما بينها من التفاوت. قحفظ النفس مهم كلىء 
وحفظ المروءات مسنتحسن. فحرمت النجاسات حفظا للمروءات» وإجراءاً 
لأملها على مخاسن الغادات؛ فإن دغت الضرورة إلى احياء النفنس بصاول 
التجسء كان تناولة اولئ. انظر المفدر لفسه جلا "2117 14 
-وف1- 
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للضرورىئ: فلو اشترطنا وجوذها لأدئ ذلك إلى ابطال الأصل؛ أى تفويت 
الكليات الخمسء» قلا تعتبر العدالة إذن: 


الغرامات: أو العقوبات المالية كايراذ لبيت المال: 

أورة الشاطبى أختلاف العلماء فيما لو أرآد الامام أن يعاقب بأخذ المال 
على عض الجنايات: ما بين مؤيد ومانع. وكأنى به يميل إلى جواز ذلك من 
ياب الحكم على الخاصة لأجل العامة. وذكز لذلك نظيزاً هو مسألة تضمين 
الصناع: فقد ذكر "أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع: قال على 
خين: لا يصلح الناس إلا ذاك..ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى 
الصناع: وهم يغيبون حن الأمتعة في غالبٍ الأحوال؛ والأغلب: عليهم التقريط 
وترك الحفظ. فلو لم يثبت تضعينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم؛ لأفضى 
ذلك إلى أحد الأمرين: 

إما ترك الاستصناع بالكلية: وذلك شاق على الخلق. وإما أن يَغفلوا ولا 
يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياء: فتضيع الأموالء ويقل الأحتراز: 
وتتطرق الخيانة؛ فكانت العصلحة التضمين.. هذا معنى قولة: لا يصح الناس 
إلا ذاك. ولا يقال: أى هذا نوع من الفسادء .وهو تضمين, البرئ؛ إذ لعله ما 
أفسد ولا فرطء قالتضمين مع ذلك كان توعا من الفساد» لكئنا نقول؟ إذا تقابلت 
المصلحة والمضرة: قشأن العقلاء النظر إلى التفاوتء ووقوع التلف والصتتاع 
من غير تسببن ولأ تفريط بعيده والغالب الفوتء فوت الأموال» وأنها لا تتستتد 
إلى التلف السماوى. بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة؛ أو التفريط. 
وفي الحديث: (لا ضرز ولا ضرار): تشهد له الأحوال من حيث الجملة» فإن 
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الفكر الاقتصادى عند الإمام الشاطيي 
الدكتوز/ فحمد فكى سغدق العرف 


النبى كلك نهى أن يبيع حاضر لبادء وكال:'(دعوا الناس يرزق الله بعضهم سن 
بعض) وقال: (ولا تلقوا الركبان. بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق): وهو 
من باب ترجيح المصلحة العامة على المضلخة الخاصة؛ فتضمين الصتاح من 
ذلك القبيل)!١2‏ ولعل هذه الغرامات أو العقوبات ذات أثر توجيهقى وتصعيحى: 
في المزتبة الأولىء وإن كانت.أداة تمويلء أو مصدّرا من مضادر إيرادات 
الدولة: ولعلها أيضاً تمثل صورة من صور تتخل الدؤلة في النشاط 
الاقتصادى: عند الحاجة إلى ذلك. 


ذا الاعتصام ج 1١8.9‏ انظر: المضدر نفسه. جلا ص77 1: يري الباحث آنه 

ريما كان هذا الحكم من باب سد الذريعة, فلو تركت العقوبآت المالية,. ولو فرك 
تضحين الصناع لربما كان ذلك فريعة إلى الفساد» المعمغل في اعاغة الأمرال. 
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الغائمة 


تشمل الخاتمة آخم النتائج التى تفاد من البحث؛ وهى: 

؟- ارتياط النظرية الاقتصاذية يمقاصد الشريعة: واقامة بتيانها عتد 
الشاطبى من خلال المقاصد. 

-١‏ قيام نظام الاقتصاد الإسلامى على أربع مقومات رئيسية هى- 
الحرية الاقنصادية: التوحيدء الثؤابء والعقاب: والاستخلاف في الأرض: 

“- النشناط الاقتصادى بعامة وسيلة يتوسل بها للحفاظ على الكليات 
الخمسء ومن ثم تحقيق الخلافة في الأرض: 

4- النشاظ الاقتصاذى ضروريء أو حاجىء أو.تحسينىء بناء١‏ على 
اغتبارات نوعية؛ وأخرى كمية. 

ه- أسبقية الشاطبى في تقرير هبدأ اليد الخفية في تفسير ترابط المصالح 
الخاصة: والعامة معاء وان تحقيق المصلحة الخاصة وسيلة لتحقيق العصالح 
العائة: 

5- أسبقية الشاطبى في تقرير هبدأ التخصصن؛ وبيآن ماله من أهمية. 

1- قيام تحليل سلوك المستهلك اسلاميا على أساس المحافظة على 


6- الضريبة والقرض العآم وفق ضصوابط معينة موارد اسنثائية للدولة 


الإنلامية, 
وآخر دعوانا أن الحم للهرن العالمين 


ا 


التمويل بالعجز شرعيته؛ وبدائله من منظور إسلاني 
دكتور نجاح عيد العليم آبو الفعوح 


الخمويل بالعجز 
شرعيته: و بدائله من منظور إسلامو 
دكتور نجاح عيد العليم أبو الفتوح/" 


١-المشكلة‏ البحثية 

:١1-١‏ موضّوع البحث وأهميته 

من المعلوم أن النظم الاقتصادية المعاصيرة: على تبايتهاء تستهدف 
تحقيق الرفاهية الاقتصاذية والاجتماعية لأبنائهاء ومن أجل ذلك تتبنى هذه 
النظع تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية العامة الى من أهمها تحقيق 
التوظف الكاملء وحث النمو الاقتضادى فى إطار من الاستقرار. وفى سبيل 
تحقيق هذه الأفذاف تصمم الخططء وترسم السياسات قى أفسرخ النظسام 
الاقتصادى المختلفة؛ ومن بينها النظام المالى والسياسة المالية. وكثيراً ما تلجآ 
الذولة؛ فى الوقت الحاضر: إلى انتهاج سياسة التمويل بالعجز كسياسة مالية 
عامة تستهدف الإسنهام فى تحقيّق الأهداق الاقتصادية العامة آئفة الذكر- 

وليس من شك فى أن تحقيق الرفاهية: بعفهوم إسلامي واع: يشمل 
الجوانب. المادية والروحية؛ ويستهدف تحقيق سعادة الإتسان فى الدتيا 
والآخرة؛ لاا شك فى أن ذلك يعتبر أحد الآهذاف العامة للنظام الإسلامي عأمة 
وللنظام الاقتضادى بصفة خاصة:؛ بأنظمته الفرعية؛ ومن بيتها النظام الغالى 


(') كلة البدات الإسلافية جامعة الأزهر - آسيوط 
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والسياسة المالية. وأن أهداف العمالة الكاملة والنمو والاستقزار تعمل كأهداف 
وسيطة فى سبيل تحقيق الأهداف العامة للنظام الإسلامي. 
فإذا ما كان التمويل بالعجز مطروحا كوسيلة من وسائل تحقيق هذه 
الأهذاف. الثلاثة المذكؤرة توا. فهل يستقيم كسياسة شرعية مغتبرة قى هذا 
الإطار؟ الحقيقة أنه خحتى يكون التمويل بالعجز كذلك؛ فيتبغى التثبت من 
فاعليته فى تحقيق هذة الأهذاقف؛ كما ينبغى أن يستوفى شرطين: 
الآول: أن يكون متفقامم روح الشريعة:معتمدا على قواعدها الكلية ومبادئها 
الأساسية. 
والثان: آلا يناقض مناقضة حقيقية ذليلاً من. أدلة الشريحة التفصبيلية التى اتتبنت 
شريعة عامة للناس فى حِميع الأزمان والأحوال!! والبحث فى ذلك 
يمكن أن يثير مجموعة من التساولات: 
ماهيّة التمويل بالعجن؟ وما هى مصادرة؟ 
وماهى ذرجة:فاعليته فى تحقيق الأهذاف المنوطة به؟ وما هى المضنار 
التى تتمخض عنذه؟ 
وهل تتجافى هذه المضار مع روخ الشريعة الإسلامية أو تصوصها؟ 
وهل تبيحه ضرورة من تلك التى تبيح المحظورات؟ وما هى بدائله الثى 
يتيحها النظاء الإسلامي؟. والإجاية على هذة الأسئلة تشكل موضوع:ههذا 
البحث الذى يهدف إلى التوصل إلى خقيقة شرعية التمويل بالعجز إسلاميآ 


(1) "الياسة الشرعية والففه الإسلامي" لفضيلة الإفام الأكبر الشمخ 
عبدالرحمن تاج: شيخ الأزهر الصابقء ملحق مجلة الأزهرء عدذ رمضات 
2ه:. جخلاوةدص 1١‏ 
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التنويل بالعجر شرعيته: وبدائله من منظور إسلامي 
دكتور جاح عبد العليم ابو النتوح 


وإلى تقديم أهم اليدائل التى يتيحها التظام الإسلامي لتحقيق أهدافه قى هذا 
الصدد- 

وأما أهمية البحث قلا تنبع فقط من أهمية الأهداف الثى يعرّى إلى 
التمويل بالعجز الإسهام قى تحقيقهاء بل تتبع أيضا من احتمالاث تأثيز استخدام 
هد الوسيلة تاذر] سينا بارا على عدف اقامة العدل الذى يعديو واسطلة 
حبات العقد بين أهداف النظام الإسلامي برمته: 


1-؟: خطة البحث؛ 

فى إطار موضوع اليحث وهدقه يمكن أن.يتم تصميم خطة البحث كما 
يلى: 

بعد الفراغ من تحديد المشكلة البحثية؛ نعرض للأساس النظرى لعملية 
التمويل بالعجز لتحديذ منشا الحاجة إلى التمويل بالعجزء والمنافع والمضار 
التى تعزى إليه. ثم بعد ذلك نبحث ما يمكن أن يقدمه الاقتصاذ الإسلامي من 
بدائل يمكن أن تقوم بالدور المغزو إلى التمؤيل بالعجر. فنعرضن لنظرة أخرى 
إلى العوارد الأصليةء ثم نبحث مشروعية وإطار الموارد الإضافية» وكذا 
الموارد الاستثنانية. مع تقديم أدوات مقترحة لتعيئة هذه الموارد. وأخيرا 
نعرض لمشروعية. التمويل بالعجز فتبحث؛ فى اليداية؛ مشرزوعية مصادره؛ ثم 
نحلل الحاجة إليه فى الاقتصاذ الإسلامي حتى تتوقر لدينا الحيثيات التى يمكن 
أن يبتى عليها الحكم الشرعى فيما يتعلق بالتمويل بالعجز 


ع ؤ.ى؟ - 
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1 -": فروض البحث: 
-١‏ أننا بصدد دولة تطبق نظاما إسلاميا قى كافة متاحى الحياةة ومن أهم 
معالم هذا النظام: 

أ- الخصيضة الجامعة لهذا النظام هى فيمنة العقِذة والشريعة 
الإسلامية على كافة جوانيه بنتصوصها ومقاصدها. مع الوعى يأن 
الشريعة الإسلامية وقد أنت بقواعد وأصول عامة تؤمِن عتصر 
الثبات قى النظام الإسلامي ووحدة المصدرء إلا إنها تتسم أيضا 
بالسغة والمزونة من خلال الاجتهاد لتلانم التغيرات فى ظروف 
الزمان والفكان. 

ي- أن الإنسان قى هذا النظام يسلك سَلُوكا داجما عن عقيدة الإسلام: 
وفى إطار شريعته؛ سيما التزامه بالاعتدال فى. كل شئون حياتكه: 
ومنها الشئون الاقتصادية يظبيجة الحال؛ فلا يفصل بين الدين 
والاقتصباد. 

ج- هذا النظام برمته يعتبر العدل. القاسم المشترك لجميع أهذافه: .وهو 
عدل الوسطية أو عدل الحق الذى يقؤم على التوازن فى الحقفؤق 
يإعطاء كل ذى حق حقه كما بينته الشريعة الإسلامية الغراء. 

د- يقوم هذا النظام على أساس حفظ التوازن الاجتماعي بين أفراده 
بدلا من التناقض والصراع. 

ه- للعمل الإنسآئي فى هذا النظام أهمية بالغة؛ قالعمل الصالح. تسيب 
الحياة الطيبة فى الذنيا وحسن الجزاء فى الآخرة. ويهتم الإسلام 
أيما اهتمام بان يحصل العمل على قيمته الغادلة. 


آم - 


التمويل بالعجز شرعينه. وبدائله من منظور إسلامي 
دكتوز تجاح عيذ العليم ابو الفتوح 


و- نظام الملكية فى هذا النظام يرتكز على ثلاثة أنماط : ملكية 
خاصة يمفهوم الاستخلاف: وملكية عامة: وملكية دولة(0. 

- للدولة ذور هام قى هذا النظام يمكن إجماله فى حراسة الدين 
وسسياسة الدنياء وهذا ألدور فى المجال الاقتصادى. وفئ غيره من 
المجالات يضيق ويتسع: ولكن لا يتعدم: وقفا لمقتضيات تحقيق 
الأهداف العامة للنظام؛ وبما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية 
ومقتضياتها. 
ويقوم ذلك جنا إلى جنب مغ العمل الحر للاقتصادء وقفى إطار 

ضوابط الشريعة الإسلامية وعمل مؤسساتهاء سيما المؤسسات 

التوزيعية. والسلوك الإسلامي المتصف بالاعتدال والتى تتعكسن 
جميعها على بنية غياكل الطلب والعرض والأسواق؛ ومن. ثم على 

الأثمان. 

ح- راس المال النقدى؛ فى هذا النظام؛ يكف .عن أن يستثمر عمن 
طريق الإقراض للغير بفائذة محددة مشروطة سلفآ؛ ولكن يستثمر 
بأساليب مشروغة أخرى كالمشاركات والمقارمات والمرابحات 

ط- تكف النقوذء فى هذا النظامء عن أن تكون سلعة تباع وتشترى إلا 
لغرض المصآرفة وفق ضوابط عملية الصرف فى الشريعة 
الإسلامية. وتكون النقود مقياسا عادلا للقيمة؛ وتقوم بدور الوسيط 
فى الميادلاث: كما تخدم كمخزن للقيم فى إطار محدود ليس فيه 
شبهة :اكتتاز أو ربا أو إعاقة لدور النقود. فى الحياة الاقتصادية. 


3 "الضوايط الفقهية فى الملكية". من ض 3٠‏ إلى عن 81: 
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؟- أن الادخار الفردى دالة فى الدخل الفردى الحقيقي قلا مكان 
للوهم النقدى. فالإنسان المسلم يفترض قية؛ قي كل شئوئه: أنه 
يبتى قزازاته.على الوعى والبينة وليس على وهم.من الأوهام. 
لهك من هلك عن ييَةِ ويا مَنْ حَيّ عن ييَ43). وان 
مغاملات الاعتدال والثوازن بين الحاضر والمستقبل في قخباء 
الحاجات حَسَت أولوياتها تدان شكل هته الدالة”). 
- إذه بالتسبة للنظام المالي: 
أ) يمكن.بلورة أهداف التظام المالي الإسلامي فى الأهداف الآتيةا”ا: 
- تحقيق واستعرار عملية التنمية الاقتصادية الشاملة فى العجتسع 
ابتداء من الأقراد وليس .من الدولة. 
- تحقيق واستمرار الينية الاجتماعية الى تقوم على التكافل 
الاجتماعي بين الناس فى الجيل القائم وقى الأجيال المتلاحقة. 
- تحقيق واستمرار الخدمات العامة اللازمة لزعاية مصسالح 
الأفراذ والمجتمع» كالعدالة والذفاع؛ وإقامة وصيانة مشروعات 
الينية الأساسية. 
- تحقيق واستمرار العدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع كي لا 
يكو المال ذولة بيق الأغنياء. فقط. 


7 مغاملات الاعدال تبر عن المل المعوسط للامتهلاك فى إطار الاعتدال. راجع ذلك شميلا 


إفف 


فى رسالا لل دكتوراة بعدوات. 'أثر امتبغاد الفائدة على كفاءة تخصيص الموارد فى التحول إلى 
اقتصاد إسلامي"؛ أخيزت هن جامعة الزقازيق غام 484 9م, من ص 0ه إلى ض 17. 
"القوانين الأقتصادية من منظور إملامي": ص 11١‏ ص 1179 (بتصرفع. 
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التموبل بالعجزر شرعيتهء وبدائله من منظور إملامي 
دكرر نجاح عبد العليم أبو الفتوح 


- حفز وتشجيع عملية التنمية» وذلك بكافة السبل المحفزة على 
الإنخار والاستثمار. 
- حماية نظام الدولة» وتأمين الدعوة. 

ب- ترحعى الذولة تحقيق هذه الأهذاف مستخدمة فى ذلك وسائل 
عديدة من .بينها الميزانية العامة للدولة. والأصل أن الننقات العامة: 
من خلال الميزانية» تكون فى.حدوذ الإيرادات؛ فتسنتحق بالوجود 
وتسقط بالعدمل'! ولكن فى حالة وجود ضرر عام يهدد أمن وكيان 
المجتمغ فإنه يمكن زيادة النفقات عن الإيرادات: بالقدر اللازم لدفم 
الضرر وتمويل ذلك بالبدائل المختلفة!"), 

بج- التنمية الاقتصاذية منوطة أساسا بالقطاع الخاص- ودور الإنفاق 
الغام يتمثل فى إيجاد. الحوافزٌ وتهيئة البيئة المواتية لنشاط القطاع 
الخاص لتحقيق أفضل أستخدام ممكن للمواردء وذلك بإقامة البنية 
الأساسيّة. كما أنه بالنسبة للمشروعات اللارّهة للتنمية أو المطلوبة 
لتحقيق الاستقلال الاقتصادى للذولة: أو تلك التى يعجز القطاع 
الخاض عدن القيام يها. وقد ينجم ذلك عن كبر رأس المال 
المطلوب لإنشاء هذه المشروعات: وطول فترة التفريخ؛ واتخقاض 
مستوى الربحية؛ وأخيراً الصناعات التى تسؤدها ظاهرة تتاقص 
النفقة. وفى هده الحالة فإن على الدولة أن تتولى مهمة تمويل إقامة 
هذه المشروعات بصرف النظر عما إِذَا كانت ستعهد بإدارتها إلى 
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مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصادالإسلامي جامعة الأزهر العذد التاضع 


القطاع الخاص أو تتولى هى القيام بهأ مباشرءل): 

د- الضمان الاجتماعي الذئ تكفله الدؤلة لمواطئيها من خلال 
الموازنة العامة يغتبر ملاذا أخيزا للمواطن بعد استنناذ جهده 
الخاض فى تحسين دخله؛ وكذلك استتفاذ فرص الاستفادة من 
موسسات التكافل بالمجتمع(2: كزكاة الأموال الباطنة التى يعهد 
للناس بإخراجها: والنفقات الواجبة؛ وما تقدمه الجمعيات الأهلية, 
وعموع الإتفاق التطوعى: ْ 

؟) فى هذا البحث؛: عندما نستخدم اصظلاحج ميزانية الدولة أو 
الميزانية العامة للدولة» فإن ذلك ينبغى ألا يحجب حقيقة هامة قى 
النظام المالى الإسلامي؛ أن.تمة ميزاتية مستقلة بإيراداتها 
ومصروفاتها وهى ميزانية الزكاة: فحتى إن تم إنماجها قى 
الميرّانية العامة للدولة فإنه يظل لها اختصاصها بمصروقاتها 
و إيزاذاتها داخل الموازنة العامة, 


(5) المرجع السابق من ص 8؟ ١‏ إلى ص .١11/‏ هذا وتجدر الإشارة إلى توجيه الرسول وله المسلم 
بأن يذل المرء مافى وسعه لحل مشاكله” فعن أنس بن مالك "أن رجلا من الأنصار أتى إلى اللبى 
يسألة فقال: أما فى يعك شىء؟ قال بلى حلس للبس بعضه؛ ونبسط بعضه؛: وقهب نشرب فيه 
آلماء قال انسي بهها اه هما فاخينهما رسول .الله ود وقال: من يشترى هذيين؟ فال رجل أنا 
آخذهما بنرفي قال: من يزيد على ترهم؟ مرتين أو للانا قال رجل أنا آخلهما بلرهعين.. 
قأعطاهما إياد واخذ النرهمين: وأغطاهما الأتصارئ وقال:اشير بأحنهما طاما وابذه إلى أهلكه 
واشسر بالآخر قدوما فشد الرسول وَل عونا يئه ثم قال له اذهب #احطب وبع.. ولا أربنك خمسة 
عشر يوما فذهب الرجل يححطب وبيع.. فيجاء وقد أصاب عشرة نراهم.. فاشترى يعضها توبا 
وبعضها طعادا.. قال رسول الله يق هذا خبر لك فن أن نجى النألة نكة فى وجهاك يوم القيافة 
الزكاة* للقرضاوىء ع ص 446 8445 

ليها المرجع السابق فياشرة. 

يت 


التمويل بالعجر شرعيته: وبدائله فن منظور إسلامي 
دكتور نجاح عيد العليم آبو الفعوح 


*1- الأساس النظرى للتمويل بالعهؤ 


-1١- 7‏ مفهوم التمويل بالعجز 
من المعلوم أن توازن الميزانية العامة للدولة يتحقق غتذما تتعادل 'نفقاثها 
مع إيزاداتها مع استبعاد القروضن الداخلية والخارجية: وكذا استحداث وسالل 
دفع جديدة. وإذا لم يتحقق هذا التوازن فإن الميزانية العامة يكون يهأ عجزه 
ويتم تمويل هذا العجز بواحد أو أكثر من الطرق الآتية ؛ 
الاقتراض الداخلي. 
الاقتراض الخارجى. 
الإصذار التقدى والتوسع فى الاثتمان المصرفى, 
وينصرف هفهوم التمؤيل بالعجز إلى تمويل عجر الميرائية العامة الدولة 
عن طريق زيادة وسائل الدفع فى الاقتضاذ محل الاعتيار إما بالإصدار 
النقدى؛ أو بالتوسع فى الائتمان المصرفىء أو بكليهماء ويظلق على هذا النوع 
عن التمويل أيضا "التمويل التضخمى'؛ نظرا لاعتماده غلى مصادر تصخميق 
بدلا من الاعتماد على مدخرات حقيقية: وعادة ما يكون التمويل بالعجز أمرا 
مقصودا (أو وسيلة متغمدة) كأحد تدابير السياسة الماليمة لتعقيق أهداف 
اقتصادية فغينة؛ لعل من أهمها تحقيقٌ آثار توسعية على الاقتصاد. يرجى من 
ورائها حت الاقتصاد على النموء وتحقيق التوظف الكامل للمواردء ومقاومة 
الكساذ. 


اياطع 


عجلة غركز الح عيد الله كامل للاقتضاد الاسلامي جامعة الأزهر العدد الناسع 


؟ -1: الأساس النظرى للتمويل العجز: 

من المعلوم أن التقليديين يرون أن الغرضن الإجمالي يتساوى ذائعا مع 
الطلب الإجماليء وأن هذا التوازن يتحقق عادة عند مستوى التشغيل الكامل؛ 
ويحدث ذلك من خلال تحريك حافز تحقيق أقصى ربح ممكن لآلية الأثمان, 
وهذا التحليل: كما هو معلوم: يرتكز على صحة قانون ساى للأسواقء 
ومضمونه أن العرض الإجمالي يخلق الطلب الأجمالي المقابل له؛ .والمساوى 
له.فى القيمة؛ كما يرتكز على مرونة الأجور والأسعار. وبناءة على هذا 
التحلل فإن التقليديين ينصحونء حالما توجد بطالة؛ بعدم التدخل فى الأسواق 
وإزآلة كل ما من شاأئه أن يعوق, العمل التلقانى لهاء 

وخدث الكساد العظيع فى الثلاثينات من هذا القزن» وكنان الغمال 
يجوبون الأسواق بحثا عن العمل بلى أجر؛ ولم تفلح آلية السوق فى القضاء 
على الكساد وتحقيق التشغيل الكامل.. وكان من نصيب * كينز" تقذيم الأشساس 
النظرى لضرورة تدخل الدولة الرأسمالية فى الاقتصاد. فقد بين 'كينز' أن 
مستوى التشغيل فى الاقتصاد محل الاعتبار يتوقف على مستوى الطلب الكلى 
الفعال» وأنه يمكن أن يستقر عند مستوى أدنى من مستوى التشغيل الكامل. 
ولا يتم التغلتِ على البطالة دون سياسات عامة تجريها الدولة لتذعم الطلب 
الفعال: سيما استحداث عجز بالموازنة العامة للدؤلة من أجل زيادة الإنفاق 
العام نَرَيادَهَ الطلب الكلى الفعال تمكوناته؛ الاستثمار والاستهلاك. 

فليس صحيجاًء دائماء أن كل عرض يخلق الطلب الخاض به. فقد يحول 
دون حدوث ذلك زيادة الطلب على النقؤد للاحتفاظ بهاء والاكتناز: فهذه 
تغرات يمكن أن يتسرب منها الدخل المتحقق: ولا يجد طريقه إلى أن يكون 


0 


التبويل بالعجر شرعيته: وبنبائله فن منظوز إسلاتي 
دكتور نجاح غيد العليم ابو الفتوح 


طلا فعالا. 'كذلك فليس ضَحَيعًا ذائما آن الأجور (الأسغار قايلة للتغير شعاماء 
فهناك عوامل فد تحول أو تضعف من إمكانية هذا التغير؛ منها الوهم النقدى 
والتنظيمات النقابية التى عادة ها تقف حجر عثرة دون إحذاث تخفيض فى 
الأجور النقدية. وكل هذه عقبات ققد تحؤل دون العمل التلقانى لآلية جهاز 
الأثمان الذى يحقق؛ عند التقلديين؛ العمالة الكافلة: يالإضافة إلى ذلك فإن 
المدخرين يختلفون عن المستثمرين» ومن شم فليس هحتما أن تتساوى 
مان جار المخطك ‏ الأنمما. المخطط | كسان الكستار التسلط 
قد لا يتساوى مع الادخار الذى يتحقق. عند مستوى دخل العمالة الكاملة؛ 

هكدا فإن كيتز يحلل؛ قى الفترة القصيرة؛ الاقتض آذ الذئى يعمل مادو 
هستوى التشغيل الكامل؛ ويعانى من قصور الطلي الفعال قيهتم بمحددات 
الدخل القوميء ويزى أن العامل الذيناميكي فى ذلك. هو الاستثمارء ويكتشف 
تغرات قد تؤدى إلى قصور الطلب الفعال مثل وجود للب على النقود لذاتها 
باعتبارها أصلا كامل الشيؤلة» والاكتناز؛ وإمكاتية اختلاف الاستثمار المخطط 
عن الادخار المخطط وأخيراً أن يكون الاستثمار المخطط غيو كاف لتحقيق 
مستوى التشغيل الشامل. كما أن الأجوز والأسعار قد تكون من الجمود بحيث 
تؤدى: هع زيادة الناتج؛ إلى وجو عجز فى السيولة العامة فى الاقتضساد: 
وبناء على ذلك يوصى بأن تستحدث الذولة عجزا فى ميزانيتها تمول به إنفاقا 
عاماء سيما إنفاقاً استثمارياه لتعويسض قصسور الطلب الفعال. ويرى كينز» 


29 - 
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على خلاف النقديين7) أنه ليس شرطاء أن يتم تمويل هذا العجرّ عن طريق 
زيادة كمية التقوده بل يعتبر أن تغيرا فى الطلب المستقل كاف لتحقيق تغير 
جرهرى قى الدخل الإسمى. 

وتحليل كينز إذ يجعل اهتمامه اقتصادا مشكلته أنه يعاتى من قصور فى 
الطلب الفعال فإنه ينتصرف فى الحقيقة إلى اقتصاد حقق مستوى حال من 
التكوين الرأسمالى؛ وأصتبح لديه جهاز إنتاجي قوى ومرنء وهذا الاقتصاد 
عادة هو اقتصباد الدول. آلمتقدمة. قالمشكلة مشكلة تقلبات الظللبء وليست 
مشكلة :التكؤين الرأسماني: 

أما النظرية التقليدية فتتخذ من الفثرة الطويلة إظارا لها وتجعل جل 
اختمامها العوامل الحفيقية المحددة للنصو فى الاقتصاد: وتجعل الاذخار هو 
العامل الحاسم فى تحقيق النمو فالفرص الاستثمارية كثيرة ومتاحة: وما يلم 
هو المزيد من المدخرات لتحقيق .معدل عال من التكوين الرأهمالي؛ وزيادة 
الإنتاجية. وهذه النظرية أكثر اتساقآء فى ذلك؛ مع واقع الدول النامية؛ ومنها 
الدول الإسلامية: من نظرية 'كيتز” قالمسّكلة تكون فى هذه الحالة:فشكلة 
تكوين زأسمالي: وبناغ جهاز إنتاجي قوى ومرنء وليست بالدرجة الأولى 
مشكلة قصور فى الطلب الفعال. وقى إظار التكوين الرأسمالي فإن المذهب 
التقليدى؛ والمذهب التقليدى الجديدء يزى أن زيادة خارجية فى كمية التقود 
تثول مبدنيأ إلى المنظمين: أو إلى من يقرضها إليهم؛ سوف تيد النسبة من 


(1) فطبقا لفربدمان فإن عوامل أخرى. نخلاف عرض النقود يمكسن أن تبسدأ تفيرا فى 
الدحل الإسمى: ولكن فقط عن طريق تفير فى عرض النقود يمكن استبفاء أي نفير 
جوهرى فى هذا الدخل, راجع: 


.رن “ ,لإعتلوع صعاغده4)! لمم معو ز5 أوأعسعسطة ع1 , زعم10» لضا 
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العمويل بالعججز شرعيته: وبدائله فن منظوز إسلامي 
دكتور نجاح عبد العليم أبو الفتوجح 


إجمالي إنفاق الاقتصاذ محل الاعتبار المخصصة للاستثماز» وأن الزيادة 
الضرورية المناظرة فى المدخرات سوف تفرض على العمال وذوى الدخول 
الثابتة» من خلال حركة الأسعار التضخمية التى يولدهاً التوسع النقدى- وهذا 
ها يعرف بالادخاز الإجبازي(!). 

فإذا كان المستهلكون خاضيعين فى إنفاقهم لخداع التقود فإتهم؛ مع ارتفاع 
الأسعارء سؤقف يحتقلون بدوال استهلاكهم النقدى دون تغيير:ويترتب على 
ذلك أن ذوى الدخّل الثايته سوف يحتفظون بذات المستوى من الإنفاق النقدئ 
على الاستهلاك؛ وهو ما يعتى اتخفاض مستوتى استهلاكهم الحقيقى, وأن من 
سترتفع نخولهم؛ من ذوى الدخل المتغير» سوف يتحركون إلى أغلى على 
همدى دوال أستهلاكهم النقدى فيرتفع الميل المتوسط للادخار: وينخفض الميل 
المتوسط للاستهلاك: وكذلك فإن. التضخم المعتدل قد يحفز حجماً أكبر من 
ناتج العفل عند ذات المستوى من الأجور النقدية وربما عند مستوى أقل» 
وهى حالة تعكس ظاهرة ,خداع النقود/". 


؟-8- منافع ومضار التمويل بالعجز 

من استغراضنا للأساس النظرى للتمويل بالعجز يتبيين أن تعومض 
القصور .فى الطلب الكلى الفغال:والإسهام فى تحقيق معدل. عال من التكويين 
الرأسمالي حجتان أساسيتان فى اللجسوء إلى التمويل بالغجز. وهما فى ذات 
الوقت؛ حلقتان تربطان التمؤيل بالعجز بتحقيق أهداف النظام الاقتصادى فى 


-371 .نوس “معن قط سه عاط هنال“ بمسناتفوء دونز (1) 
5 233 روم ,”اسع سوواء عقلقلصه م" ,لله155 رطلة (02) 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد التاسع 


حث الاقتصاد على النموء وتحقيق التشغيل الشامل فى إطار عن الاستقراز 
الاقتصبادى. 

وقد ووحهت هذه الميررات للتمويل بالعجز بانتفادات غديدة. قيشكك 
يعض الاقتصاديين قيما إذا كان عدم التوظف فى الموازد فى بلد متخلف: 
اقتصاديا هو من. النمط "الكيتزى": بحيث أن زيادة فى الطلب تؤدى إلى زيادة 
جوهرية فى مستوى النساتج والتوظضف7). فالحل الكيسنزى؛ فى أقتصاذ 
متخلق,مثار جدل كبيز لأن المشكلة الأساسية لهذا الاقتصاد لا تثمشل فى 
نقص الظلب حتى نبدأ مته؛ولكن المشكلة الأساسية له تتمثل فى انخقاضن 
الإنتاجية الناجم عن النقص فى رأس المال7"). كمأ أن الميل الحدى للاستهلتك 
فى الدول المتخافة اقتصاديا يتميز بالارتفاع بحيت أن الجانب الأكبر من 
الزيادات: فى 'الدخول سوف ينفق على السلع الاستهلاكية؛ سيما المواد العذائيةة 
فى خين قد يكون عرض هذه السلع غير مرن نسبيا الأمر الذى يؤدى إلى 
حدوث ضغوط تضخمية.فى قطاع استراتيِجي من الاقتصادة”) 

هذا فيما يتعلق بحجة تعويض قصور الطلب الكلى الفعال. وأمأ قيما 
يتعلق بحجة إسهام التمويل بالعجز فى التكوين الرأسمالي؛ وهى حجة تينى 
على سيادة الوهم النقدى؛ وعلى إعادة توزيغ الدنخول لصالح الفئات الأكثر 
اذخاراً: هذه الحجة أيضا ووجهت بتقذ كبير. فمن تاحية؛ فإن ثمة شواهذ 
ضئيلة على كون الناس فى الدول المتخلفة اقتصادياء فيما يتعلق بإنفاقهم على 
الاستهلاك وعزضهم للعغل: يخضعون لظاهرة خداع النقود: 


7189-0 .ترم ,"عمناعهظ اسه ورمعط]" مزع سمصة عناطوط»“ت حرس اللخ لسوطعن1(5) 
5 ,م “بومناعع 18-1 امعسح وو" المعطاسسظ8 عووعل (2) 
236 مقر يباك نه رللهكاننطاة .ع4 (3) 
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التمويل بالعجر شرعيته؛ وبدائلة من منظور إسلاني 
دكموز نجاخ عيد الغليم أبو الفتوح 


ومن ناحية أخرى؛ قإن الدول المتخلفة تتميز بانتشار الفققز وحياة 
الكفاف: ولذلك فإن أية محاولة لتخفيض الإنفاق الاستهلاكى سوف يتمخش 

عنها نتانج سبيئة» تتمثل فى اتخفاض إنتاجية العمل(". 
وهكذا فإن التمؤيل بالعجز؛ الذى يرجى من ورائه أن تساهم فى تشغيل 

الموارد العأطلة فى الدول المتخلفة اقتصادياء وزيادة النائج والمنخرات 

الحقيقية: قد يخفق فى تحقيق ذلك إلى حذ كبير» وقد يؤدى إلى حدوث تضخم 

مستمر بما لهذا التضخم هن آثار وخيمة لعل من أهمها : 

-١‏ الإضرار بذوى الدخول الثابمة: ومن بيتهم المستين والعجيزة: والفقراء 
والمساكين غلى وجه العمومء كما أن التضخم يصمسر الدآئتين لحمساب 
العدينين؛ ويضر بعدالة التوزيع؛ بما لذلك. من آثار ضارة على التنمية 
الاقتصادية. 

”-.ورغم أله من الصعب الحكم على تأثير عدم اليقين التاجع عن التصحم: 
غير أنه سيكون له بالتأكيذ آثار سلبية ضارة على الرعبة فى الادخار 
والاستثمار؛ يما يترتب. على ذلك. من.نتائج على النمو الاقتصادى فى 
ألفتر الطويلة.وهذا بالإضافة إلى أن عدم اليقين يؤثر تأثيرا سلبيا ارا 
أيضا على تخصيص الموارد لأنه سوف. يشجع أنتشطة المضاربة غلّى 
قروق الأسعار على حساب مشروعات الاستثمار الحقيقية؛ وتسوف تتجه 
المؤسسات للاحتفاظ بحجم :من المخزون يفوق الحجم الأمثل(. 


,465-43 .ترم بماك نمه بلمعطة 81 مول (01) 
تزه '”وعزلن8 جنساع موا عق تمعنؤرو لدعمهم؟ ساي ل ع ون 2( 
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مجلة بركز ضالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلاني جامعة الأزهر الغدد التامح 


وعلى الرعم من أن البعض يدافغ عن قدر من التضخم المعتدل قى 
إظار ارتفاع مستوى الأسعار بين "7/ و 3/ سنوياءباغتيار ذلك فى 
صالح عملية التنمية الاقتصادية: إلا أنه من الضعب أن نجد علاقفة 
منتظمة يي معدلات التضخم. وسعدل النمو؛ وإذا كان ثمة علاقة ققد 
تكون علاقة سلبية وليست موجبة(: وهسذا قضلا عن أن التموييل 
التضخمى قد يستخدء فى زيادة الاستهلاك العام؛ وقد يتحول إلى عاذة. 


43 يناف لجرو لله سبع بط هر (1) 


التمويل بالعجر شرعيته؛ وبذائله عن منظور إسلاني 
دكتور نجاح غيذ العليم أبو الفتوح 


*1- بدائل التمويل بالغجز فى النظام الإسلامي 
' يمكن أن نقسم الموارد المالية العامة قى النظام الإسلامي بحسب أولؤية 

اللجوء إليها إلى: 
موأرد أصلية : أهمها الزكاة وخمس الغناتم.والجزية.وإيراذات الدولة 

هن ممتلكاتها ومن الملكيات العامة: والإيرادات: التطوعية. 
موارد إضاقية : أهمها التوظيفات على القآدرين: والاستفادة من أساليب 

التمويل الإسلامية كالمشاركات والمقارضات والعرابيحات. 
موازد استثائية ؛: أهمها اللجوء إلى الدين. العام المحلى: وكذا التمويل 
الخارجى. 
وفى مجال اليحث عن بذائل يمكن بواسطتيا الحصول على أموال 

أضافية تلزم لمَقابلّة:نئقات عامة مطلوبة:؛ فإنة يعكن اللجوع إلى الفصاذور 

الإضافية ثم الي الفصاذر الاستثائية. غير أننا فيل أنْ,تندرس المصاذر 
الإضافية والاستتنائية دترى أن تعرض لنظرة أخرى إلى عض المصادر 

الأصلية. 

*-1: قبل أن تثور المشكلة : 
قبل أن تثور مشكلة قضصور التمويل عن الوقاء بالنفقات العامة هناك 

العذيذ من الوسائل التى ينبقى.اتحَاذّهاء وألتى قد الا تثور معها المشكلة أصلاً, 
زمن أهم هذه الخطوات: 

-١‏ تحديد مفهوم وفدف واضح للتنمية الاقتصادية؛ وغيرها من أهداف 
النظام المالى ودراسة المتطلبات الحقيقية لهاء ودراسة أساليب التنمية 
المطروحة: واختيار وتطوير أساليب تناسب ظروف الدول الإسلامية 

-ه95- 


مجلة موك عالح عبد الله كام للاقتصاد الإسلامي جاععةةالأؤهر. العاد التاضيع - 


قيما. وواقعا وإعادة النظر. فى أصضلوب التنمية. عنق:طزيق الصفاعتات- 
الصغيرة التى يمكن أن تسهم بدرجة كبهرة فى تخلوف حدة مشاكل 
التمويل والتدريب والأسواق. وذلك بدلا من أسلوب الصناع اعد الكبيرة 
دات الثقنيات المعقذة والكتى تحمّاج إلى مستوى عال سن التثدربيبي 
والتمويل؛ كما تحتاج إلى أسؤاق واسعة. قد لا تتيسر فى بداية عملية 
التمرة 

”- تحديد دور الموازنة العامة للدولة فى تحقيق أهداف النظام المالى؛'قى 
إطار فلسفة النظام الإسلامي: وفى إطار ظروف المرحلة التى تمر بها 
الدولة محل الاعتيار. 

؟- إِتَحَادَ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الكقاءة فى استخدام المؤسسات ات 
الشان فى هذا الصددء سَيما الاستفاذة من مؤسبسة الرّكناة: والنفقات 
الواجية؛ والوقف. والوصية: والهيات؛ والأضحية:؛ والعقيقة: وعموم 
بدل الفضل. 

4- تشجيع وإطلاق الجهود الذاتية فى التكافل وفى البناء والتعمير» وذلك من 
خلال الجمعيات الأهلية وغيرها. فالدولة الإسلامية فى مهدهاء قامت 
ونهضت بفضيل هذه الجهود التى يبتغى بها وج الله تعالى: ويكفى فى 
هذا الصددء أن نشير إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وتقاسمهم 
الأموال والزوجات: وكذا قيام الخليقة الراشد عثمان. بن عفان بتجهيز 
جِيش العسرة وشراء بئر معونة أمصاحة العسلمين(0. 


[1) "اريخ الخلفاء”, عن 181ل ص 189 
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التمويل بالعجر شرعينه: وبدالثة من منظور إسلامي. 
دكبور نجذح غيد العليم أبو. الوح 


8- ضرورة ترشيد النفقات” العامة وتحديد ماهية الأحوال العادية. وعا هية 
7 حاتة الضرورة الشرعية التى ننيط بالدولة إتجاز آهداف معيتة: عن 
طويق الموازنة العامة» وتتيح لها.من أجل ذلك: التوظيف على لموال - 
القادرين: كما تتيجح لها الاقتراض على بيت آلمال- 

5- ضزؤرة النجوء أولا إقى ضغط النقفات ثم إلى فروض الكنايَة؛ قل 
البحث عن بدائل لتمويل الإثفاق الزائد عن الإيراذات المتاحة للدولة. 
هع ضصرؤزة الالتزام بالمغايير الإسلامية فى ترتيبب أولؤيات السلع 
والخدمات التى تلتزع الدولة بتقديمهاء وعدم تقديم سلّع أو خدمات عامة 
مجائية؛ أو بسعر رمزى: لغنى ولا لقادر .على الكنبب(/. 

1- ترشيد الإيرادات المتاحة وعناء: وربظا» وتحصيلاً وتوزيعاً. ونحن 
نتفق؛ فى هذا الصددءمع رأى البعض قى الأخد بمذهب الإمام الشافعئ 
فى تحديد الحد. الأقصى الذى يصرف على العاملين على الزكاةجباية 
وتوزيعا؛ .وقد حددها بمقدارز لثمن من عصيلة الزكاطط؟, 

- اعادة دراسة الاذخار الاختيارى كوسيلة !تمويل التنمية ولتحقيى أهداف 

النظام الإضلامي7: بحيث يتم .تيز الناس والعوسسات على تُخفييض 

(9) "مجلة اللدراسات التجارزية الإسلامية", العدد الخامس والادس: يناير وإبريل سنة 
1142 تعليق الدكتور / محمد عبد الحليم عمر على بحث المؤارد المالية فى 
الإسلام "ص :“17, 

31 'فقه الركاة ".جلاء عن 864. 

(*#) يرى الدكتور / أحمد عبد العزيز النجان بحق, أن الأدخار الاختيارى هو الفمدر 

الواعد لتمويلٍ الصمية فى المجسغات الإملاية. وذلك لاتصافه بالاسعمرارية - 

والمرونة: هذا فيلا عنن أن الاوخار الاخبارى الناجم عن سلوك حر يحفز عليه 

الإسلام بحفظ علي الإنسلن حزينه وإنائيتم وبتمى لملبه.مجموعة هج للعفات. تعجرعو ٠‏ 
1772 


عجلة فركر ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر المدد التاسع 


أت 


الاستهلاك من أجل الحصول على مزايا الاذخاز ومن أجل إنجاز أهداف 
الأمة. وتتخد من أجل ذلك كافة الوسائل التى .من شاأنها تيسير وكقاية 
أساليب تعبئة الادخاز الاختيارى: ومن أهم هذه الوساثئل: 

تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة الجماهيرية فى صياغة اغداقف 
الميرّانية العامة للدولة؛ وتوعية الناس بالحاجة إلى مدخرات إضافية 
ومخاطبة قرائحهم الإيمانية. 


ب- إقامة مؤسسات مالية هتاشيةء وتطوير أذوات متتوعة من حيث درجة 


السيولة: والمخاطر: والقيمةء والفترة الزهنية؛: يمكن أن تناسب ظروقف 
الناس على تباينها يمن فيهم صغار المدخرين والعاملين بالخارج. 


ج- يمكن أن يطلب إلى القاذرين تعجيل دفع زكواتهم قبل موعدها من قبيل 


5ب 


الإحسان. 
تشجيع. الفقراء. القاذزين على العمل على الاكتتاب بجائب مسن مستحقاتهم 
من الزكاء فى مشروعات تملك لهم, 


ه-تحقيق استقرآر نقدى معقول. 
و - تشجيع المدخرآت التعاقدية فى إطار أحكام الشريعة الإسلامية. 
ز - تشجيع ادخار قطاع الاعمال عن. طزيق تصميم نظام للتوظيفا على دخل 


قطاع الاغمال يشجع على الاحتفاظ بالإيرادات» وإعادة استثمارها: 


من الأهمية بمكات فى عملية السمية الاقتصادية: مثل العور بالمسئولية. والاتياف 


بالاتزاتء والإحساس بالحريةء والمشاركة الواسعة العميقةء التى يغتبر وجونها من أهم 
ذعائم السمية. 
زاجع "نخر استراتيجية جديدة للحمية الاقتصادية بالدول. ألنامية * للدكتور أحمد 
عبد العزير النجار: من ض .5ق إلى ص /5, 


كاه - 


التمويل بالعجر خرعينه: وبذائله من منظور إسلامي 
دكتور نجاح عبد العليم أب القفوح 


خ- ترشيد النفقات الجارية فى الميزانية لتحقيق فائض فى الموازنة الجارية. 


-1: الموارد الأصلية: نظرة أخرى 
نعرض فى هذا الصدد لبعضن وجهات النظر فيعا يتعلق بالموارد الأصلية 
للمالية العامة الإسلامية”"* 
م--!: الزكاة 
من المعلوم .أن الرّكاة قريضة إسلامية تتم بالديمومة: ولها مصارقها 
المخددة يتص القرآن الكريم: ولها أسعارها المحددة بالسنة النبوية الشريفة: 
وعلى الزغم من .ذلك.قثمة وسائل متاحة يمكن من خلالها زيادة حصيلة 
الزكاة؛ وتفعيل دورها فى تنمية المجتمم» وتحقيق هدف التوظف الكامل 
للموارذ. كما أن تمة مساحة متاحة لاستخدام الزكاة كإحدى وسائل. السياسة 
المالية المفوطة: 
فمن ناحية يمكن زيادة حصيلة الزكاة من خلال : 
أولاً: الأخذ بالآزاء الموسعة لوعاء الزكاة فتؤخذ الزكاة من الأوعية الإضافية 
التالية(؟): 
-١‏ ما جاوز المعتاد من الحلى؛ وأواني الذهب والفضة:؛ والمصوخ من الذفب 
والفضة المتخذ بقصد الأقتناء والادخار. 
؟- جميع الحيوانات السائمة المعدة للنماء. 
5- المتتجات الحيوانية كالقز والألبان وغيزهماء 
4- جميع ما أخرجت الأرضء؛ وهو مذهب الأمام أبو حنيفة. 


(9) “فقه الزكاة”: مرجع سبق ذكره. حداء من ض ١1١‏ إلى عى "81 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصصاد الإصلامي جامعة الأزهر العلد الناسع 


ذ- كسب: العمل والمهن الحرة. 

5- زكأة الأسهم والستدات. 

- زكاة المستغلات(١).‏ 

#-الموارد والمشروعات التىتملكها الدولة؛إذا ما كانت هن الأموال الثى تجب 
تزكيتها أصل"). 

ثانيا: تعجيل الزكاة: أي الحصول على الزكاة من الممولين مقدما عن سنوات 
قادمة. فعن حجاج ين غتيبة قال ؛ بعت رسول الله ب عمر على 
الصدقة. قأتى العياس يسأله صدقة ماله. فقال قد عجلت لرسول الله 
صدقة سنتين؛ فرفعة عمر إلى رسول الله يه فقال: أصدق عسر قد 
تعجلنا مناه صذقة سنتين7). وبتلك فإنه يمكن للدولة أن تطلب هين 
القادرين تغجيل زكواتهم قى سنة مغينة على سبيل الإحسان؛ لتحقيق 
حصيلة مالية تمس إليها الحاجة فى هذه السنة: 


)١(‏ ويقصد بالمتهلات.” الأموال التى لا تجب. الزكاة فى عينها ولم تعحذ للتجارة: 
ولكتها تتخذ للنماء فتغل لأصحابها فائنذة وكسيا بواسطة تأجير عينهاء أو بيع ها 
تحصل هن إنتاجها", كالفمازات التى تدر إيجازاء وكالمصانع والسفن والطائرات 
التي تائر إيجارا أو ربعاً. المرجع السابق: ج1 ص88 4. 

(52) وهنا المورد وإن لم يضف للموارد المالية العامة للدولة إلا انه يضيف للمواره من 
الركاة: وأهمية ذلك ترجع إلى أن ارال الزكاة لها مصارفها المحددة بينها الموارده 
المالية الأخرى من آفوال المعبالح. 

(*) "الأموآل” للإمام ألى عد القاسم بن سلام غى 299.وقذ أورد ابن سلام فى كتاية 
هذا زوايات أخرى تؤيد ذلك كما عرض لآراء المصارضين وانتهى إلى أن تعجيل 
الزكاة يفضى غن الفزكى: ويكون فى ذلك فحسناء المرجع التابق:صس 07م 

-ت.؟+- 


التمويل بالعجر شرعيته: وبدائله من منظور إسلافي 
دكتور نجاح عبد العليم ابو الفتوح 


ومن تاحية ثانية يمكن تفعيل دور الزكاة قى تنمية المجتمع من خلال 
تعفيق التوظف الكامل للققراء والمساكين. فثمة رأى مرجح ومقعد شرعيال'! 
مفاده أن يعطى هن الزكاة؛ للفقراء والمساكين القادرين. على العمل ها يمكنهم 
عن العمل فى حرفهم من أدوات ورأس.هال؛ وفى إطار ذلك يمكن؛ من أموال 
الزكاة: تشجيع الفتراء والمساكين القأدرين على العمل غلى إقامة بعض 
الصذاعات. الصغيزة» وتمويل تعليمهع وتذريبهم على ممارسة الحرف 
المختلفة. كما يقترح إقامة بعض المشروخات للفقراء والمساكين يتم تمويلها 
عن خلال رأسمال مسهم صرف لهمء كما يمكن أن يتم التمويل مشاركة مع 
غيرهم هن غير مستحقى الزكاة. وتترك لفقهاء النسلمين المختصين مسألة 
مدئى شرغية قيام الدولة بتخصيص جزء من أنصبة الفقراء والعساكين» 
القادرين على 'العمل: من الزّكاة للساهمة فى إقامة مثل هذه المتمروعات 
عقابل أشهم تعطى لكل عنم بعقدان مشاهفاتهم: 

هذا ويمكن للدولة أن تستخدم وسيلة تعجيل الزكاة فى سنة معنيةء فى 
تدبيز رأس المال اللازم لإنشاء هذه المشروعات: التى قد لا تنهض الزكوات 
الحالة بالقيام بها. وفى هذه الحالة ينبغئ أن تتم دزاسة استخدام , هذه الزسيلة: 
لهذا الغرض» دراسة متانية فيؤخد فى الاعتبار» فى إطار تخطيط مالي؛ تأثير 
ذلك على حصيلة الأعوام الفقبشة؛ وعلى الاحتياجات التمؤيلية لهذه 
العشروعاث فى هذه الأعوام التى تم تعجيل الزكاة عنهاء 

ومن ناحية ثالثه: وأخيرة: يرى البعض أن ثمة مسناحة فتاحة لاستخدام 
الكاة كإحدى وسائل السياسة المالية الععوضة: 


[1) "'فقة الركاة”. مرجع سبق ذكرة» ايفن ص 844ل إلى عن 441. 
2-2000 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جانعة الأزهر العدد التاشع 


فبالإضافة إلى أن قلة من مصارف الزكاة تتضمن.مدقوعات تحويلية 
إلى الفقراء والمساكين؛ قإنه مع.تزايد الرخاء الاقتصادي قند يتداقض الحجم 
المطلوب لمثل هذا الإنفاق؛ وقد يتعخض عن ذلك حدوث فائض فى ميزائية 
الزكاة. وهذا الفائض يمكن الاحتفاظ به وعدع إنقاقه قى. أوقات الرخاءء ويتم 
إنفاقه فى أوقات الكساد.كما أنه إذا أخذنا بالآراء الفقهية التى لا توجب التسوية 
بين الأصناف الثمانية فى توزيعات الزكاة» قإن ذلك يمكن أن يضيف إمكانية 
أخرى تتمتل فى تكييف. هذه التوزيعات بين الأصناف الثمانية على نحو 
يكُون أكثز ملاءمة لتخقيق أهداف السياسة العألية للدولة؛ ومن بينها تحقيق 
الاستقراز الاقتصادي(١).‏ 

كذلك قإنه يمكن للدولة أن تقرر شكل بنود هيكل تحصيل وتوزيع 
الزكوات.فإذا كان من الممكن تحصيل وتوزيع الزكاة فى أشكال مختلفة من 
تقوذ»وسلع استهلاكية؛ وسلع إنتاجية: فإن التغييرات التى تجِريها الدولة فى 
شكل بنود هيكل تحصيل وتوريع الزكاة تؤثرء عند تمام التحصيل والتوزيع؛ 
على الطلب الإجمالي والعرض الإجمالى» وعلى هيكل كل منهما أيضًاء فعلى 
سبيل المثال يمكن؛ فى أوقات الكساد والبطالة: أن يتم تخصيل الزكناة 

,123 .تل "قعنسودددت]1 عنسهاة 1 هذ 4غ 501“ مودسطفعة (1) 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإمام أبو حنيفة التعمان يرى أن حقوق بيت الصال إذا 

قصلت عن تعرفها آنها ندخر بيت المال لعا ينوب المسلهين فن حادث. راجع 

"الأحكام السلطانية”: مرجع سبق ذكره. ص 4#" .كما ينيفى الإشارة أيضا إلى أن 

بعض الاراء الفقهية الراجبحة ترى عدم وجوب. الدسوية فى توزيعات الزكاة بين 

أصحاب السهمان: 

زاجع * فقة الزكاة “حت اءمن صن 585 إلى ص 544 
2-1 


التمويل بالغجر شرعيته:, وبدائله من منظور إسلامي 
دكور تجاح غيل العليم آبو الفعرح 
وتوزيعها فى شكل سلع استهلاكية مجبرة متلقى الزكاة على تحقيق انخار 
صفرى. وفى الحالة العكسية يمكن؛ فى أوقات التضخم؛ أن يتم تحصيل الزكاة 
وتوزيعها على نحو يغير من حفوق الملكية لرأس المال الثابت الجازى 
مخنضة بذلك التأثير على الطلب الاجمالى إلى الحد الأدنىء كما يمكن أن يتم 
توزيع الزكاة على نحو بحيث يساعد فى التكوين الرأسمالي:وذلك بتوزيع 
الزكاة فى شكل سلع رأسمالية أكثر وسلع استهلاكية أقل: وهكذا فإن الزكاة 
بهذه الكيفية» فضلا عن مساهمتها فى المالية ‏ الععوضة؛ فإنهما تعتبر أذاة من 
أدوات تحقيق مستوى أعلى هبن التوظف؛ ودخل أكبر للفقراء: بدلامن 
الإشياع القورى لاحتياجاتهم الاستهلاكية!'). 
وأخيرا؛ فإنه يمكن دراسة استخدام تعجيل وتأخيز استثداء الزكاة كوسيلة 
من وسائل المالية المعوضة. فمن. الناحية الشرعية فإن تعجيل الزكاة جائز 
مرعا كمااسيق ذكره؛ كذْلِك فان تأخير الزكاة للدراعة؛ جائز شرها أيضا!". 


.135 :تر ,”تصهامآ أن ى أنمهترمع]] لدعدا'1 لصد جنم دوكة" كترم .131 (1) 
135 نز ,"تصهلمآ أو فعتسمسوع؟ تمعمة! لسد صسماعده11" كتنف :135 (2) 


هذا وبرى البععض أن التغييرات فى شكل سود نحمبل وتوزيبع الزكاة: كاداة 
للسيانة المالة على النحو المين: هو أئر مشكرك فيه 
راجغْ تعليق الدكتور سلطان اب على بالمرجع الايق؛ ص 4 1. كذلك فيان 
لبعض الكتاب تحفظات بخصوص تحصيل وتوزيع الزكاة عينياء مشيوين إلى العى 
القيل الذى بوف. بلفبه ذلك على إدارة الركاة؛ والتكاليف المرتقعة تحصيل 
وتوزيع الركاة عينيا. المرجع السابق: ص ١7‏ . 
الأموال ” مرجع سبق ذكرف ص + اه ص 278. 

> ينندةدة 


مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جاععة الأزفر العدد التامع 


ؤيتبغى أن نذكز أن الزكاة تقوم إلى جانبها مصادر أخرى لإيرادات 
الدولة كالضرائب يمكن: إذا أريد؛ أن تلعب دورا هاما فى العالية المعوضصة. 
فلا ينتققص من أفمية ذور الزكاة فى النظام الإسلامي ثبات أسعارهآ 
ومصارفها. ففضلا عما يمكن أن تقوم به كأداة من أدوات المالية المعوضة؛ 
كما سبق وعرضنا لجانب منه: فإنها كإيزاد محدد ومخصص.لجهات معنية: 
تشكل تجنيباء يرقى إلى درجة العقيدة» لخد أدنى من أموال الأمة لاصحآب 
السهمان رعاية لوحدة الآمة وتكافلهاء وتحقيقا للعدل ومتطلبات الذعبوة: بما 
لذلك من آثار إيجابية هامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية(')- قهى 
أضلا؛,مؤسسة لعذالة التوزيع قى الاقتصاذ الإسلامي لها آثارها الاقتصادية 
والاجتماعية الإيجابية الهامة على النظام الإسلامي برهته: ولا يتسع المجال 
هنا لعرض هذه الآثار تفصيلاء وإنما كان هدفتا أن تعرض ليعض جوانب فى 
تحليل الزكاة كبديل للتمويل بالعجرّ اتحقيق أهداف الاقتضاد الإسلامى محل 
الاعتيار/؟)! 


15 يرى البعض أن الميزة الرئيسية للعائد المخصص أنه يقلل من القوئى الاسكائية 
للموطفين (والامة). ويشسجع الك الدولى للإنقاء والتعمير التمويسل 
التخضيعصىءوغاليا عا يضر على وجود ضرية محليه للمشروع الذى يبوله,وتحبر 
كوستاريكاء وكولونياء وإكوادور أمئلة لدان حيث تم تخميص موارد مالية ديدة 
لعغترن إبرامج امحمارية معينة: راجع : 

:342 مم مالك ,بجرة”رسملهة أن عنسمدمع؟ لمعو نهد بصماعهه]1!1“ ,التتفاة1 

(؟) ‏ فالحقيقة أن الزكاة مضممة كوعاء وأسعار ومصازال: وكأساس للتكليف: على 

نجز هن شأنه أن يحفق آثارا إيجابية غلى الحافر على الادخار والاسجمار والعمل 

والإنتاج فضلا عن دورها: فى تحقيق حذ الكفاية: ورفع إنتاجية الفقراء والمساكين» 

وإذكاء روح المشاركة التى تعجر عنصر هاما فن عناسر نحاح الحمية الاقتحادية. 

ويمكنء لمن بويد:آن يرجع إلى مؤلفات الفقة والاقتصاد التى تفيض فى بيات دارع 
غ5 


الصسويل بالعبجر شرعينه» وبدائله من منظوز إسلامي 
دكتور نجاح عبد العليم أبو الفعوح 


1-7-7: إيراذات الدولة من ممتلكاتها ومن الملكيات العامة 
طبقا لفروناء فإنه من ركانز النظام الاقتضادي الإسلامي وجود ثلاثة 

أنواغ من الملكية: ملكية خاصة بمفهوم الاستخلاف من الله تعالى: وملكية 

دولة؛ وملكية عامة. وهذه الأنواع الثلاثة من الملكية يعتبر كل نوع منها 
أصلا فى هذا النظام؛ وليس استثناء اقتضته الظروف. ومن.ثم فإن ملكية 
الدولة والملكية العامة» متلهما مثل الملكية الخاصة» يمكن أن يضيق نطاقهما 
ويتسع بحدنب متطلبات النهوض بأهداف النظام الإسلامي مع تباين ظروفه 
الزمآن والمكانء غير أنه لا يمكن أن ينعدم: وهذان.النوعان من الملكيبة 
يشكلان مصدرا لحد أدنىءلتغويل النفقات العامة للدولهء يقوم جتبا إلى جتب 
مغ الزكاة التى تشكل مضدراءلحد أدنى أيضًا لتمويل نفقات الضسان 
الاجتماعى فى الإسلام: وقى إطار البحت عن بدائل للتمويل بالعجز داخل هذا 

المورد الأصلي من موارد هالية الدؤلة الإسلامية» يمكن أن نقترح الآتى: 

1- امكانية البيع الكلى أو الجزنى لجانب من ممتلكات الدولة إلى مواطتيهاء 
وذلك عن طريق طرح أسهم بقيمة كلء؛ أو يعض..رآس. سال ممتلكات 
معنية واستخدام الحصيلة قى تدبيز التمويل اللازم. 

”- بالنسبة لإحياء الموات فإنه طبقا لرأى الإمام أيو حنيفة النعمان من أنه لأ 
يجوز إحياء الموات إلا بإذن الإماء!''؛ وفى إطار الحق العام للدولة فى 
التدخل فى الاقتصاد إذا ما اقتضى ذلك النهوض يتحقيق أهداف النظام 


>الركاة: ومن ذلك فقه الزكاة " مرجع سبق ذكرة؛ ج١‏ من عى 681 إلى عن 
وى 


لله "الأخكام اللطانية ' مرجع سيق ذكره ض ا 
د ته؟؟ - 


مجلة فركر صالح عبذ الله كامل للاقتصاه الآسلامي جامعة الأزهر العلدد التاسع 


الإسلامي يما لا يتغارض ومقتضيات هذا النظاء!): يمكن أن يطرح 
للدراسة من الناحيتين الشرعية والاقتصادية أن تصدر الدولة صكوكا 
لإحياء الموات؛ تتولىء من حصيلتها؛ إقامة المرافق العامة اللازهة لعملية 
إخياء منطقة موات كبيزة. وتحند الدولة لكل فدآن عن الموات: سعزا معينا 
بحيك يحصل مشترى صك الإحياء على ما يقابل قيمة الصكء مقسومة 
على هذا السعر المحددء أرضا مواتا يكون له حق إخياتها فى إطار التنظيم 
الذى تقره الدولة. ويمكن أن يراعى فى ذلك ألايتم توزيغ كل الأرض 
العوات التى تقام المرافق. اللازمة لها من حصيلة بيع هذه الصكبوك؛ على 
مشترى الصكوك فقط. بل يمكن أن يتم تخصيض نسية معنية من هذه 
الأراضي للفقراء والمساكين القادرين غلئ العمل وتمويل احتياجاتهم من 
المعدات وا 0 أت: ومستلزمات الأغمارء وكذا الاستمرار فى تمويل 
احتياجاتهم المعيشية من حصصهم المستحقة فى الزكاة إلى أن يتم إحياء 
الموات ا ذلك بإطار زمنى معين: 


*-: الموارد الإضافية 
1-5-5 التوظيفات على الأموال 


آذآ وجدت حاجة ضرورية معتبرة شرعا إلى إتفاق خام:ؤلم تكقف 
موارد بيت المال لسدفاه قإن لولى الأمر أن يكلف القادزين من أبناء المجتمع: 


(1) "بحوث محتارة من المؤتمر العلمي .الأول للاقتصاد الإسلامي ": من عن ١١3‏ إلى 
ححص 1717 


لد - 


التمويل بالعجر شرعيته: وبدائله من عنظوز إسلامي 
دكبور نجاح غَيد الغليم أبو الفعوح 


عن طريق فرض الضرانب» بتدييز التمويل اللازم لسد هذه الحاجة. والأساس 
الشرعى لذلك يمكن أن يبتى على ركيزتين: 
الركيزة الأولى : أن فى المال حقا مسوى الزكاة : 

فعن فاطمة بنت قيس قالت: سأل أو سئل؛ النبى يِل عن الزكاه فقال:"إن 
غى المال لحقا سوى الزكاة " ثم ثلا الآية القرآنية الكريمة: 

#إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن باللّه واليوم الآخر والملانكة والكتاب والنببيسن وآتى المال 
على حبه ذوى القربى واليشامى والمساكين واين السبيل والسائلين 
وفى الرقاب و أقام الصلاة وآتى الزكاة... 4(". 

وهدًا الحديت" وإن كان فيه مقال!) فقد دل على صحته معنى ما فى 
الآية نفسها من قوله تعالئ #إوأقام الصلاة وآتى الركاة» فذكر الزكاة مع 
الصلاة» وذلك دليل على أن المراد يقوله #وآتى المال على حبه4 ليس 
الزكاة المفروضة؛ فإن ذلك.يكون تكرارا"9). 


8) :سورة البفرة : الآية /11/1 

آفة راجع تحقيق هذا الحديث فى * ففه الزكاة".فرجع ضبق ذكرةءج؟ء ص 1455 
واه 

قال القرطبى ذلك فعقبا على الحديت المذكور. هذا وثئمة حجج أخرى عديدة؛ 
كحق الماعون وحق الضيف, تعزز ترجيح وجؤد حقوق أخرى على المال سوى 
الركاة " 
الترجع السابق. بج ؟ منص 806 إلى ص 441 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدة التاسع 


والركيزه الثانيية:أن "من السياسة الشرعية أن تقوم الدوؤلة يفترضص 
توظيفات على القادرين فوق ماهو مقرر فى الكتاب والسنة»متى كان للمة 
حاجة لاتفى بها الموازد المتاحة07. 

هذا وقد قرر الموتمر الأول لمجسع البحوت الأسلامية" أن لأوليناء 
الأمسور أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصه مايفى بتحقيق 
المصالح العامه'("). 

وحال اللجوء إلى هذا المورد فيتبغئ أن يكون يقدر الخاجة فقنط وأن 
تم تنظيمه على نحو يتعئق مع أهداف النظام المالى الإسلامىءولا يتعارض 
مع مقاصة الشريعة الإسلامية؛ ونصوصها!). 

وفى اطار هذا المورد فإنه يمكن بدلا من فرض ضريبة جديدة تعجيل 
استنداء ضريية قائمة من الممولين نظيز خصم معين؛ أو على سبيل الإحسان. 
وصجيل الشراب: بالأجافه إلى امكانية استهدامه لشبير قدر إعسافى من 
التمويل, يمكن أيِضا أن يكون وتيلة عن ومتائل_العاليسة المعوضدة. وعنى عن 
الذكر أن مؤرد التوظيقات (ككل) يعتبر موردا اجتهاديا؛ ومن ثم يتصف 
بالقابلية للتغييرء وهذه القايلية للتغيير تتيح إمكانية إستخدامه كوسيلة مالية 
لتحقيق الاستترار الاقتصادى. 


(1). "السيامة الشرعية والفقة الإسلامى” مرجع سبق ذكره ح ١‏ ص 7١‏ 1. 

(؟) * النظم المالية فى الإسلام *اض 211١19‏ 

() " نظرة الإسلام للديون الخارجية وائرها على الدول النامية ".من أبحاث ندوة إبهام 
الفكر الإسلامى فى الاقتصاد المعاصر " المتعقدة بمكز الح عبد الله كامل 
بجامعة الأزهر الشريف من 986 28 النحرة 5 .ع اه 

غ27 


التمويل بالعجر شرعيته: وبدائلة من منظور إشلامي 
دكتور ناح عيذ العليم ابو العرجح 


+--5: المشاركات والمقارضات والمرابحات : 

يمكن للدولة تدبيز جانب من تمويل يعض المشروعات الإنتاجية اللازمة 
للمجتمع؛ والتى قد يشير تمويلها الحاجة إلى التمويل بالعجزء عن طريق 
المتشاركات مع القطاع الخاص كما يمكن تديير التموبل.الكامل البفصض 
المشروغات هن خلال أسلوب المقارضات بان تعتبر الدولة هى الفقارض 
والقطاع الخاص "صاحب رأس المال". 

ويمكن لهذا الغرض إصدار صكوك مشاركة ومقارضة هشتركة أو 
مخخصصضة0. 

وكذلك فمن الممكن أيضا تمويل بعض مشروعات المراقق العامة عن 
يي المرا ات افييكن : فتك كير الشويل انار اككر ل (ماكجات 
وتحسينات ببعض الطرق'العامة عن طريق المزايحة؛ فيتم حساب تكلفة القيأم 
بهذه العملية» وهذه التكلفة مضاقا إليها هامش ربح معين يتم تقسيمها على عند 
معين من صكوك المررابحة تطرح على الجمهور والمؤسسات للاكتتاب قيها: 
ويتم سداد قيمة هذه الصكوك من حصيلة رسوم تفرض على. المرور على هذه 
طرق 


1غ "صبغ التمويل الإسلامى / مزايا وغقبات كل صيهة ودورها في تمويل الشمية " من 
أبحاث ندزة إنهام الفكر الإسلامى فى الاقتتباذ المعاصر " 
-1 1 0 - 


مجلة موكز صالح غيد الله كامل للاقتصاة الإسلائي جامعة الأزهر العدد التاسع 


-:: الموارذ الاستثنائية 
-1-4: الذين العام 

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تعتبر الإقراض.الحسن مسن 
العندويات؛ وتحببه إلى أبنائهأ وتثييهم عليه: وتجعل الاقتراض أمرا مشروعا 
إذا ما دعت إلنِه حاجة مغتبرة. فما هى الحاجة التى تبيح الاقتراض على بيت 
مال العسلميت؟ 

للإجابة على هذا التساؤل نعرض لآراء بعض الفقهاء.:فيقسم العاوردى 
المصارف. المستحقة على ,بيت المال إلى مصارف مستخقة على أضوال يكون 
بيت المال لها مجرد حرزء كاموال الزكاة. ويجعل استحقاق هذا المصرف 
منوطا بوجوذ .هذه الأموال» قيسقط حال عدم وجودهاء ومصارف مستحقة 
على آموال المصالح: وهذه؛ يدوزها؛ تنقسم إلى مصارف مستحقة على سبيل 
العورض؛ ويجعل استحقاقها لازما مغ الوجود والغدم؛ ومضارف مستحقة على 
سبيل المصلحة والإرفاق؛ ويجعل استحقاقها متوطا بالوجود دون العدم. فإ 
كانت الأموال موجودة فى بيت المال وجبت هذه المضارف عليه؛ وسقط 
وجوبها عن المسملين؛ وإن كان المال غير موجود يسقط وجوبه عن نيت 
المال. وفى هذه الحالة الأخيرة يفرق بين حالتين: الحالة الأولى: أن يكون 
المصرف الفستحق مستحقا لتمويل مصلحة يعم ضررهاءوفى هذه الحالة فإنه 
يصبح من فروض الكفاية على المسلمين. أما إذا كانت, المصلحة.مما لايعم 
ضررهاء فيسقط وجوب المعصضرف فى هذه الحالة عبن بيت المال وعن 
العسلمين أيضاء وأخيرا فإن الماوردى يرن أنه إذا اجتمع على بيت المال 
حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهماء فإنه يصرف فيما يصير منهما دينا فيه: 


جايععت 


التمويل باليجر شرعيته: وبداكله من منظور إسلامي 
دكور تجاح غيل العليم آبو الففوح 


أما إذا ضاق عن كل واحد منهما جان لولى الأمرء إن خاف الفسادء أن 
يترص على بيت المال ما يصرف فى الديون دون الإرتقاق(0. 

والظاهر من آراء المأوردى أن اللجوء إلى الدين العام وسيلة لتمويل 
عجز معتبر شرعا فى إيزادات بيت المال عن تمويل مصرف يكون دينا على 
بيت ألمال: مع خشية الفساد إن درك هذا الغفصرف .دون مسذء وذلك بعد 
استبعاد النفقات التى لاايعم ضررهاء وبعد قيام القادرين بنفقات المصالح الت 
يعم ضررها (أو التوظيف عليهم): وبعد استنفاذ الموارد الذاتية لبيت: العال+ 

وعموما فإن ” الفكر الإسلامى لا يجيز الاقتراض فى الأحوال المادية؛ 
وإنما قى الأحؤال الاستثنانية فقط».وأن يتم الاقتراض بما يتناسب وهذه 
الظروف الأستثنائية؛ وأن يكون بدون قائدة!") #واذا ما التجيع إلى الدين العام 
كوسيلة للتمويل فإن تمة شروط لذلك يجب رعايتها : 

احأن يأتى الاقتراض فى أولوية اللجوء إليه يعد الإيراذات الأصلية؛ 
والإيرادات الإضماقية هن الصرائب وغيرها. 

؟- مراعاه الفقدرة على سذاذ هذه القروض: 

؟- وجود جاحة حقيقية للاقتراض؛ والاقتراض بقدرها فقط. 

ويمكن استخذام الذين العام من خلال الاقتراض الحسن: إذا ما اقتضت 
الحاجة المشروعة ذلك مع رعاية الشروط المنوه عنها تواء وذلك لتمويل 
المشروعات العامة التى لا تدر أرباخا: كما يمكن استخدام الاقتراض الحسن؛ 


(1) الأحكام السلطانية "'للماوردىء مرجع سيق ذكرهة ض 147 اص 144؟. 
0 نظرة الإسلام للديون الخارجية وائرها غلى الدول النامية " فرجع سبق ذكره؛ فن ص 
إلى ص ؟١,.‏ 
-- 


فجلة قركز صالح عبد الله كامل للاتتصاد الإسلامي جامعة الأزقر العدد التاسع 


أيضاء كمصدر للتمويل المؤقت للفجوة الناجمة عن موسمية بعض الإيرادات 
العامة وأستمرآرية وانتظام الإنفاق العام: ويعتبر ذلك بذيلا غير ربوى لأذون 
الخزائة المتاح استخدامها بموجب تشريع الإصدار القائم فى مصزء فيتم 
إصدار صكوك قروض حسنة قصيرة ومتوسطة الأجِل تضمن الدولة سدادها- 
ويعتبر الاكتتاب فيها من قبل الأفراد القادرين والمؤسسات فرض كفاية غليهم 


1-3 : التمزيل الكاري, 

يطرح التمويل الخارجى كأحد بدائل تمويل العجز فى ميزانية الدولة فى 
الوقت الحاضر. ويعزى إليه بعض المزايا التى من أهمها أنه يتيح للاقتصاد 
المتلقى الحصول على موارد إضافية؛ كمسا يعزى إلينه أيضا مضا محتملة 
لغل هن أهمها تثبيط المؤازد الذاتية دآخل الذولةء سيما تثييط الاذخار 
الحكومى: وتزوج ثروات البلد المتلقى إلى البلد الدائن؛ فضلا عن احتصالات 
التبعية الاقتصادية والسياسيةل"). 

والمالية الغامة قى النظام الإسلامى ترتكرٌ أصلاً على الموآزة الذاتيية 
للمجتمع محل الاغتبار ولكن إذا كانت ثمة ضرورة معتبرة شرا تثيز الحاجة 
إلى موارد إضافية؛ فنإن التمويل الخارجى يمكن دراسة استخذامه كبديل 
للتمويل بالعجز سد هذه الحاجة. وإذا ها كنا بصدد دراسة التمويل الخارجى 
فينيغى التمييز فى ذلك؛ بين التعويل الوارد هن دول إسلامية؛ وبين التمويل 
الوارد من غيزها من الدول. 


(1) " نظرة: الإسلام للديون الخارجية وائرها على الدول النافية " مرجع سبق ذكره: من 
ص 8م إلى ص ”77, 
اشر 2 


التمويل بالعجز شرغيعه وبذائله من منظوز إسلاني 
ذكتور نجماح عيد العليم آبو الفعوج 


فالدول الإسلامية يجمع بينها أصل واحد من العقيدة والشريعة؛ ويجمع 
بتَنها الأخوة الإيمانية؛ بما لذلك من مستتبعات: لغل من أهمها فى هذا الصدد؛: 

-١‏ إمكانية نقل فوائض الزكاة إلى الذول التى قى حاجة إليهاء لتصسرف 
فى مصارف الزكاة فى هذه الدول بحيث تقوم وحذة تكافل على مستوى جميع 
الدول الإسلامية. 

"- بخصوص فروطن الكقاية: نطرج للدراسة الشرغية حدود تطاق 
فزوض -الكفاية. هل فروض الكفاية؛ فى دولة معينةء تجب على مواطنى هذه 
الدولة فقط أم تمتد لتشهل القادرين هن أبناء الدول الإسلامية الأخرى. فإذا ها 
كان القاذرون فى دولة ماء قأموا بفروض الكفاية فى دولتهم: وكائت لديهم 
المقدرة على القيام بفروض الكفاية قى دؤلة إبسلامية أخرى فى خاجة إلى 
إنفاق يعم ضرر غيابه؛ فهلَ يصبح القيام يتمويل هذا الإنفاق الضرورى 
فرض كفاية واجب عليهم؟ وذلك بموجب: الأخوة الإيمانية التى لا تحذها حدود 
سياسة أو غيرهاة. 

- إمكانية وروذ التمويل من الدول. الإسلامية الأخرى.الى الدولة ذات 
الحاجة على سبيل التطوع والفضل حسية لوجه الله تعالى. 

؛- إمكانية أكبر لحل. مشكلة التمويل من خلال التكامل بين هذه الدول. 
ويزكى هذه الإمكانية التقارب الثقاقى الناجم عن وحذة أصل, العقيدة والشريعة» 
فضلا عن واقع تباين وتعدد موارد هذه الدول: وحاحتها المشتركة إلى التنمية. 

«- لا تثور مشكلة مشروعية أشكال التمويل: فيتم التمويل من خلال 
الأساليب التى لا تتناقض.مع الشريعة الإسلامية كالقرص الحسن: والإعانات 
والمنحء والاستثمار المباشر والمشاركات والمقارضات- 


- 


مجلة مركر صالح عبد اللّه كافل للافتمباد الإسلامي جافعة الأزهر الغدد التاسع 


وأما عندما يتعلق الأمر بالتمويل الخارجى من الدول غير الإسلامية: 
فإن مشكلة مشروعية أسالئيب التمويل يمكن أن تثورء نتيجه لقيآم الأشكال 
الغالبة لتدفق التمويل الخارجى من هذه الدول فى الواقع خلى الزبا. كما يمكن 
أن تثورة بدرجة أكبر منها فى حالة التمويل الوارد من الدول الإسلامية؛ 
مشكلة التبعية الاقتصادية والسياسية: ويمكن فى هذا الصددء أن يأخذ التمويل 
الخارجى من الدول غير الإسلامية الى الذول الإسلامية أحد الأشكال الآثية؛ 

-١‏ الإعانات وَالمنح والهبات غير المشروطة من الدول الصديقة» 

؟- الاستتمار المباشر. 

؟- الاستثمار بالمشاركة؛ من خلال صكوك تطرح فى الأسواق 
العالميةر 

5- الاستثمار بالمرابحة: بالنسبة لبعض المشروغات. كإقامة وصيانة 
الموانى والمطارات» قيتع حساب تكلفة العملية مضافا إليها هامش ربح معين: 
وتصدز بالقيمة الإحمالية صكوك مرايحة تطرح فى الأسواق العالميية. ويتم 
سداذ قيمة هذء الضكوك من حصيلة رسوم الخذمات. بالعمذة الأجنيية؛ يهذه 
الفنشآت- والتمويل الخارجئ الأحجنبى يأتى قى أولؤية اللجوء إليه تعيد استتفاذ 
كافة إمكانيات الموارد الذاتية الداخاية (يما قى ذلك صضبغط النفقات غير 
الضرورية) وكذا أستنقاذ إمكانية الخصول على التمويل اللازم هن الدول 
الإسلامية. 


جم - 


التمويل بالعجر شرعيته: وبدائله بن منظوز إسلاي 
' دكتؤر نجاح غبد العليم أبو الفعوح 


>- مشروعية التمويل بالغجز من منظور إسلامق 


+١ -4‏ شرعية مضادر التمويل بالعجز 

كما سبق وذكرنا فإن للتمويل بالعجز مصدران هما الإصدار النقدئ 
وإيجاد الاثتمان, وينصرف تحليلنا فى هذه المرحلة من البحثء إلى شرحية 
هتين الوسيلتين إسلامياء كمجرد مصدرين للعرض النقدى بمعزل عن 
استخدامهما فى عملية التمويل بالعجز من عدمه: 
1-1-5: الإضدار النقدى 
فى الؤقث الخاضر يتخذ الإصدار النقدى من قيل الينوك المركزية عادة شكل 
النقود الورقية. والنقود أيا كان شكلياء تطلب للقيام بوظائف معيئة- ولذلك قإننا 
سنبحث أولا باختصارء شرعية ؤظائف.التقود تع نتيع ذلك ببحات شرعية 


التقود الوركية: 


:5-١-١-5‏ شرعية وظائف التقود فى النظام الإسلامى: 

من المعلوم أن التقوذ تقوم يوظائفهء الوسيط قئ الميادلات باعتبارها 
مقياس القيم فى التبادل؛ كما تتخذ مقياسا للمدفوعات المؤجلة؛ بالإضافة إلى 
اتخاذها مستودعا للقيم: ويمكن أن نستنبط مشروعية وظيفة التقود كوسيط فى 
إجراء المادلات من السنة النبوية الشريفة: القولية:والفعلية والتقريرية!'). وأما 
مشروعية وظيفة النقود كمقيآس للمدفوعات المؤجلة؛ فلها شواهد عديدة نكتفى 
منهنا بشاهدين: الأول: أن القرض.الحسن .هو أمر مشروع إسلاميا. ومن 
صوره المشروعة إسلاميا القترض النقدى " نقؤد تفترض لتسترد يعد فترة 


(1) "الميادئ الاقتصادية فى الإسلام ": من ص47:١‏ إلى ص +218 


- ١ 


مجلة مركز الح عبد الله كافل للاقحباد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد التامع 


محددة دون زيادة أو نقصان”. والثائى: أنه بالنسبة لما يجوز أن يقتضى من 
المسلم إلية بدل ما اتعقد عليه السلم» فقد "اختلف العلمآء قيمن أسلم قى شئ من 
الثمز: فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم.قيه وخرج زمانه: 
فقال الجمهور: إذا وقع ذلك كان العسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصل 
إلى العام القابل"11). وأخيرا فبالئسية لوظيفة النقود كمستودع للقيخ»كيمكن 
استنباط مشروعيتها إسلامياً من قرض الإسلام لزكاة التقدين؛فمحل هذه الزكاة 
ما بلغ نصابا من النقدين وحال عليه حول هجرى. ففرض هذء الزكاةء على 
هذا النحوء يفترض إبتداء إباحة الاحتفاظ بالنقدين لمدة .عام هجرى على الأفل. 
5-1-1-4: مشروعية التقود الورقية إمتلامياً 

أفتت هيئة كيار العلماء بالعملكة العربية السعودية؛ بأكثريتها "أن الورق 
النقدى يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية فى الذهب والفضة؛ وغيرهما من 
الأثمان» وأئه أجناس تتعدد بتغدد جهات الإصدار!". وأفتى بمثل ذلك أيضًا 


(1) "بذاية المجمهد ونهاية المقتصد *) ح ؟, ص7 7, 
(؟1) فجلة ” البنوك الإسلامية " العدد (35) المحرم / صفر 114:8 هس ص 8". وقد 
ينث هنية كبا العلماء فى السملكة العربية السعودية قرارها على الحجج الآنية: 
- بناغ على أت النقد هو كل شئ يجرى اعتباره فى العادة أو فى الاصطلاح: بحيت 
يلقى قبولة عاما كوسيط للتعادل. كما قال بذلك الإهام ابن ليمية, 
- ولما كانت الأوراق النقدبة تلقى قبولاً عاماً قى التبادل؛ وتحمل خصائض 
الأثمان عن كونها مقياسا للقيم, ومستردعاً الثروة: وبها الإبراء الغام. 
- ولما كانت صفة السسدية غير مقصودة فى هذه الأوراق. ٍِ- 
5+ - 


التمويل بالمتر حرفيه, وبدائله من منظوز إسلامي 
دكور تجاح غيد العليم أبو الفتوج 


علماء العسلميْنَ الذين التقوا فى "دبى" بمناسبة افتتاح ينكها الإسلامى». وقكرروا 
"أن الأوزاق النقدية أخذت حَكمٍ النقدين فى كل الأحكام سواء ما يتصل منها 
بالربا أو بالزكاة: أو أحكام السلم إلى غير ذلك وهكذا فقذ تعدت أحكام 
التقدين (الذهب والفضة) إلى النقود الورقية» وقيست الأخيرة عليهماء لتوافر 
ذات العلة (الثمنية) فى كل من النقود الورقية والنقدين. 

وحتى تستكمل النقود الورقيية مشروغيتها إسلامياء كمصدر العرض 
النقدى؛ ينبغىء فى رأيناء أن. تتم تنقية غطاء هذه النقود مما يتعازض مع 
الشريعة الإسلاميمٌ الغزاء. كما يثور التساؤل؛ الذى يتطلب الفتوى الشرعيةة 
فل يجب إخراج 'الزكاة عن عناصر الغطاء؛ التى تشكلٌ وعاء للزكاف آم يقنوم 
مَقَام ذلك تزكية الأرصدء النقدية1التى يَحَولٌ عليهًا الحول الهجرى: بمعرقة 
مالكيها؟ 

كذلك ففيما يتعلق بالعملات الأجتبية: التى قد تتخذّ عنضراً من غناصر 
غطاء التقد؛ يثور التساول» هل نتعامل فى النظام الإسلامى مع هذه النقود 
كنقد قائم دون البحث فى مشروعية عتاصر غطائه؟: وفى هذا الصدد فإنه فى 
إطار اطلاعناء قإن الفتاوى الشرعية المتعلقة بالصرف الأجنبى»: واستخدام 


-.وحيت أن القول باغتيار مطلق العمنية علة جريان الربا فى النفدين هو الأظهير 
دللا والأفرب الى مقاصد الشريفة: 
- وحبيث أن الشمنية متحققة بوضوح فى الأوراق النقلدية: لذلك فقد قِثك هذه 
الأوراق النقدية على الذهب والفضة وتعدت إليها أحكامهما: 
- راجع "البباذئ الاقتصادية والإسلام”: من صن 1417 إلى بحى .١8 ٠‏ 
(1) مجلة "الينوك الإسلامية" العدد : 5م ١4+48‏ ضاعنى 728 
“ا 


محلة مرجر صائح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسع 


العملات الأجنبية لم تشز فى فتازيها إلى غطاء هذا النقد عند الإفتاء؛ وإنما 
تتعامل معه كنقد قائم دون التغرضن لغطانه أضلا(). 
:5-1١-4‏ إيجاذ الاثتمان 

لي هناكء فيما نعلم» أدلة شرعية إسلامية تجيز أو تمنع عملية إيجاد 
الانتمان. ومن ثم فإن هذه العملية يمكن أن يتم بحثها كمسألة من مسائل 
السياسة الشرعية: ومن ثم تخضع لضوابطها. فإن كانت هذه العملية تدفع 
ضررأً أو تجلب نفغاً للاقتصاد الإسلامى؛ ولا تتناقض مع الأدلة الشرعية». أو 
مع مقاصد الشريعة الإسلامية» فيمكن أن تصيح سياسة شرعية معتسبرة. 
واليحث فى مشروعية إيجاذ الإثتمان يفترض؛ ابتداءء مقدرة المؤسسات 
المختصة فى الاقتصاد الإسلامى على إيجاد الإئتمان فى إطار شرعي: كما 
يئر مسألة التكييف الشّرعى للنقود الاثتمانية. 
1-7-1-4 مقدرة المؤسسات المالية المختضة على إيجاد الانتمان: 

من المعلوم أن مضاعف الاتتمان يؤشر الحذ الأقصى لمقدرة المؤسسات 
المختصة على إيجاد الاتتمان. والمضاعفء كما هو معلؤم أيضناء. هؤ الععامل 
الذى يبين الزيادة الكلية فى الانتمان؛ ومن ثم فى النقود الاثتمانية نتيجة ‏ زيادة 
هعنية قى الودائع الحقيقية. ويتحدد المضاغف وفقا للمتساوية الآتية: 


+1 راجغ على سيل المثال قراز رقم (5/1/4) بشأن قضايا العملة: الشاخر عن ملس 
مجمع الفقه الإسلامى لمنظمة النؤتمر الإضلامى: والمنشور فى 'مجلة جابعة 
الملك عبد العزيز للاقتصاد الإسلافي ': نجلد (ه). ١217‏ ع عن “111 
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التمويل بالعجز تشرعيته: وبذائله من منظؤر إسلامي 1 
دكتزر نجاح عيد العليم أبو الفترج 


ويتحدد مقدار النقوت الأتتمانية التى يمكن إيجادها وفقا للمتساوية التالية : 
--22525 الث كك 
التسرب 

حيث " ك " كمية النقود الائتمانيية التى يمكن إيجادماء و'س" مقدار الوذيعة 
الأصلية: 
ومن .هذه المتساوية يتبين أن أركان عملية إيجاد الودائع هى : 
١-.أن‏ يخصيل البنك على وديعة أصلية. 
؟- أن تكون نسبة النسريه أقل من *01/17. 

وهذان الأمرآن. لا ضرورة لارتباطيما بوجوة الفائدة غلى رآس المال 
النقدى؛ ولا مانع من توافزهماءمن الناحيلة الفنية البحته؛ للمؤسسات المالية 
المختصة (البنوك.عادة): فمن ناحية: تعتبرالحسابات الجارية الدائفة أحد أَهم 
موارة البنك الإسلامي7” فالحساب الجارى الدائن الذى ياخذ عليه البنك 
الغمونة والمصاريف حلال شرعا("). ومن, ناحية أخرى فإن العوامل المتغلقة 
بصور التسربات المختلفة يمكن؛ إذا ما اريد ان تؤدى الى نسبة تسرب تقل 
عن الواحد الصحيح. قتحديد نسبة الاحتياطى القانوتى الذى تلزم البنوك 


)١(‏ راجع صور التسربات التى تؤثر فى مقدرة البنك على إيجاد الإئعيات فى 
84 -83 رم ".ف 5 :لآ عطا هذ وعنام© ومدعم110 “ , مج135 
7" سؤال وجواب خول البنوك الإسلامية ": من صن 5 4 إلى ض 47. 
ز* * الأعمال المصرفية والإنلام “رض 110/8 2 " 
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الإسلامية بالاحتفاظ بها هو أمر منوط بإذارة السياسة النقدينة فى الاقتصصاد 
محل الاعتبار, 


5-1-1-: التكييف الشرعى للنقود الاتتمانية 

عرضناء فيما سبق؛ للتكييف الشرعى للنقود. الورقية؛ والذى مفاده أن 
التقود الورقية تعتبر نقودا قائمة بذاتها قياساً على النقذين 'الذهب والفضة” 
وذلك لتحقق الثمنية فيهنا. ويرى البعض أن النقود الاتثمانية تنطبق عليها 
أحكام النقود آلورقية» لآن النقود الائتمانية تقبل. التحويل الفورى إلى نقوذ 
ورقية؛ فهى؛ فى نظزه؛ ممثلة لها وبديلة عنها(). وحن لا نتفق مع هذا 
الزأى لأنه وإن كان يصصح بالنسبة للودائع الحقيقية؛ حيث.أن قدرا صن التقود 
أودخ خزائن البنك؛: ويتم تداول قيمة الوديعة عن طريق الشيكات بدلا من 
التقود الورقية. فإن الأمر فى حالة الودائع المشتقة "الافتراضية” يختلف حيث 
تكون بصدد ودائع جديدة: تتداول عن طريق الشيكات وتقيل فى المعاملات» 
دون أن يكن ذلك مرتبطا بسحب قذز ممائل من النقود.من التداول. ومن.ثم 
نكون يصدد وسائل دفع جديدة أوجدتها البنوك: أوغيزها من المؤسسات 
الأخرى المختصة. 

ونحن نرى أن التكييف الشرعى للنقود الورقية يمكن أن ينظيق أيضا 
على النقود الانتمانية.بحيث تكون النقود الائتمانية نقوذا قائمة بذاتهاء قياسا 
على النقذين "الذهب والفضة" لاتحادهم فى ذات العلة "الثمنية ". فالشئية 
متحكقة فى النقود الانتمانية بوضوح؛ فهى تلقى قبولاً عأما فى التبادل» وتحمل 


)١(‏ "الجيادئ الاقتصاذية فى الإسلام”) من ص 38٠‏ إلى عن اه ؤ, 
- .خب 


التمويل بالعجز شرغيته, وبذائله من مسظوو إنلامي 
دكور نجاح عبد العليم أبو الفتوع 


خصائص الأثمان من حيث كونها مقياسا للقيم» ومستودعا للثروة: وبها 
الإبتاء الغام؛ ولا يقصد فيها صفة الستدية على الإطلاق(). 


:"-5-1١-+‏ التكييف الشرعى لإيجاد الانتمان: 

من العرض السابق تبين أن التقود الانتمانية يمكن أن تكون نقنوداً 
شرعية: كما أن عملية إيجاد الاتتفان يمكن؛ من الناحية الفنية البحتة ألا 
يكتتفها مايتناقض مغ الشريعة الإسلامية» ومقاصدها, والحقيقة أن.ما يَغْرَى 
إلى عملية إيجاد الاثتمان من منافع ومضار قمتعلقة بطبيعة الأغراض ألتى 
يستخدم فيها هذا الائتمان: وكيفية تنظيم هذه العملية. 

قاذا كانت عملية إيجاد الاثتمان تتم فى إظار مشروع: ويستهدفه من 
وراتها مجره إيجاد مضدر من:معسادر العرض النقذى يساهم فى تحقيق 
مرونة هذا العرض .ليستجيب إلى متطلبات النمو الحادث فى الإنتتاج؛ مع 
معالجَة الإبزادات الناجمة عن عملية إيجاد الائتعان على نحو يتسق همع 
العدالة!') فإن ذلك فى رأيناء لن يكون عليه تثريب من التاحية الشرعية: أما 


(1) الأمر هنا يتعلق بعملية قياس: 
الأصل فيها هو "الذهب والفضة" ولهما احكام تتعلق بهما. 
والفرع هو “النقود الانعمانية". والعلة وهى "الشمنية” متحدة فى الأصل والفرع: 
وفن ثم فإن الأحكسام الشرغية تتعدى من الأصل "الذلهب والفضة" إلى الفرع 
"التقود الائتمانية". 

(1) كأن بوجه البنكءبنبة فا لديه فن نقود التمانية؛ تسهبلات فى مشاريع ذات طيعة 
اجتماعية لخذعة المججمع. زاجع "القوانين الاقتصاذية من منظور إسلافى' موجع 
سبق ذكرةء ص 8؟. كللك يمكن توجيه جرء من هذه النقود للاكحابه بدون 
عائدء فى سددات الختزانة لتدبير تمويل الاحتياجات الموسمية للموازنة العآمسة, > 
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إذا كانت هذه العملية مِنَ حيث معالجة الإيرادذات المتولدة عتها لا تتسق.مع 
العدالة! أو استخدمت على نحو آخر غير تدبير الاحتياجات الحقيقية للسيولة 
قى. الاقتصاد محل الاغتبارء سيما استخدامها كوسيلة للتمويل بالعجز: فذلك 
أمز آخر وهو محل لدراستنا فى متن هذا البحث. 


1-4 الحاخة الى التمويل بالعجز 
5-5 -1 التمويل يالغجز وقصور الطلب الكلى الفعال فى التظام الإسلامى: 
من المغلوم أن لكل نظام اقتضادى أحكامه القيمية المستمدة سن الفلسفة 
العامة لهذا النظام؛ والتى تنعكس على آليائه وفعالياتة المختلفة. والاقتصاد 
الإسلامى ليس. بدعا قى ذلك؛ قله أحكامه القيمية التى ترئى فى إطارهاء أن 
تغرأت قصبور الطلب الكلى القعال يمكن أن تكون ضئيلة إلى حد كبير: فتزعم 
أن ثم عوامل من شأنها تحفيز عرض المدخرات المتحقفة: وكذا تحفيز 
الطلب الاستثمازى عليها: ومن هذه العوامل: 
أولا : أن مروئة الطلب على النقوذ قى الاقتصاذ الإسلامى قليلة بالتسبة 
للتغيرات فى المعدل الاحتمالى الفتوقغ لعاتئد التمويل'؛ ويرجع ذلك إلى 
عوامل أهمهما: 


-وأخيرً فإنه يمكن معالجة هذه الإيرادات غن طريق فرض ضراتب معينة غليها: 
وتوسيع قاعدة فلكية المؤسسات الموجدة للاتعمات. 
.)١(‏ المغدل الاحتمالى المتوقع لعائد التمويل أذاة تحليلية؛ قدمها البباحث فى رساك 
للدكتوراة: نستخدم كبديل للفائدة فى حاب التكلفة الاحتمالية لاستنخدام رأس 
المال النقدى فى النظام الإسلامى. وتستخدم هذه الأداة لأغراض التخميص فى 
أول العدة: ولا تستخدم لأغراض توزيغ الغاتد المستحق فعلاً فى نهاية المذة - 
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التمؤيل بالعجز شرعيته, وبدائله من منظور إسلامي 
هزر بجاح غيل العلدم إبو الفتوح 


-١‏ أن الاحتفاظ بالأرصذة النقدية عاطلة أمر.يرتبط فى الاقتصاد الإسلامى 
بصفة رئيسة؛: من وجهة نظر الباخث؛ بالحاجة الى إجراء المبادلات: 
وهواجهة الاحتياجات الطارئة!): وفذه فصلا عن أرجحية استقرارقا 
لارتباطها أساسا بمستوى الدخل: واتصافها بالاغتدال؛ فإنها لا تمثل انتقاصا 
حقيقيا من عرض الادخارء لأنها تمثل تجنيبا لجزء من عرض الادخار للقيام 
بجائتب من وظائفهء وليست حجبا لهذا الجزء عن القيام بهذه الرظائف- وذلك 
بالإضافة إلى أن هذا الجِرء المحتفظ به.فى شكل نقدى. إذ يلتزم فيه 
بالاعتدال» فإن ذلك يقلل من هامش السيولة الذى يمكن السحب عليه حال 
ارتقاع المعدل الاحتمالى لغائد التمويل؛ كما أنه لا يضاف إلى هذه الأرصدة 
إضافات كبيرة نتيجة انخفاض المعدل الاحتمالى للتمويل؛ وإلا أخل ذلك 
بالاعتدال المطلوب فيها. 

7- ضَيقٌ النطاق العمكن للعضازبة على فزوق. الأسعار فى الاقتصاد 
الاسلامى. فالعمليات الاتجلة قى بورصات الأوراق المالية ' تعتبر بيوعا غير 
جائزة لأنها ضرب من القمار والزهان غنير مشروع: وهى من قبيل أكل 
أموال الناس بالباطل!'1. وفيما يتعلق بالعمليات الآجلة فى بورضات البضائعة 
فإننا ناخذ يالرأى القائل بأن ما يقوم به المضاربون ,من عمليات بيع وشراء 


محل الاعتيار. والمعدل الاحتفالى المتوقع لعائد التمؤيل عيارة عن حاصل شرب 
تسبة المقارضة فى معدل العائد المتوقع على الاسكمار. 

(1) راجع ذلك تففملا فى رسالة الباحث للماجستبر بعنوان "السياضة القدية فى 
الاقتصاد الإسلامى” أجيزت من كلية التجارة: جافعة الزقازيق عام 15/88 من 
ص5 الى ص 54, 

(؟) "مجلة البنوك الإسلامية ": مرجع سبق ذكره: العدددء ص "اب ص /. 

معت 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التايع 


لعقود السلع دون تسام لهذه السلع يدخل ضمن النهى الؤارة فى حديث رسول 
الله يل عن بيع الإنسان فا ليس عتده. لما رواء أحمد و البيهقى و ابن حبسان 
بإسناد حسن أن حكيم بن حزام قال : يارسول آللّهِ اتى اشتزى بيوعا فما يحل 
لى منها و ما يحرم؟ قال:"إذا اشتريث شينا فلا تبعه حتى تقبضه". وعلى ذلك 
فإن المضارية على فروق الأسعار ستكون مقصوزة على التعامل الحاضر فى 
سوق الأوراق المالية واليضائع. وكذا على الصفقات التى تدخل تحت مفهوم 
السلم الأسلامى. 

؟- رجرب استنار الأموال والمداومة على ذلك- فيقوك رسول اللنه عل 
"إن قامت الساعة .وفى يذ أحدكم قسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها 
قليغزسها!'. 

؛- وجود عنائد غير ضاذى على الاستثمار فنى الاقتضناد الإسلامى: 
نضاد عن أهبية الامتتعاراات التطوعية إلتى كد با ترئيط بحائد مادى بالمرة 
فعن رسول الله يخ أنه قال: 'ما من مسلم يغعرس غرسا أو يرع رزرعا قيأكل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"77). 

> وَجود تكلفة مزدوجة على الاحتفاظ بأرصدة عاطلة لفترات طويلة 
تتمثل فى مقدار الزكاة الى يستحق على الأموال التى تبلغ تصاياه ويحول 
عليها الحول الهجرى؛ بالإضافة إلى العائد الاحتمالى الذى كان يفكن 
الحصول عليه خلال فترة بقاء الأموال عاطلة. 


(1) رواة:أحمذ والبخازى. 
(؟) روا البعارى وعلم. 
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التمؤيل بالعجز شرعيته: وبدائله من منظور إسلامي 
دكور تجاح عيذ الغليم أبو الفتوح 


ويترتب على هذه الأسباب الخمسة قلة مرونة عرض الادخار للتغيرات 
فى المغدل الاحتمالى لعائد التمويل. الأمر الذئ يجعل المستؤى التوازنى لهذا 
المعدل يميل لأن يتحدد وفقا للتقويم الموضوعى للمستقبل؛ عند حجم من 
الاستثمار الفرذى؛ والذى يتوقف جرئيا على المعدل الاحتمالى المتوقع لعائد 
التعويل: يميل لأن يستوعب المعروض من الادخارء ويعزز هذه الإتجاه فنى 
جانب الطّلب الاستثمارى طبيعة تكلفة الأموال؛ 


ثانيا: الطبيعة الاحتمالية لتكلفة التمويل؛ 

فالأموال المقدمة من الغير التى يحصل عليها المستثفر :على أسس من 
المشاركة: أو المقارضة لآ يتحدذ.لها عائد ثايت سلفاء وهذا يقدم:منيؤيتن غلى 
الأقل من سَانهمااترك أثر ايجابى عَلَى الطلب غلى الاستثمار؛ الميزة الأولى, 
أنه أيا كان مقدار العائد المتوقع على الاستثمارات فإن التكلفة الاحتمالية 
للأموال تكون دون هذا العائدء باعتيارها تشكل نسبة منه دون الواأحد 
الصحيخ. فلا يوجدء والحال كذلك: عائق يتمثل فى.وجوذ تكلفة ثابتة محددة 
سلفا يض النظر عن نتيجة التشاط قد تلعب دوراً فى الحد من الظلب علنى 
الاستثمار . والميزة الثانية» أنه حال تحقق خسارة فإن ساحب رأس العال 
التقدى يتحملها إذا كان تقديم الأمؤال على أساس المقارضة:؛ أو يشارك فى 
تحملها بقذر حصته فى رأس المال إذا كان تقديم الأمؤال على أساس 
المشازكة. ودّلك من شاته أن يخفض من .عبء عدم اليقين بالنسية للمتظم: 
ويترك أثرا إيجابياً على منخنى الكفاءة الحدية للاستثمار. هذا فصلا عن كون 
الإنسان المسلم يفترض أنه أكثر قدرة على تجنب التشاؤم والإحباط. 
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هذأ قيما يتعلق بثغرات عرض الادخار والطلب على الاستثمار. أها فيمآ 
يتعلق بكون الاستثمار المخطط لا يتساوى مع الادخاز الذى يولده دخل العمالة 
الكاملة؛ ففى هذه الحالة: وفى ضؤء الأحكام القيمية للنظام: فإن ثمة دور 
تخصيصى للدولة فى الاقتصاد الإسلامى. ويموجب هذا الدور فإننا ترى أن 
الدولة؛ فى النظام الاسلامىء متنوط يها (قى حدوذ الاستطاعة) إجراء القذر 
من الاستثمار الذى يكفى إذا ها أضيف الى الاستثمار الخاص المخطط لأن 
يتساوى مع الادخار الذى يولده ذخل العمالة الكاملة. ولكن كيف:تمول هذه 
الاستثمارات آالتى ستجريها الذولة.؟ 
الحقيقة أننا يمكن ان نكون بصدد أحد الموكفين الثاليين2 

الأول: أن يكون الأدخار المخطط غير كاف لتحقيق العمالة الكاملم. 
وهنا نكون بصدد مشكلة تكوين رأسمالى وليس قصوراً فى الطلب الكلىء 
ونرجئ تحليل ذلك إلى مكان آخر من.هذا البحث. عندما نبحث الادخار 
الاجبارى. 

والثانى: أن يكون الادخار المخطط كافيا. والاستثمار المخطط أقل من 
هذا الادخار. هنا نكون بصدد مشكلة قصور فى الطلب على الاستثمار؛ ولكن 
لمن تكون هناك أصلا مشكلة تدبير وسيلة تمويل للاستثمارات العامة 
المعوضة. قالتمويل موجوذ ويتم تعيئته بمعرفة الدولة؛ ومن خلال أدواتها 
السابق ذكرهاء ولا حاجة أصلا للتمويل يالعجز. 

أما إذا كان قصور الطلب الكلى ناجما عن جموذ الأسعارء الأمر الذّئن 
ينعكس: مع نمو الإنتاج: فى قصوز فى الطلب على الناتج نتيجة لجمود 
الأسعار؛ وعدم تغيرها لاستبعاد الزيادة الحاصلة فى الناتج. فإنه من تأحية 


-ؤعة- 


التمويل بالعجر شرعيتة» وبدائله من منظور إملامي 
ذكتور نجاح عبد العليم أبو القعوح 


فإن الاسعاز : طبقا لفروضناء مرنة؛ ومن ناحية أخرى فإننا فى هذه الحالة 
نكون بصدد عجز فى السيولة العامة للاقتصاد عن مواكبة النمو فى الناتجة 
ومن ثم فإن الأمر قد يستلزم زياذة المعروض النقدى. وهذه الزيادة: فى هذا 
الإطار؛ لا تكون زيادة تضخمية لأنه يقابلها زيادة مضاوية فى الناتج القومى- 
1-1-14: التمويل بالعجز كوسيلة لتحقيق الادخار الإجبارى: 

ذكرنا فيما سبق أن الإنفاق العام الممول بنقود جديدة قد يكون أداة 
لتحقيق قذر من الإدخار الإجبازى؛ وذلك نتيجة للأشر. الذى يمكن أن يحدته 
ازتفاع الأسعار من تحرير لجانب من الموارد يستخدم لهذا الغرض. وذكرنا 
أيضا: أن سيادة الوهم النقدى لدذى المستهلكين يعتير غاملا هاما فى إحدات 
هذا الأثر المرغوب.ووفقا لفروؤضنا: فإنه لا فكان للؤهم النقدى فى سلوك 
المستهلك فى النظام الإسلامى» قهل يعنى ذلك أن فاعلية التمويل بالعجِرٌ 
ستكون محدودة فى تحقيق الادخار الإجبارى فى هذا التظام؟ الحقيقة آنه 
وطبقا لفروضنا أيضاء فإن الآستهلاك دالة فى الدخل الحقيقى؛ ومن ثم قإنه 
مع بقاء العوامك الأخرى على خالها يتغير الاستهلاك مع تغير الدخل الحفيقى؛ 
وبكدر يتحدذ بمعاملات الاعتدال فى الاستهلاك كما أن التغيزات الحقيقية فى 
الدخل قد تغيرء إذا ما كانت تغيرات. جوهرية مبن قيمة معاملات الاعتدال 
يل 

وعنذما ترتفغ الأسعار فإن ذلك يعنى انخفاض الدخول الحتيقية 
لأصحاب الدخول النقدية الثابتة؛ وكذلك أصحاب التخول النقدية التى تزيد 
بدرجة لا تكفى لتعومض الإنخفاض قى الدخل الحقيقى الناجم عن ارتفاع 
الأسعار. وما يعتينا الآن أن نرصد اتجاه الأثر الضافى الناجم عن أرتقاع 
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الأسعاز على الإتقاق الاستهلاكى. وفى الحقيقة فإنه يمكن رصد هذا الأثر فى 
ثلاثة حالات رئيسية: 

الحالة الأولسى: مستهلكون ارتفمت دخولهم الحقيقية مع ارتفساع 
الأسعارءوهم أصحاب الدخول المتغيرة؛ ويتتمون عادة إلى الفنات الأعلى فى 
شيكل توزيع الدخول: ومن ثم فيزيد استهلاكهم نتيجه لرَيادِة الدخل الحقيقى: 
كما قد يزيد هذا الاستهاتك نتيجه تغير قيمة معاملات الاغتدال فى استهلاكهم 
بالارتفاع: 

الحانة الثانية: هستهلكون انخفضت دخولهم الحقيقيبة مع ازتفاح 
الأسغار: وهم أُصّحاب الدخول الثابكة؛ وينتمون عادة إلى الفئات الأكل أزتفاعاً 
في فيكل ترريع الدخول: وو خم يتخفض ‏ استهاتكيم ننيي الكناض الكل 
الحفيقى؛ كما قد يِنَحْفْضَ هذا الاستهلاك نتيجة تغير قيمة معاملات الاعتدال 
فى استهلاكهم بالإنخفاض. 

والحالة الثالثة والأخيرة: مستهلكون تغيرت دخولهم الحقيقية تغيرا 
محدودا بالارتفاح أو بالانخفاض وفى هذه الحالة فإن الأثر على الاستهلاك 
(بالارتفاع وبالانخفاض). سيكون محدودا أيضاء ولن تتغير قيمة معاملات 
الاعتذال لهم. 

ولا يمكن على الضغيد النظرى الجزم باتجاه أو مقذار التغير قى 
الاستهلاك الناجم عن التغير في الأسعار. وما يعكن قوله على هذا الصعيد: 
أن اتجاه هذا الأثر ومقدارة سيتوقف على عوامل عدة لعل مان أهمها الهيكل 
القائم لتوزيع. الدخول والثروات؛ والمستوى القائم من إشباع الحاجات فى 
الاقتصاد .محل الاعتبار. وثمة حقيقة يمكن تأكيدها أن الاذخار الإجبارى إذا 


-4؟5- 


العمويل بالعجز شرعيعه» وبدائله من فنظور إسلاقي 
دكتور نجاح عبد العليم أنو الفعوح 


تحقق فإنه سيتاتى من الخفاض استهلاك ذوى الدخول الثابتة؛ وهم عادة من 
أصخاب الفثات الأقل ارتفاعاً فى هيكل توزيع الذخول. وإذا لم يتحقق؛ قإن 
أرتفاع الأسعار يكون قد أضرز يهؤلاء وأفاد أصحاب الدخّول المرتفعة دون ها 
إنجاز للهدف المرسوم: 

وهكذا فإن التمويل بالعجز قد لا يحقق الهدف المرسوم فى تحقيق كدر 
معين من الإدخار الإجبارئ؛ وإذا ها أفلح فى ذلك قإنة سيكون على حساب 
ذوى الدخول الثابتة» وهم عادة الفئات الأقل ارتفاغاً فى فيكل توزيع الدخول. 
أى أنه قد يسهم فى تحقيق هدف التراكم؛ ويضر فى ذات الوقت بهدف آخر 
من أفم اهداف النظام الاسلامى ذى علاقة وثيقة بالهدف العام لهذا النظام' 
وهو اقامة العدل. .هذا فضلاا عما للتضكم من مثالب. أخرئى سبق ذكرفاء 

وإذا كان الادخار الإجبارى هو قى نهاية المظاف: اقتطاع من الدخول 
الحقيقية داخل الاقتصاذ محل الاعتبار؛ وكان الاقتصاد الإسلامى يتيح بدائل. 
أفضل وأقدر لتحقيق هذا الاقتطاحء وليس لها مشالب التغويل بالعجز. فإنه 
يمكننا أن نقررء مطمئئين» أن اللجوء إلى التمويل بالعجز؛ لأغراض تحقيقٌ 
التراكم الزأسمالى:بزيادة المذخرات الإجبارية» أمر لا تبيحه مصلحة أو 
ضبرورة. 


1 ضحيح أنه يمكن معالجة تشويه توزيع الدخل من خلال مؤسسات العرزييع وإعادة 
التوزبع فى الاقتصاد الإسلامى: غير أن ذلك آمر تكتفه الصعوبة والتكلفة وتعوزة 
الدقة قضلذ عن الوقت اللازم لإجراء التصحيح, هد بالإضافة إلى أن ثمنة منالب 
أخرى للتضتخم؛ وبدائل يتيخها النظام الاسلامي. ,2 
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5-1-4: حاجات أخرى: 
وتمة خالة أخرى تعرض لدى تحليل دور التمويل بالعجز للإنفاق العام» 
وهذه الحالة هى ها إذا كانت البلاد تمر بظاروف استثنائية» كندروف الحرب 


أو حدوث مجاضة. 


1-5-4 -1: حالة حدوث خرب: 

فإذا ما بذأنا بحالة الحرب؛ فمن المعلوم أن الحرب تتطلب إنقاقا.استثتائيا 
ضخما يتطلب تمويلا قد لا تقوم به موارد الميزانية العامة للدولة: فى هذه 
الحالة فإنتا نكون بصدد توقر محل لتطبيق قاعدة أصولية مؤداها أنه إذا 
تعارض شران دقع أعلاها بأدناهما أو أشندهما يأخقهما. والقعوذ دون ذلنك 
يؤدى إلى حدوت صضبرر بالغ بالناس قد يذهب بهم وبثرواتهم؛ ومن ثم فإن 
تدبير التمويل اللازم للخرب يصبح فرض كفاية على القادرين ماذياء بل قد 
يصيح إذا تطليت الحرب ذلك قرض عين على الجميع كل بحسب استطاعته: 
ومرة أخرى: فإن التمويل بالعجز فى هذه الحالة؛ ليس سوى وسيئة اقتطاع 
فن الذخول داخل الاقتضاد ليا مثالبها التى عرضنا لأآهمهاء كما أن لها فى 
الاقتصاد الإسلامى بدائلها التى تؤدئ الغرض على تحو أدق مع ثلافى مشالب 
التعؤيل بالعجز. 

ومن أهم هذه البدائل: الإنفاق من مدخرات بيت المال» وضغط الإنفاق 
العام قى بعض الأوجه التى تحتمل ذلك؛ والإنفاق التطوعى: والاقتراض 
الحسن؛ وتعجيل الحضبول على الضرانب والزكوات والتوظيق على الناس» 
وأخيرا طلب الإغانة من الدول الإسلامية والصديقة إلى غير ذلك من البدائل 
التى عرضّنا لأهمها فى يحثنا. 


حااوم +2 


التنويل بالعتجر شرفي وبدائله من مسظور إسلامي 
دكتور تجاح عبد العليم آبو الفتوح 


5-1-17-1؟: حالة حدوث مجاعة: 

وأما إذا كنا بتصدد حالة المجاعة فإن التمويل بالعجزء قى هذه الحالةة 
بما يترتب غليه من ارتقاع الأسعار قد يترتب عليه المساس حتى بالكفاف من 
العيش؛ سيما بالنسبة لذوى الدخول الثابتة؛ وهم عنادة من الفثات الأدنى فى 
هيكل توزيع الدخول: فضلا عن المثالب الأخرى للتضخم.ء وقد نلمح رأى 
الإسلام فى هه الحالة فى مقوله الرسول وَ: إن الأشعريين إذا أرملوا قى 
الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى شوب واحد ثم 
اكتسموه بينهم فى إناء واخد فهم منى وآنا منيه(ا). 

فترى؛ عملا بقول رسول الله ك0")؛ أن. التاسئ فى الكفاف هو الحل 
يقوم ألناس به طواعية حارج نظاق الموازنة الغامة؛: وتقوم به الدولة من 
خلال مؤسساتها المختلفة ومنها الموازتة الغامة للذولة» ومن .خلال أدوات 
ليس من بيئها التمويل بالعجز. 
5-8-5 التمويل بَالعجِرٌ كبديل للتمويل الخَارجى: 

من المعلوم أن الاقتطاع من الدخول المتاحة فى الاقتصاد القوسى: وأيا 
كانت وسائله: لأ يمكن أن يستمر بلا حدود- قثمة حذود ترد على هذا 
الاقتطاع لعل من أهمها ضرورة عدم المساس بقضاء الحاجات من 


1 "المواققات فى أصول الأحكام", كتاب المقاصد, ص 18+ 
(؟) ويرجح ذلك قول الله تعالى فى كاية العريز لإإنما المؤمتون إخرة» الآبة ٠؟/‏ 
الحجرات. كذلك فقد ورد أنه *نقرقز بطن عمر من آكل الزيت غام الرفادة. وكان 
قد حرم على نفسه السمن, فتقر بظنه ياصيعه وقال * إنه ليس عددنا غيرة حتى يحينا 
الناض " راجم" اريخ التهلفاء "اللسيوطى ‏ مرجع سبق ذكرة عد ليل 
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الضروريات. وفى هذه الحالة فإما أن يقنع المجتمع بتحقيق أهذاف فى حدود 
إمكاناته المتاحة:.وإما أن يخاول الحصول على موارد إضافية غيز متاحة 
ذآخل الاقتصناد: فهل يصلخ التمويل بالعجز فى إيجاد موارد إضافيية بديلة 
للموارد التى يمكن الحصول عليها من التمويل الخارجئ؟ 

الحقيقة أن التمويل بالعجرٌ فى هذه الحالة» سيضاف إلى مثالبه مكالب 
أخرى تتمتل فى المساس بقضاء الحاجات الضرورية للناس داخل الاقتصباد 
محل الاغتيار. وإذا كان الأمر يتعلق باقتطاع من الذخول ذاخل هذا الاققصاذ:ء 
فانه» كما سبق ذكره: ثمة بدائل أخرى يمكنها أن تحقق نفس الغزض, على 
نحو أدق وأكثر فاعلية؛ فضلا عن كونها تتلافى المشالب الأخرى للتمويل 
بالعجزء باستتناء المساس يقضاء الحاجات الضرورية للناس قنى هذه الحالة: 
وهذا الاستقطاع من دخول الناس (أيآ كانت وسيلته) يتعارضء فى هذه الحالة: 
مع أصل من أصول التكليق قى الشيريعة الإسلامية وهنو الاستطاعة كمتاط 

وإذا ما كان الأمر كذلك فإن اللجوء إلى الحصبول على موارد إضافية 
من خارج الاقتصاد يمكن أن يكون يديل متاح شريطة أن يذار إدارة جيدة: 
فيتم تخطيط استخدامه وخدسمة عبئ سداده على نحو يحقق إضافة للطاقات 
الإنتاجية للاكتضصاد دون أن يشكل مدخلا للمساس بالاستقلان الاقتصادى 
والسبياسى للذولة. وينبغى الوعى دائما أن الحصؤل على الأموال من القارج: 
ودقع العمل غير الموظف للعمل قد لا يتسنى دون جهد ذاتى معزز من جانب 
الذولة. فالمستثمرون الأجائبء مثلهم فى ذلك مثل المستثمرين المدلييمن» 
يحتاجون إلى الاستثمار الهيكلى الضرورىء كما أن المساعدات الريسمية من 


احج هم 


التمويل بالفجز شرعينه وبدائله من عنظور إنسلامي 
وكبور تجاح عبد العليم أبو الفتوح 


الخارج تكون عنادة مشروطة بوجوذ. خطط للتنمية مصممة تصميما جيدا 
يتضمن زيادة فى الاستثماز المحلى الممول بالموارد الداخلية(". فالتمويل 
الخارجى يعتبر: قى الحقيقة: عنصرا مكملاً ومؤقتا ولا يقوم كبديل عن 
الموارد المحلية. وإذا ها تسبب قدوم هذا النوع من التمويل إلى الاقتصاد فى 
قذر من التصخم فإنه يمكن أن يكون تضخما مؤقتا ينتهى بانتهاء فترة نضوج 
الاستتمار وزيادة الإنتاج. 
؛-8: مشزوعية التفويل بالعجز 

أولاً: يعتبر التمويل بالغجز وسيلة من وسائل تمويل عجز ميزائية 
الذولة؛ كثيرا ما تلجأ إِلْيها الذول فى الوقت الراهن لتحقيق أشهداف اقتصادية 
لعل من أهمها حث النمو الاقتصادى وتحقيق التوظف الكامل للمؤارد قتى 
أطار من الاستقرار.ء وهذه الأهداف الاقتصضادية تعتبرأهدافا هامة فى النظام 
الأنتيي” 

ثانيا: البحث فى مشروعية استخدام التمويل بالعجِز فى النظام الإسلامى 
يتم فى نطاق السياسة الشرعية؛ ومن ثم يخضع لضوابطها: قحتى يكون 
التمويل بالعجز مشروعاً إسلامياً ينبخى أن يستوفى شرطين: 

-١‏ أن يكون متفقأ مع روح الشريعة معتمداً على قواعدها الكلية 
ومبادتها الأساسية. 

؟- ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلاً من آدلة الشزيعة التفصيلية التى 
تثيث شريعة عامة للناس فى جميع الأزمان والأحوال. 


,لط با 8 "ععمدم؟ عتأقدط” (1) 
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ثالثاً: يتشعب البحث غن مشروعية التمويل بالعجز إلى شعبتين: 
-١‏ شزعية مصادرهء وهما الإصدار النقدى وإيجاد الأئتمان. 
؟- شرعية استخدام هذين المصدرين فى تمويل .عجز الميزانية؛ وهو 
مانس "السويل بلسي 
رابعا؛ بالنسية لشرعية مصادر التمويل بالعجز فإنه من الممكن أن يتم تنظيعها 
على نحو لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية نصا وروحا: 
خامساً؛ بالنسبة لشرعية التمويل بالعجز فى النظام الإسلامى فإن الحكم يتخذ 
فى ضوء الحيتيات الآنية: 
-حيتيات تتغلق بالتمؤيل بالعجز على وجة العموم: 

أ- إن التمويل بالعجز يطلب بصفة أساسية: إهآ لتعويصسٌ قصور 
الطلب الكلى أو/ ولتحقيق قدر أكبن من التكوين الرأسمالى. وهذان السبنان 
يشكلان حلقة وصل تصل بين التمويل بالعجز وبين الأهدذاقف الاقتصادية 
العشار ليها عاليه- 

ب- إن التمويل بالغجز لا يحقق هتين القرضين بدقة؛ كما أن 
فاعليته فى تحتيقهما آمر محل جدل سيما فيما يتعلق بالاقتصاديات المتخلفة» 
وهنها اغلب الدول, الإسلامية فى الوقت الراهن. 

ج- ان التمويل بالعجز ينترك آثارا ضارة على الاقتضاد محل 
الاغتبار- فبالإضافة إلى آثاره الضارة على الرغبة فى الأدخار والاستثمار» 
ومن ثم على النمو؛ وكذا تشويه تخصيص الموارد فإنه يترك أثاراً ضارة 
للعاية فيما يتعلق بهدف العدل؛ حيث يتوجه الاقتطاع من الدخول الناجم عن 


0 - 


التمويل بالعجر شرعيته: وبدائله من منظور إسلامي 
دكتور تجاح عبد العليم أبو الفترح 


التمويل بالعجز غالبا إلى الفنات الأدنى فى هيكل توزيع الدخول والثروات إلى 
غير مجمل الآثار الضارة الناجمة عن التضخم الذى يحدثه التمويل بالعجز. 
”- حيثيات تتعلق بالنظام الإسلامى: 

أ- إنه فى النظام الإسلامى ثمة قواعد تنظيمية تتعلق بدور ميزانية 
الدولة؛ وترتيب أولوية اللجوء إليها لتحقيق الأهداف المختلفة للنظام: كما أن 
ثمة قواعد تنظيمية للمصارف والاستحقاقات على ميزانية الدولة: فضلاً عن 
ترشيد هذه المصارف والاستحقاقات. وبالإضافة إلى ذلك فإن ثمة موسسات 
عديدة يناط بهأ القيام بعبء ذات الأهداف المنوط بميزاينة الدولة المشاركة قى 
تحقيقها. والاستفادة من هذه المؤئسات: .على تكو كفه: إلى جاتب الأخد 
بالقواعد التنظيمية' المشار إليها تواء يمكن معه ألا تثور الحاجة أصلا إلى 
تمويل الميزانية بالعجز. 

ب- إن. قصوز الطلببه الكلى؛ والذى قد يطلب التمويل بالعجز 
لتعويضه عن طريق انفاق عام يمول بهء يمكن أن يكور على نحو أقل فى 
النظام الإسلامى. 

ج- إن فاغلية التمويل بالعجز فى تخقيق. التكويين الرأنسغالى 
المطلوب لا يمكن الدزغ بها على المستوى النظزى, 

د- ويصرف النظر غن مدى الحاجة إلى التمويل بالعجز؛ ون 
درجة فاعليته: فإن ثمة وسائل وأدوات مشروعة إسلاميا يمكن أن تقوم.بالذور 
المعزو إلى التمويل بالعجز على نحو أدق وأكثر قاغلية كما أن هذه البدائل 
يمكن ألااتترك آثارا ضارة على الاقتصادء وخصوصا على هدف العدل الى 
يمثل واسطة حبات العقد بين أهداف النظام الإسلامى برمته: فإذا كات 
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مجلة مركز الح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الداع 


ا سد ووو و 0 
هذه الوسائل الأخيرة تختق هذا الاقتطاع المطلوب على نحو أكثر ذقة وفاعلية 
وعدالة حيث يتم الاستقطاع من الدخول الأغلى فى هيكل توزيغ الدخول 
والثروات: هذا فضلا عن عدم المساس بكفاءة الوحدة النقدية كأداة قياس أمينة 
للقيم فى الاستبدال؛ وعدم الإضرار بالمدينين على حساب الدائنين؛ ومراعاه 
توفي الحآجات الأساسية للنآس- 

سادساً؛ وهكذا فإن التمويل بالعجزء فضلا عن مثالبه الأخرى العديدق 
يتعارض مع العدل؛ ومن ثم قهو يتعارض مغ الشريعة الإسلامية نضا 
وروحا. ؤيترتب على ذلك أن التمويل بالعجز لا يستقيم كسياسة شر. 
إسلامية معتبرة كما لاايمكن تسؤيغه فى إطار ” الضبرورات تيج , 
الفمقلور انا كاصل من أصكول المدريعة الإسلامية ا !»لان اللدابدائل تحقى 
الهدف المرجو من وراثه على نحو أكثر دقة وفاعلية و دون أن تجلب مثاليه. 


تطلق الأعول على الكليات المنضوصة فى الكتاب والسة: كلا ضرز ولا رار" 
ابول تزر وازرة وزر أخرى» " وتطلق أيضا على القوانين المسعبطة من الكجاب 
والنة والتى توزن بها الأدلة الجرئية عدد اسسباط الأحكام الشرغية منها. 
راجع ؟ الموافقات في أصول الاحكام * ح] م.م 4, 

يورم - 


المويل بالعجر شرغيته. وبذائله مئ منظور إسلامي 
دكتور نجاح عبد العليم ابو الفتوح 


أولاً 


ثبت المراجع 
؛ المراجع العربية 'كتبا” 


. ابن سلام: " الآأموال 'مكتبة الكليات الأزهرية بالفاهرة؛ ١4:١‏ ه - 


لام 


:0 أبن هشام» " السيرة التبوية", شركة ومطبعة مصضطفى البابى الحلبى 


واولاده بالقاهرق ١17/5‏ به- 19156م- 


٠‏ أحمد عبد العزيز النجار؛ " ١٠١‏ سؤال وجواب حول البنوك الإسلامية”؛ 


من مطبوحات الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية بالقاهرة. 


٠‏ أحمد عبد العزيز النجار: تحو استراتيحية جديدة للتتمية الاقتصنادية فى 


الذول النامية", من مطبوغات الاتخاذ الدولى للبتوك الاسلامية بالقارة. 


. السيوطى, "تاريخ الخلفاء" المكتبة التجارية بعصرء 115119ه - 


نفام 


. الشاطبى؛ 'الموافقاتا فى أصول الأحكام". بتعليق الشيخ محصد حسنين 


مخلؤف: دار الفكر للنشز والطباعة والتوزيع بالقاهرة. 


. القرطبى: 'بداية المجتهد ونهاية المقتصد”؛ مكتبة الكليات الأزهرية 


بالقاهرة 85اه. 


. الماوردى؛ "الأخكام السلطانية والولايات الديتية؛ المكتبة التوفيقية 


بالقاهرة 9176ام. 


. الموكز العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامى؛ 'بحوت مختارة من الموتمر 


العالمى الأول للاقتصاذ الإسلامى "جدق المملكة العربية السعودية: 
٠ه‏ - وام 
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مجلة مزكر صالح عبد الله كافل للاقصصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسع 


٠‏ سامى خسن حمود, 'صيغ التمويل الإسلامى": مركز صالخ عبد الله 

كامل للاقتضادٍ الاسلامىء القاهرة +٠5‏ ١ه‏ -958/8ام 
١١‏ عيد الحميد البعلى؛ 'الضوابط الفقهية فى الملكية", الاتحاذ الدولى لليتّوك 
الإسلامية: القاهرة: 1341م: 

.١١‏ غيد الرحصن تاج "السياسة الشرعية والفقة الإسلامى'؛ ملحق مجلة 
الأزهر عدد.زمضان سنه 415 ١ه‏ القاهرة /158ام. 

..١ 1‏ على عبد الرسولء "المبادئ الاقتصاذية فى الإسلام': داز الفكر العريبى 
بالقاهرقء ٠158١م.‏ 

4. قطب ابراهيم محمد "النظم المالية فى الإسلام"؛ الهينة الغافة للكتاب؛ 

القاهرةة ٠1574آمء‏ 

١2‏ : مالك يبن ينى؛ "المسلم فى حالم الاقتساد"؛ ذار الشروق بالقاهرة؛ 

54*؟آهى - ماق ١م‏ 

١‏ : مركز .صالخ عبد الله كامل للاقتعصاد الإسلامئ» "القوائين الاقتصادية 

من منظور. إسلامى” القاهرزة. 
1. مصطقى الهمشرى: 'الأعمال المصرقية والإسلام'؛: مجسع البحموث 
الإسلامية؛ القاهرة: 

8 تجاج عيد العليم أبو الفتوح» "أثر استيعآد الفائدة على كفاءة تخضصيصض 
الموارد فى التخول إلى اكقتصاد إسلامى" رسالة دكتوراة: أجيزت من 
جامعة الزقازيق يمصر سنه 1555م, 

. تجاح عبد الغليم أبو الفتوح»" السياسة النقذيئة فى الاقتصاد الأسلامى"؛ 
رسالة ماجستير أجيزت من جامعة الزقازيق بمعصبر: 1342 م- 
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-دؤة» - 


التمويل بالعجز شرعيته: وبذائله من هنظور إسلافي 
دكتور تجاح عيد العليم أبو الفعوح 


يوسف القرضاؤوئغ "فقه الزكاة '؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: لبنان» 
هء]١‏ هة-همة١‏ م 
ثانيا : دوريات باللغة العربية. 
أ. مجلة * الينوك الإسلامية *؛ تصدز عن الاتحاد الدولى للبتوك: الأسلامية: 
بالقافرة. 
؟. مجلة" الدرابنات التجازية الإسلامية» تصدر عن مركز صالح عبد اللنه 
كامل للاقتصاد الاسلامى: جامعة الأزهر بالقاهرة. 
2 مجلة ل جامعة الملك عبد الغزيز "الاقتصاد الإسلامى”؛: تصدر حنمن 
جامعة الملك عية العزيزء جذة: الفملكة العزبية السعودية: 
5 مجلة 'مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى"؛ تصدن عن مركز صصالجح 
عبداللّه كائل للاكتضاد الاسلامى يجافعة الآزهرء بالقاهرة. 
تَالاً: الفراجع الأجنبية : 
ماعمفعاع 2 لدأععم5 لتتينا غمعدرمماءتك 2 قصة ادها" بالممطعطم11 بطلا 
5و هذا اتدعة]8 ع1 , "وعتدفومةظ علزمماء1261 
4 , نملمة.آ ,لا 11 
غ ععمنهآ1 مهناتكظا مد 2 ,"وععقط سه , #معتعيما , إعدمك!" بسعلمقوط وروم 
65 , عاتوما 11897 روتعطوتاطانا2 ,بوم 
بععمآ بكده5 كمة زعام معطو[ ,"عمقعع0داظ +معصسمع رن" بلوعطعا را ووو 
6 , ع1رمل و11 
ععامع © لقدم ممع اضآ ,"دعتشمومفع]] عنصسقاءآ مز وعنلرج5" بممسا4. 2عاكبسلا 
0 طلقللع1 بؤعتتتزمومة 5 عنتسقلعا مز اعم ]1 :10 
هه قمع نمآ ,'"اسادة كإه معنو امارمء 17 لمععة؟1 هاه رمماعده1!" , [لتر إبة 
"قع لف ممعط عنهةامآ مذ طأءععقءقع1 :م عع مم0 
2 - 716005 
وأ عمنفخظ عناطن* , عودود 31 بروعءظ هه عصع داكا[ 4 لجماع ال 


لكك و0 عكلآ ,0سا نك ,"موتاموعط قصة برمعط1' 
4 جازم نز نماع]1 ,و0 عأ800 


- وه - 


الإفضاج المحاسبي ودوره في شيط أسواق العال العربية 


دكتور غيد الججابر ظة 
الإقصام المداسبي 
ودووه كي تنشيط أسواق المال العربية 
للدكتورا/ عبد الجابر السيد ملها") 
مقدمة: 


يمر الاقتصاد الوظني والعربي بتحولات اقتصادية هامة في كافة 
المجالات؛ من خلال تأثير برافج الخصخصة ونظام العولغة الاقتصادية 
زسياسات الانفتاح الاقتصادي» وبدأت الدول العربية بإعادة تخطيظ اقتصادهاء 
وإصدار القوانين وتطويز اللوائح التنفيذية المنظمة لأسواق الغال العربية؛ في 
ضوء آليات السوق.والتدفقات الاستثمارية. واتجاه الفستثمرين إلى 
الاستثمارات الغالمية الحديثة. 

وقد أحدتت هذه التحولات تغيرات في مفاهيم ومبادئز المعاسبك 
وقرضت على .مهيثة. المحاسبة والمرآجعة مهمة مواجهتها ومواكيتها وتتيع 
آثارها. على شكل ومضمون قياس العمليات والأحداث والظروف الاقتصادية؛ 
وتأثيزاتها على المراكز المالية ونتائج الأعمال: ومدى الثفة في المعلومات 
التى تتضمنها القوائم الغالية وعلى الاقتصاد القومي ككل: 

ولقذ كان لغياب تطبيق غابير المحاسية والمراجعة على طرق القياس 
وننانج الأعمال والمراكز المالية وتوصيل. المعلومات اثره الواضح قي معظم 
هذه الدول: الأمر الذى قد أدى بدوره:إلى اعتبار القوانم المالية إُما آنها مضلله 
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مجلة مرك صالح غبد الله كامل الاقتصاة الإسلامي جافعة الأزفر العدد الذاسع 


أو أنها فاضرة غن توفير المعلومات الكافية وبالتالي صعوية اتخاذ القوارات 
الاستثمارية: وزيادة احتمالات الخطا فيها سواء بالنسبة للمستثمرين أو 
الوسطاء المأليين» مما دعا إلى ضزورة اختواء. القوائم المالية ومزفقاتها على 
المعآومات الرتيسؤة والضرورية: لهذه الفئات وغيرها. حتى يتستى لهم اتخاذ 
القوارنات الصائية التى تؤدى إلى تخصنيص الموارد بأقضى كناية ممكنه: 

ويجمع المحاسبون على أن معيار الإفصاح التام . غير المتحيز والكافي 
أمر ضروري يرتكز على إظهار القوائم المالية للمعلومات 'الدقيقة والمقنهومة 
وعدم حجب أو إخفاء أو حذف أية معلومات جوهرية أو هامة للمستثمرين» - 
مما ألفى بالمسنولية الكاملة على الإفصاح التام كشرظ.أساسي وضروريي لقيام 
ونجاح الأسواق المالية وزيادة نشاطها وخلق جو من التقة بين المتعاملين 
والمستثمرين: وتنشيط وكفاءة الأسواق المالية.: 
مشكلة البحث وأهميته: 

من خلال المقدمة تبرز أهمية إخاطة السوق والمستثمرين بالمعلومات 
اللازمة التى تؤثر على قيمة وأسعار الأوراق المالية والعوامل.آلمحددة لها قي 
الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية بصفة خاصة؛ في ضَموء 


ع :1 آلا اسسورن 1 جع آنا اركس الأ عا اع تف كه لا 
اذا “سمهي “تيساك الك د ضح شن 


ا مسالل ار شار يتوت ع 


الاقتضاذية السائدة في الذولة» بالإضافة إلى أهمية هذه المعلومات التى تساعد 
المستثمرين والمحلليين العاليين في قياس قوة وكفاءة السوق وتحديد اتجاهات 
الآسعار؛ وسلوك المستثمرين» وتوقيت القرار الاستثماري: ووضسع 
الاستراتيجيات المختلفة للاستثمار الثى تتلاعم مع أهداف المستثمرين زالدولة: 


ا 


الإفياح المحاسبي وذوره في تنشيط آسواق المال العريية ' 
در عيذ التعاير ظه 


كما تتضح قيمة وأهمية الإفصاح المحاسبئ عن المخلومات في المساعدة 
على التنبؤ بالتدققات النقدية المستقبلية» ومعدلات النمو المتوقعة ومدى تأثير 
الظروف المحلية والدولية على نشاظ موسسات الأعفال: ولاشك أن تعدد 
طرق -المحاسبة سوف يؤثر على قيمة التدفقات النقدية وخجم العوائد المتولدة 
من العمليات وعلى تفسير النتائج عند تحليل القوائم المالية ومقارنتها زهانياً 
ومكانياء وبالتالي تأتيره الوؤاضح على الزيحية العامة وريحية السهم؛ وترجمة 
الظروف. المختلفة الى معلومات تهم المستثمرين والسوق في تحديد اليعمة 
الحقيقية للأوراق المالية والقيم المتوقعة لضافئ أصول المنشات. 1 

ولقد كان معيار الإفضاح المحاسبي هو المرشد الأساسي للمستثمرين 
والمحلليين الماليين» إلا أن غموض هذا المعيار ومدى كفايته قد يفسح المجال 
للعديد من التفسيزات والتساؤلات حول طبيعة الإفضاح التام والكافي والإطار 
التشريعي له؛ وطبيعة البيانات والمعلومات الأسائية وتلك التى تحدد حقوقٌ 
الأطراف المختلفة آذى المنشات وكذّلك السياسات والظرق المحاسبية المطبفة 
وآثار التغيرات فيها ونتائج المعاملات مع جهات لها حقوق السيطرة أو 
تربطهم علاقات خاصة مع المنشأة؛ والفعاملات اللاحقة كتاريخ إعداد القوائم 
المالية. 

وكل هذه الأمور سوف تؤثر بالطبع على المتغيرات الأساسية والغوافل» ' 
المتحكمة في تحديد أسعار الأوراق والأدوات المختلفة قي الأسواق الماليةم " 
بالإضافة إلى تآثيرها على تركيب مؤشرات قياس. كفاءة ونمو هذه الأسواق 
وطرق تنشيطهاء وكيفية مواجهتها للأزمات العالميية وبصفة خاصة في ظل 
الاتجاه نحو تدويل هذه الأسواق والأدوات محل التعامل: 


000 


فجلة فركر صالح عيد الل كافل للاقصاد الاسلامي جامعة الأزفر العادذ. الداع 


وتنيع أهمية البحث من أهمية ودور الإفصتاح المحاسبي في تنشيط سوق 
الأوراق المالية. وعلى الرغم من أنه يشكل الشَطر الثاني يعد القياس بن 
نظرية المحاسبة إلا أن أهميتسه تزداد بعد ظهور الشتركات الس اهمة 
واحتمالات قينام الغديد منها بالتلاعب قي أرقام الحسابات والقوائم المالية 
العنشورة بغية اجتذاب زعوس الأموال والمدخبرات في ظل غياب تطبيق 
معايير 3 للمحاسبة والمراجعة!)؛ وضَعف دور مرأقب الحسابات الأمر 
الذى أدى إلى أظهار القوائم المالية بصورة تغمل على ارتقاح قيمة الأسهم: 
بل وإفلاس الشركات وإلحاق الضرز بالاقتصاد القومي ككل؛ متلا حدث في 
أزمة الكساذ العالمي 1575: وأزمة مبوق المناج بالكويت والأزمات العالعية 
المتتالية للبورصات في الوقت الحاضر!") 1 

كما آن هناك بعض العمليات التى قد تتم فيضا بين المنشآت القايضة 
والتابعة أو الزمينة ويكون الاحد أطرافها قدرة تأثير على درجة عالية أو 
سيطرة على سياسات الطرف الآخر وقرارآته المالية والتشغيلية وبطريقة قد 
تؤثر على نتائج الأعمال والمزكز الماليء الأمر الذى يدعو إلى ضصرورة 
إنشاء وتدعيم دوز هئات التداول للأوراق المالية: وإصدار القوائين المنظسة؛ 
ونشر المعلومات. وتحديد المستولية عنهاء ونقديم التقارير المالية: بالإضافة 
إلى زيادة اهتمام المنظمات المهنية للمحاسية والمراجغة: بموضوع الإفساح» 
وإصدار المعايير اللازمة والهادفة إلى تقليل إمكانية التلاعب في الحسابات 


4 2 حير محمد حسين أبو.زيدء فراسات في المراجعة الجرء الداتى» داز القافة 
العربية, الناهرة 1531 عسء 14 


:أله ,تأكمقق مأ ,(80 3) 5 عظا ما ومنت ناته انع" بتعدسوا8 1 2560 2 
.14 ,1983 .م برستطء ناسيم ممعيكت؟ تيوق 
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الإفصاح المحاسبي ودوره في تتخيط أمواق المال العريية 
دكتور عبذ الجابر عله 


والقوائم المالية وتنظيم إعذاد وكتابة التفاريز التى تبرز أمانة المعلوسات 
والإفصاح عن متطلبات القواثين السارية. بالإضافة إلى الإفصساح غعن 
العمليات التى تتم بين المنشات وذوى العلاقة متى كان ذلك ضروريا لفهم 
تأثير مثل هذه العلثقة على المعلومات والبيانات والقوائم المالية. 

ولقد كان من أبرز إيجابيات القانون رقم 35 لسنة ١991‏ في مضر هو 
خلق أذوات علمية جديدة تعمل على تنشيط سوق المال ممثلة في صتاديق 
الاستثمار والأصول المالية وعقود المستقيليات وغيرها من , الشركاتالعاملة 
في مجال الأوراق المالية ومؤسسات. التحويل والوساطة المالية. 

وفى ضوء اتجاهات العالم للسوق المالية الموحدة عن طريق اتفاقيات 
الجات؛ بالإضافة إلى اهتعام السياسات الاستثمارية كالنمو الرأسمالي والعواند 
الدورية والمخاطر وتنويعها وغيرها من العوامل التى ألقت بظلالها على 
القوائم المالية والإفصاح عنها من قبل مراقبي الحسايات؛ ونشر التقارير 
والإعلام المحاسبي طبقا لأحكام معايير المحاسبة الذولية: أحكام قوانين. سوق 
المال الامر الذى يتطلب ضرورة إلزام الشركات التى تطرح أوراقا مالية؛ 
للاكتتاب العام يتقديم تقارير دورية عن نشاطها ونتائج أعمالها والأفصاح عن 
المزكز المالي وأن تخطر هيئة سوق المال بهذه المعلومات والإفضاح عن أية 
ظروف حوهريه تظهر العوائذ» والسياسات المحاسبية وتحليل الربحية 
والاستثمار في الأوراق المالية» ومستوى تنويع المخاطر ومؤشرات سوق 
المال وغيرها من المعلومات(') والشروط والأحكام التعاقدية وسياسات التحوط 


1١‏ يمكن الرجوع إلى: 
-١‏ المعيار الدولي رقم 78 - محانيات الاصحمارات.< 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد التاسع 


المخاطرة».وبصفة خاصية بعد قوام البنك الدولي در شهاداته بكقاءة 
الاقتضاد المصري وإعلان مؤسسة التمويل. الدولية (1.5,0) بضم سوق المال 
المصري إلى قائمة أسواق الدول الواعدة وإضاقتة إلى المؤثير العام للمؤسسة 
وضم مجموعة كبيزة من أسهم الشركات المصرية إلى ما يتسمى ع1 
+«106 6أنذ12/15 طبقا لمعايير أساسية وفنية وسوقية عالمية ويعتقذ الببأحث 
أن زيادة فاغلية الأسواق المالية ترتبظ ارتباطا وثيقا بالإفصاح المحاسبي, عن 

كل ما يتعلق بالأدوات الماليبة والركات المصدرة لها في القوائم العاليَة 
والإفصاحات الأخرئى. والتقارير الدورية وكل ما يتعلق :بالبنوذ غير العادية 
و السياسات الفحاسبية وغيزها من العوامل التى من شانها أن:تعمل؛ غلى 
ترسيخ الثفة لمدى المستتمرين والوفاء باحتياجاتهم من المعلومات تمهيد] 
لتكامل الأسواق العربية. 


هدف ‏ البحث ومنهجة: 

يهدف البِحث إلى تحقيق يد عايلى: 

- توضيح طبيعة الإفصاح المحاسبي وأهميته ومحذداته يالنسبة 
للفستتمرين والأسواق العالية في الدول الغربية. 

1 لشي اتات د ان ك1 ا لمر يد ا 1 الى 


1 : الى ار 
سكيد ميك اخداحه التواح ألجانه والمجوجعات أسى الستسشسه رزبهم 


المستتدرين والأسواق المالية قي الدول العربية. 


-<1- اللاتحة التقيذدية لقانوت موق المال رقم 88 لسنة 14417 البادة 15٠‏ 
الضاذرة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 1151, 
- 545 سم 


الإفصاح المحاسبي ودوره قي تشيظ أنؤاقا الغال العرية 
دكتزر عبد الجابر ظله 


7- تحذية متطليات العرض والإفصاح المحاسبي في القوائم المالية 
والحساباث في المنشآت الاقتصادية: 

؛- تحديد الإطار التشريعي الذى يحكم الإفضاح المحاسبي في الذول 
العربية وذلك من خلال قوانين أسواق المال والشركات قي يعض الدول 
ودستور مهتة المحاسبة والمراجعة فيها واحكام القضاء الشهيرة في هذا 
المحال - 

ه- دور الإفضاح المحاسبي في مواجهة الأدواته الغالية المعاضرة 
والمستحدثئة والسياسات المحاسبية لمغالجة هذه الأدوات وتخليل الفوائم العالية 
بغية تحقيق أهذاف المستثمرين وتنشيط الأسواق المالية في الذول العربية: 

ومن هذا المنطلق يتم تفسيم البحث إلى أربعة فصول على النحؤ التالي: 

الفصل الأول: طبيعة الإفصاح المحاسبي وآهميته ومحدداته. 

الفصل التاني: متطلبات العرض والإفصاح المحامببي في القوائم المالية. 

الفصل الثالث: الإطار التشريعي للإقصاح المحاسبي في الدول العربية.. 

القصل. الرايع: دور الإفضاح المحاسبي في تنشيط سوق الأوراق المالية 
في الدول العربية من خلال الآدوات المالية المعاصزة والسياسات المحاسبية 
العستخدمة. 

تم الخلاصة التوصيات. التى يمكن استتباطهاء 
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-الفصل الأول 
طببعة الإفصام المحاسبي وأهميته ومحدداته 
مقهوم و طبيعة الإفضاخ المحاسبي: 


يقال فصج الزجل قضاحة فهو فضليح» وكلام قضيح أى بليع أى طلق» 
وفصلح الأعجمي إذا تكلم بالعربية وفهم عنة: وأفصح كلامه إفصاحاً أى تكلم 
بالفصاحه. و أفصح عن الشيء إفصاخا إذا ببنه وكشفه؛ وقال ابن تنمبل هذا 
يوم فصيح 'إذَا لم يكن فيه قر وأقضح الصبح إذا يدأ ضوءه واستيان!" وكل مأ 
وضح فقد أفصخ وفى مجال المحاسية يقضد بالإفضاح الفحاسبي أن توضح 
وتكشف القوائح المالية جميع المعلومات الأساسية التى تهم الفتئات الخارجية 
عن المشترواع لكى تتمكن من اتخاذ القدرارات المناسية وقد يكون الإفصاح 
كاملا (صعب التطبيق) أو عادلا (وهو أمبر نسبى) الآمر الدى حذا 
بالفتتلمات المهنيية إلى استخدام الإفصاح القافى أو المناسب!!) والاهتمام 
بوسائله المختلفة ولقدزاد اهتعام المنظمات المهنية للمحاسبة والمراجعة 
بمؤضوع الإفصاح فاصدرت المعابير التى.تهدف إلى تقليبل إمكانية التلاعب 
في الحسايات والقوائم المالية؛ كما أطكدرت المعابير الى تنظم إعداد وكتابة 
تقرير المراجع. والتأكد من أمانة المعلومات الوإردة في القواتَم المالية 
و إيضاع الوقائع. التى قد تودى إلى تضليل القارئ والإفصاح عن متظلبات 
القوأنين السارية. 


١‏ أبى الفصل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظوز - لان الغرب؛ المجلد. الغالى 
دار الفكر اللببانية هع 4 هع بدوت تاريخ: 

1 5.. حبك محمد حبين أبو زيك مرجع سابق. عام ,١16‏ 
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الإقضاح المحاسبي ودوزه في تنشيط أسواق المال العرية 
. دكتور غيد الجابر طه 


وزاذت هذه الأهمية للإفصاح بصدور التقرير رقم (1") لسنة 1541 
من هيئة معاييز المراجعة. 8.5:8 ومعيار الإفصاح المحاسبي من قبل لجنة 
معايير المحاسبة الدولية؛ وتوصيات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 
١841024‏ وتوصيات الجمعية الأمريكية للمحاسية [4 .4.4). 

وتزداد أهمية الإفصاح المخاسبي وضوحاً بمعرفة لمن يثم الإفصاح 
والغزض متنه؛ وما هى كمية المعلومات التى يجب الإفصاح عنهاء وكيف يتم 
الإفصاح عن هذه المعلؤمات: ومتى يتم ذلك ويعتقد الباحث أنه يمكن الإلمام 
بطبيعة الإفصاح. واهميته من خلال المخددات الرئيسية التالية: 
الغرض مَنَ الإفصاح: 

يحكم. الغرض ,من الإفصاع عوامل رئيسية من أهمها تحديد الفقات 
المستفيدة من القوائم المالية؛ وهلاعمة المعلومات لمستخدميها؛ وقد أكدت هيئة 
معابير هيئة المحاسبة المالية 1/4818 وهيئة مبادئ المحاسبة الأمريكية ميدآ 
ملاغمة المغلومات باعتباره أهم معيار زصفى للمعلؤمات!! وأن الغرض الذى 


1) , تراجع فى ذللك: 
مع ازرعععة «الفععدع0 5أممامموععق عتاطدم تعقتلع أه عاستناعما مسعتعمسة زى 
ب(لفمععتف 430 عفة 1982 عضولا جع آلآ ونمو لسفاء وستاتلسه 
.24 110 1984 نولبط دوقهه! عع تمسرو لمع سعاز عرطة سسوعع 4 تمدوتممعته1 (8 
عع اتدتحدهة ولكنضقاء ع ستامووعع4 لتقمهفمسعتما وعريوملعدلن يعقم لعتولعه © 
.108 1994 باععمم عملدما 
1 ع السمععة 58 بعلمقام دنآ قمد يعلناءن8 .8 عمعامقت ,رعالي8 .ا سدق زط 
5:10 1984 عملدمه 8 “و51 مطاول :لا 
") بمكن الرجوع إلى 


تع واس كمد عنموط عط (1) ولأ وقنطه اعممعمفظ عمتتمسععف ععضهه11 فأنة 140‏ زه 
+5 ,19611 لمعتف /79,ز وستأسمععه اه 

كه اماعسلقاة خععكفم غماأضمععه عتاطدم لعقتصع أن اطتاءتما ممعسة (8 
1-39 ولة فنع فلصمته عمنائةمة 

.36 .2 1973 رلعانا © 
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فجلة فركز صالح غبد الله كامل للاقصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد التاسع 


تستخدم من أجله القوائم ألّمآلية هو منح الانتمان والمساعدة في اتخاذ قرازات 
الاستثمار(). 

وهنا يجب التفرقة بين الغرض هن الإفصاح والغرض من. المعلومات 
قالأول يكون بغرض توجيه سلوك المنشأة لوجهة معيتة من قبل الجهات التى 
تملك سلطة فرزض الإفضاح عن معلومات معينة بينما يكون الغعرض من 
المعلومات هو مساعدة المحلل المالي وريادة قدرته على التنيق أو مساعدة 
متخد القراز على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستكيلية وبالتالى خدمة القزارات 
المتعلقة بالاستثمار: 

ويعتبر مندأ ملاعمة المعلومات من أهم المبادئ التى تحكم كمية ونوعية 
المعزومات التى تظهر القوائم المالية' بالإضافة إلى القيود التى تحكم النظدام 
المحاسبي ومخرجاته:في الوقت الذى زادث فيه الحاجة لبدائل لقياس القيمة 
الحالية وأهميتها لمتخذ القرار وضرورة الإفصصاح عنها بمؤشرات معين أو 
تعديّل آرقام القوائم المالية!') كما أن قاباية القياس الكمية للأحدات قد يضطدم 
يجودة المعلومات ونوعيتها والتى كد تنجم عن استخدام .ظرق محاسيية بديلة 
للوفاء بمتطلبات المستثمرين؛ وقد تكون المعلومات المحاسبية عديمة القيسة 
يذونها؛ الأمر الذى يدعو إلى ضرورة الإفصاح.عن المعلومات الكمية وغير 
الكمية كما أن مدا الأهمية التسبية يرتبط بمفهؤم أمانة المعلومات وملاعمتهاء 


الا ع"اناذؤواعدزل ععطا؟ لقم هون مسرروكس تسعل لماع غلغد ,ا معطوئعزة“* ,إاسظ (1 
3 .21 1974 جلال 1316 وستامنمععو ع1 "ورموغ8] لفنسمع 
"إن أسءن؟ 56) عناذولعؤل عنمناو206 أن عطها! ع1" 1.١‏ معطمءنة ,زطعدم 
38-7 .2 1914 لقرية عسمتتأسمععة 
7 اد عيذ العم فحمود؛ د. عيسى أو ظبل: المراجعة أصولها الغلية والعملية.» 
الجرء الثانى: ذان الغاقة العربية الفاهرة ؟ازرقل يدءة. 


اه 


الإقصاح المخاسبي ودوزه في تنشيط آمواق المال العرية 
دكور عيد الحابر طه 


وفى نفس الوقت فإن مستوى الأهمية هبو مسألة نسبية الأمز النذى لايمكن 
الاعتماذ عليه وحده لقياس المغلومات الواجب الإفصاح عنها فهناك معلومات 
وعوامل أخرى تؤثر على قرار الأفصاح عن معلومات معينة ومتأثرة بالبيئة 
الاقتصادية. والسياسية والاجتماعية(!", 

وفى المجتمع الإسلامي الذى يتميرٌ ينخصوصية المستثمر المسلم وأهدافه 
في تنمية التروة والمال وتحقيق عاند الاستثمار فإن أهذاف المحاسية في 
المجتمغ الإسلامي والتقارير العآلية والمعلومات: التى يجب الإفصاح عنها 
يتطلب تحديدا دقيقا لهذه المعلومات قى ظل نظام محاسبى يخدم الاحتياجات 
المشتركة لمجموعات الفثات الاستثمارية الإسلامية وهذه الخصوصيات البيئة 
قد أكد عليها مجلس معاييز المحاسبة الأمزيكى فى بياتة رقم )١(‏ بقوله؛ 

'إن الأهداف المحددة قى البيان تنبع بصورة رئيسية من احتياجات من 
توجه لهم المعلومات المحاسبية والتى تعتمة بصسورة رئيسية على طبيعة 
الأنشطة الاقتصادية والقرارات التى يمارسها ويقوم بها المستثمرون". 


ثانيا: الفنات والاحتياجات المشتركة لمستخدمى القوائم المالية: 
نظرً لأن القواتم المالية وسيلة اتضال وأداة لعرض الاستثمار والنشاط 
فإن الأمر يتطلب وباستمرار تحديد وتحسين أدوات العزض والاتضال 
وتوصيل المغلومات إلى المستفيدين حسب احتتاجاتهم, كما أن مستخدمى 
القوائم الغالية يشتركون فى استخدام المعلومات الاتخاذ القرارات والتى تنطوى 
غلى الاختيار من بين البدائل وتقويمها وتفدير النتاتج المحتملة وأهميتها 


1 "عروواووزط سه لمتعنعةة جعع معظ لا ع1 ,3 ,8 امعط ,مععله 2 (1 
,14-15 :8 1980 عمل - وهنم ارع) ممعاطنم 


ار - 


فجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد التاسع 


الاقتصادية الأمر الذى يجعل من الضرورى أن تلعب القوائم المالية دورها 
الرتيسى فى تقديم. المعلومات الخى تساعد. المستثمرين فى تقويع المحصلة 
النهائية والمحتملة لكل بديل والنتائج الاقتصادية لهال". 

وفى الواقع أن ما يربط مستخدمى القوائم والتقارير المالية هو اهتمامهم 
بقذرة المشروع على توليد تدفقات نقدية لصالحهم؛ خاضة وأنها موجية إليهمء 
ولديهم القدرة والرغبة قى دراستها وفهمها وارتباطها بمحييط الأعصال 
والاقتصاد ؤفى هذا الإطار يمكن تحذيد الفنات والاحتياجات المشنتركة 
للمستفيدين الخارجيين على النخو التالى: 
أ- المستثمرون الحاليون والعرتقبون: 

يواجه المستثمرون الحاليون والمرتقبون باختيارات تتعلق بالبيع أو 
الحيازة أو الشزاء أو عدم الشراء نحِى من حقوق الملكية فى المنشات؛» 
وبالتالى يحتاج المستثمر إلى معلومات عن التدفقات النقدية المرتبطة بكل بديل 
يحصل عليها غندما يتقرر البيع أو إعادة الاستثمانء بالإضافة إلى التدفقات 
النقدية التى تئول. إليه فى المستقبل فى صورة أرباح؛ مضافاً إليها القيمة 
المتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيته فى المستقبل؛ إذا ها تقرر الاحتفاظ يها 
فى الوقت الحالى. 

ويعتقد الباحث أن الدور الذى يمكن أن تؤوديه القوائم المالبة المنشورة 
المستثمر الحالى هو تقديم المعلوفات عن النتائج الاقتصادية المترتبة على 
حبازته وعدم بيغه لحق الملكية الذى يمتلكه فى المنشآة. وهذا بالطبع يتوقف 


عنه! عتعدظ ع15 :وملام ب“ بقعلء8,16 ععالة" لسه نوك11 ,1 عامط (1 
.4 .1 (1953 «سطعس 0].5) "ومتراععة ديعساميط 
-؟10- 
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على هدى قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقذية ومدى كفايتها. كما يحتّاج 
إلى معلؤمات تساعده فى تقويم أداء الإدارة والذى ينعكس فى زيادة التدفق 
التقدى الذى يئول إليه كفساهم ومدى كنايته لممارسة ذوره كمساهم فى تقويم 
أدآء الإدارة. ْ 
أما بالنسبة للمستثمر المرتقب فهو يحتاج إلى المعلومات التى تساعده فى 
تقويم محصللة كل بديل ونتائجه وخاصة فيما يتعلق بشراء أو عدم شراء حق 
من حقوق الملكية فى متشأة معينة: وهنا يقتصز دور القوانم الماليبة المنشورة 
على تقويم النتائج الاقتصادية لشراء هذا الحق (وليس عدم شرائه) فى صورة 
تدفقات نقدية.سوف تثول إليْه فى المستقبل: وقدرة المنشأة على توليد تدققاتا 
كافية إيجابية. 


؟- المقرضون الحاليون والمرتقبون: 

يواجه المقرضون.عادة باختيارات: تتعلق:بقرارات الإقراض أو عدمة 
وتجديد أو عدم تجديد اتفاقيات القيروضء أو بقرارات بيع السندات أو 
الانتمرار فى حيازتها؛ وقرارات الضمان ومعدلات الغائة وشروط السذادء 
وتواريخ الاستحقاق ويعتقد.الياحث أن المقرض الحالى يحتاج إلى المعلومات 
التى تساعدة فى تقويم قدرة المنشأة على السداذ لأنه إذا ساوره أى شك فى 
ذلك قإنه يعمل. على زيادة حدة الشروط التى تقد تصرقات المئشأة؛ بالإضافة 
إلى زفع معندل العائد؛ أو يطلب تنفيذ سبياسات وشروط معيئة تفيد حرية 
تصرفات المنشأة لكى يوافق على تجديد. اتفاقيات القرض- 


5-5 


مجلة مركز الح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلاي جانغة'الأزهر الغدد التاسع 


وبالنسبة المقرض المرتقب فيكون أمام خيارات متح القرض أو الامتناع 
عن. ذلك أو استثمار أمواله فى سنداتا المنشأة أو غدعه؛ أو يطلب شروط تقيد 
حرية تضرف المنشأة (حق الخجز والوهن أو لضمنان السداد أو تحديد 
معدلات غائد معينة أو شروط معينة للسداد). 

وهنا يكون دور القوائم المالية توقير المعلومات اللازمة التى تساعد فى 
قياس قدرة المنشأة على السداد بالأضافة إلى توليد تدفقات نقدية إيجابية وكافية 
ويعتقد. الباحث أن مانحى الانتمان (الموردون) يتشابة وضعهم مع وضمع 
المقرضين لأجل قصير من حيث تركيز اهتمامهم على المعلومات التى توضح 
قدرة المنشأة علىالسنداد فى صورة تدفقات تقدية خلال فتزة الائتصان إلآ فى 
حالة الاتفاقيات. طويلة الأجل فيكون اهتمامه كدائن بالإضافة إلى اهتمامه 
بربحية المنشأة ومستقبلها على المدى الطويل؛ ومدئ استقرارفا واستمراز 
توعية وحجم النشناط محل التعاقد والتوريد. 

: وتبعا لذلك يمكن تقسيم المستفيدين إلى مجموحتين: 

المجموعة الأولى: مستفيدون لهم اهتمام مباشر بالمنشاة وليس لهم أى دزاية 

بالأنشطة اليومية بها.- ؟ - 
المجوعة الثائية:. مستفيدون. لهم اهتمام غير مباشر بالمنشأة وليص لهم أى 

دراية بالأتشطة اليومية وهاتين المجموعتين يمكن 'تقسيمها حسب 

- .قدوتهما غلى تحديك المعلومات واحتياجاتهم منها إلى: 
-١ .‏ هستفيذون لذيهم القدرة أو السلطة على تحديد احتياجاتهم من 
المعلومات هن المنشآت 
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ب- مستفيدون ليست لديهم القدرة أو السلطة على تحديد احتياجاتهم من 


المعلومات من المنشآت ومن هنا يمككن القول بان القواتم المالية 
يجب أن تفى باحتياجات الفئة الثانية بسبب. أنهم يتخذون قرارات 
استثمارية ويتوقعون الحصول على المزيد من النقود مقابل 
استثمازاتهم قى المنشآت؛ ويتركز اهتمامهم قى مدى قدرة المنشآت 
على توليد تدفقات نقدية مرزضيق وبالتالى الخضول على 
المعلومات الثى تمكنهم من تقويم قدرة العنشات على توليد مثل. 
هذه التدققات النقذية ويتوقعون أن تحتوى القؤائم المالية ‏ على أهم 
المؤشرات: اللازمة لقياس هذه القدرة ومدى كفاية هذه التدفقات 
لمواجهة الالتزامات: وإجراء توزيعات منتظمة لأصحاب حقوق 
رأس المال ذون أن تتأثر بها العمليات الجارية. 


ومن هنا يمكن القول يبأن مستخدمى القوائم المالية يتسمون بصنفات 
أساسية من أهمها مايلي(0: 
- أن القوائم المالية موجهة اساسا لهم. 


الرجوع إلى ذلك بالتفصيل فى. 


1) يمكن 


إصدارات جمعية المحانبة العودية: المملكة العرية السعودية؛ وزازة 
التجارة. 
أهداف المحاسبة ومعيار العرض والإفصاج, 
ععابير المراجعة. 
3. فحما قدذاء» الدين بهفجت, الإفصاح فى القوائم المالية: ومرقف المراجيع 
الخارجى غنه, مركز النشر العلمى: جامعة الملك عيد القزسزء جدةء 
1545 

-ولاو- 
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حسما 


- لديهم قدرة أو سللة أو موارد محدودة للحصول غلى المعلومات التى 
يرغبوتهاء 

- أن القؤائم المالية تعد على افنتراض أن همستخدميها لديهم إلمام 
بالمقاغيم الأساسية للمحاسية والعلاقات الاقتصادية: 

- أن القوائم المالة.معدة لأولئك المستتخدمين الذين يهمهم تقويم مدى 
قذرة المنشأة غلى توليد تدفقات نقدية لصالحهمء 


ثَالثا: أهداف القوائح المالية: 

تهدف. القؤائم المالية إلى تقديع المعلومات المفيدة فى اتخاذ القرازات 
للمستتمرين الحاليين والمرتقبي والمقرضين وغيرهم من أصحاب الاختياجات 
المشتركة إلى المعلومات وفيما يلى أهم الأهداف التى وردت بتقرير لجنة 
ترويلود عام 1995 ومجلس معاييز المحاسبة العالية الأمريكى عام 
الئل 
أ- آهداف القواتم المالية الواردة بتقرير لجنة ترؤيلود ١517‏ وتتلخض 

و 

- تقديم معلومات منيدة لاتخاذ قرارات اقتصادية ولخدمة المستثمرين 
الذين لذيهم سلطة أو قدرة أو موارد محددة ت هن الحضول غلدى 
المعلومات 


)١‏ يراجع فى ذلك: 
2.47 1913 :4 .نا لسرا ,2 (1977) ,08قم (1 


أرعسسة لم أتنسعسركذ ,لصووظ ولاعلصاذك _عرونصافعف_ لفعممواط (2 
197811 نل؟ لكم"! :1.ه]؟ ماررععوو عمن ا سععم 
١1‏ تر رك98) تركة (أذ3 
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- تنديم معلومات مفيدة للعستثمرين والذائئين للتنيؤ والمفارنة وتقؤيم 
التدفقات. التقدية المحتملة لصالحهم من حيث المبلغ زالتوقيت والمخاطرة 
وحسب درجة التاكد- 

- تقديم معلومات مفيدة فى الحكم على قذرة الإدارة على الاستغلال 
الفعال للموارد. 

- تقايم معلوهات حفيقية وتفسيرية حول العمليبات والأحداث الأخرى 
التى شساعت على التنبو والمقارنة وتقويع القدرة المكسبية: 

- التفرير عن أنشطة المنشاة وآثارها على الفجتمع. 
ب- أهذاف التقارير الماليئة التى وردت بيانات مجلس مهعايير النحاسبة 

المالية الأمريكى 189:6 ومن أهمها: 

- تقديم معلومات مفيدة المستثمرين العاليين أو المرتقبيسن وَالدائتين 
وغير هم لكى ساعدهم فى اتخاذ قرارات استثمارية وانتمائية رشيدة وتساعد 
على تقدير ميالغ وتوقيت ودرجة غدم التاكد من التدفقات النقدية المستقبلية - 
توريعات الأرباع أو الفوائد والمتحصلات من بيع واستحقاق الأوراق المالبة 
و القروض والستدات» 

- تقذيم معلومات عَن الموارد الاقتضادية: والالترامات الناشنة عن هذه 
الموارد. 

- تقديِم معلومات حول آداء إذارة المنشآت لمستوليات الأمانة المنوطة 


5 اشام اردق 
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< - تقديع معلومات حول كيفقية حصؤل المنشأة على الموارد النقدية 
وصررفها وسياسة الاقتراض وسداذ القروض؛ وعمليات رأس المال» وأى 
عناضر تؤثر على السيولة وقدرتها على السداذ- 

- تقديم معلومات وإيضاحات لمساعدة المستثمرين وغيرهم فى تكوين 
توقعات غن منشات. الأغمال» 

- تنديم معلومات عبن الأداء المالى لفساغذة المستثمرين فى تقدير 
عند المشاة وَمَنَ هذا المتطلق تلز كوائية وإنطم «القد كات المنساك با 
تقوم باعذاد كانمة المركز ألمالى» وقانمة الذخلء كما أن دول الاتحاد الأورين 
قد آضدرت عام 4178١.فى‏ 175/125 التعليمات الرابعة والمتعلقة بقانون 
الشركات؛ .والتى تقضى بأن ختامٌ السنة يتكون من- 

)١(‏ الميزانية (1) حم/ الأرباح والخسائر: (؟) الملحقء, ولفد حددت 
التعليمات محتوياث هذه القوائمء وعلى أثر ذلك قامث بعض دول المجموعة 
الأوربية بتغيبر كوانين الشركات لكى تتمشى مع ما ورد بهذه التعليمات!'). 

ويعتفد الناحث أن متطلبات مستخدمى القوائم المالية من المعلومات 
توحى بعدم كفاية هاتين القائمتين لتقديم المعغلومات التى تساعدهم فى اتحاد 
قوارات. الاستتثمار أو تقويم الأداء كما أن الاقتصار غليهما قد.يؤدى إلى 
حرمان المستثمرين من نعلومات هامة وضبرورية لأغراض الاستثمار والتتى 
قد لا بسنى لهع استنياطها من القوائم المالية وخاصة تلك التى تتعلق بمصادر 
استخدامات الاموال وتوزيعات الأرياح والتدفقات النفذية: 


1) د, مخموة المرسى لاشينء الحسايات التحامية والميرانيةء بدون تاشر القاهرة 
دا عا 
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الأمر الذى يتطلب ضرورة معرفة طبيعة المعلومات التى يتبعها النظام 
الاي وك ب حرصيها ف لقو العالية: 


رابعا: طبيعة المعلومات. التى تختويها القوائم المالية: 

تتأثر القواتم المالية. بطبيعة النتائج التى يمكن استخراجها من التظام 
المحاسبى كما تتاثر المعلوقات بمدى هلامتها لمتخذ القرار الاستثمارىق 
ومدى مساهمة المنشاة فى أداء مسنوليتها تجاه المجتيع والاستثمار فى 
العوارد البشرية واثرها على أسعار الأسهم بالمعلومات المفيدة فى التنبو 
بمعدل ربح السهم والتنبو بالتدفقات النقدية المستفبلية.. كما تتاثر المعلوهات 
بالأهمية النسبية للغناصر ١‏ وتاثيره' على قنرازات الاستثمار فى ضسوء 
القواحذ المذابتبية المتعارف عليها, 

ويعتقد البتَاحْث أن الحه الاانتى للمنعلومنات التق يجب الإفضاح ختهنا 
يتملل فى عناصصر قائمة المركز المالى وعناضير قائمة الدخل وعناصر قائمة 
التدفقات. النقدية وعناضر قائمة توزيع الأرباح والخسائر بالإضافة إلى 
المعلومات الأخرى التى تجعل. من هذه القوائم واضحة وغير مضللة والتى لها 
أهميتها بالنسبة للمستثمز وقدرته على تحديد قيمة السهم ومستوى المخاطرة 
ويعكن تحديد أهم المعلومات التى يجب أن تتضهنها القواتم العالية قى مايلى: 
)١‏ مغلومات ملانمة لاحتياجات المستثمرين: 

وتتمثل هذه الاحتياجات فى المعلومات التى تساعذ الستثمرين فى تقويم 
قدرة المنشات على توليد تدفقات نقدية يمكن توزيعها: والوفاء بالتزاماتها. عند 


11 عن يفانا مكنا انمد نااسصع فس نعم غ8 عافالا_عرلة" .5 وعامقط 5ءمع111 (1 
كلع أتعنرن ,طفع وموتطعام 
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الاستحقاق ومدنى كفاية هذه التدفقات وكفاية تحقيق الدخل فى المستقبل 
وتحويله إلى تذففات كافيئة ولاك فإن تحقيق ذلك يعتمد على العديد من 
المتغيزات فثل ظروف العرض والطلب الحالى والفستقبلى؛ وقدرة الإدارة 
على التنبؤ بالفرص المتوقعة والاستفادة منهاء وقدرتها غلى التغلب على 
الظروف غير الملائمة- 1 
") معلومات مساغدة قى تقويم قدرة المنشآت على توليد التدفقات النقدية: 

تمتل المنشات اتنارا مسثمرا من الدخل: ويتم تجزنته لغرض اعداد 
القواتم الغالية على أساس القياين الدورى للدخلء كما أن اهتعام المستثمرين 
لايقتصر على .العمليات أو الأحذات التى تؤتّن على التدفققات النقدية خلال 
القتر.ة الحالية بل يتعدى ذلك الى ما بعد انتهناء: الفترة الخالية؛ بالإضاقة إلى 
عزفة مصادر الدخّل والآخدات التى أدت الى تكفيقه: والتنبؤ بما سوف يكون 
عليه فى المستقبل وبالتالى قإن المعلؤمات التى يجب الإفصاج عنها فى القوائم 
المالية عن الدخل لابد وأن تكون مفيدة بحيت توضح مصادرء مكوتاته 
والأخداث والظروف التى أنت إلى تحقيقه وامكانية ايجاد علاقة بيه وبين 
الظروف المتوقعة فى المستقبل. 
؟) معلومات عن الموارذ الاقتضادية للمنشأة ومصادرها: 

يهتم المستثهرون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية ومصادرها 
لغرضر اجراء العفارنات الزمانية والمكائية ومحاولة التفرقة بين المصادر 
المياشرة للتدفق النقدى والمصادر غيز المياشرة وقدرتهما على تحقيق, .وتوليد 
التدفقاث النقدية» كما يهتم المستتفرون بالالتزامات باعتبار أنها تمقل ا أسياياً 
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مباشرة للمدفوعات النقدية (تدفقات نقدية سالبة). وفدى التزام المنشأة بتحويل 
الموارد. إلى تدفقات: وتأثير العمليات والأخداث؛ والظروف التى تودى إلى 
تغير فى الموارذ والالتزامات المترتبة على ذلك. الأمر آلذى يتظلب قذرة 
اعداذ القوائم المألية التى توضح ذلك وتساعد. المستثمرين على تحديد نقاط 
القوة.والضعف. الحئية»: والسيولة؛ ومؤشرات سداد الالنزامات- 
؛) مغلومنات عن مصادر الأموال واستخداماتها: 

يهتم المستثمزؤن بقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاهاتها عنذ الاستحاق؟؛ 
وقدرتها على توزيع أرباح لأصحاب. آسهم راس المال يدون تأثيز سلبى على 
العمليات الجازية بالإضافة إلى دراسة اوجه نشآط المنشأة التمويلية 
والاسنثمارية, الأمر الذى يتطلب ضصرورة أحتواء القواتم المالية على 
المعلومات. المفيدة فى تحليل مسصادر.واستخدامات الأموال وبصفة خاصة 
مايلى: 

- الأموال النائجة أو المستخدفة فى التشغيل. 

- الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة فى سداد الفروض». 

- الأموال الناتجة عن استتمارات جديدة ممولة من أصحاب رأس. المال 
أو الموزغة عَليهم: 

- مضادر واستخدامات الأموال الأخرى» 
5) معلومات عن المخاطز الكآمنة فى المشروعات: 

لقد آذى تعقد الظروف الاقتصادية والدولية؛: وتعاظم المستوليات 
الاجتماعية الملقاة على عاتق المنشآت المعاصرة الى خلق عوائق قد تهدد 
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10 مثل الاخطار الناتجة عن عدم كفاءة الإذارة أو القصور فى تظم 
الرقابة الداخلية؛ أو اختلال الهياكل التمويلية أو هياكل الأصول وتعاظم 
المسئوليات الاجتماغية؛ وعن. التدخل الحكوضى:؛ وهذة.المخاطر لها تاثيرها 
على معدلات الغائد على الأموال المستثمرة والأرباح؛ وخقوق الملكية؛ 
والقيمة السوقية للأسهم الأمر.الذى أدى إلى تزايد اهلمام المستمرين» 
مراقبى الحسابات» وبورصات الأوراق المالية يمثل هذه المعلومات ا 
تكس عوآئقٌ الاستمرار اللمنشأة!'" وتمثل. غواميل للمخاطزٌ الكامنة فى اكذه 
المنشات) والتى قد ترتبيط بقناصر,القؤائع:الغالية مضا داعا مجلين معايير 
المحاسبة والمراجعة التابع للمعهد الأمريكى اللمخاسبين القانونيين إلى إضدار 
ب رقم (:") فى مارس ١33‏ والخاصة بالاعتبارات التى يجب على 
لبى الاباك اخذها فى الحسبان عندما يصل الى علمهم مأ يفيد عدم قدرة 
المنشاًة غلى الاستمرار 7 والتى تتمثل فى عوامل المخاطر الكامنة فيها. 
ولا شك آن دور الإدارة ومراقبى الحسابات هو العمل على تدئية هذه 
المخاطر من خلال ترشيد القرارات وفحص النظم الرقابية؛ وتعميم برامج 
5 يبك الرخوع: 
-. أحمد غبد الهولى الصباغ.. تاتير المخاظر الكامسة فى منفآت الأعضال 
--. ؛' _ادعة على خطر المراجعة النهانى: هجلة كلية المحاسبة - غريسات. 
2-9 ريع ا عن 
كأ مسقا “مواواععل اإعممعطا انمه عناءالعول بط معطم ,تزه ,قلك 1 ارب 


.17 ,ثلا رناا؟١)‏ موتال نكو برسأ ا نامععه "عدم إارعنانك "نكن" بروتأسام.: 
الك زذن) ا لإا الله لهك أوعصمع )هه ,لتشمظ ولمةلساناد ا )2 
1101011" رازاد تماق كر حدوتلة “نعل أشرووع كس )للا 


117 : 
عزلك > إدهذ) ب عماثلبد نمه كمعءومماماء اقمع للة 5ن عمأسثلتم (3 


اننأ ؟) ”زانان أمطة بععمه ومتيوعنن 8 علو لإممتتسعلنومك وسمنتفسر 
١3.‏ ,7 +1984 اسم ز10) مممعادتكت 


: ذلا 


الإقصاح المحانيي ودوره في ل أبواق الفال العربية 
دكور غيد الجبابر عله 


المراجعة الكافية والفعالة الأمر الذى يتطلب هن مراقبى الحسايات إيداء 
التلاحظات والايضاحات اللأزمة فى تقزيرهم للأفصاح عن هذه المحاطر 
ؤتخفيض أحتماآلات الغش والخطا فى كل عتصر من عتاصر القوائم 
العالية(!), 

ويعتقد البآحث أن. المخاطر التشعيلية والعالية والاستثمارية والأخرتى 
الكامتة قى المشروعات ترتبط إما بقدرة المنشأة غلى تحقيق عات مناسب. على 
الأصول وتذب:ب التدفقات, النقدية: وبقدرة النشأة على المدذاد والهيقل 
التمويلى أو ترتبط بالتغيرات فى أسعار الأسهم وعوائدها الأمر الى قد يخلق 
مخاطر نسبية تؤثر على قرارات المستثمرين: وتكوين توقعات سلبية مبلية 
على الربحية الظاهرة بالقوائم المالية المنشورة!") الأمبر الذى يتطلب من 
المراجع التعرف على هذه المخاطر وقياسها حتى يمكنه الأدلاء برأيه قى 
القوائم المالية الأساسية والإضافية وأنها لا تخفى شينا تؤثر على متطلبات 
المستثمرين لفهم الآوضاح المالية والتشغيلية والاستثمارية. 


ناه عنا) “تساف سنيررى كينا مذ إمكاسسع بوععاعل” حعكقنه لاسة 11 سك (1 
,3 6 :190 موتامفمسة؟ طاع رسي عع الأيععح الأعمومة) كيد عط إن 

كم الترمنور انضاقي الاصسمويع سه نواتسيلف ابوط" .! +«ماععده عط (2 
12 - 3ط« 1990 11) ولا 63 آلا اشم برمنتسمعه 


دخم؟؛- 


مجلة فركر مالع عيد الل كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسع 
لٌُعس سا0 


الفصل الثا 
متطلباك العرض والإخصام فى القواتم المالية 


تمكل متطلبات الغعرض والقصاح. فى الاعتبارات التى يجب مزاعاتها 
عند غرض البيانات والمعلومات الثى يتعين الإفصاح عنهأ إيضاحها حتى لا 
:عون القوانم المالية مضالة سواء كانت هدء القوائم متغلقة يالمنشأة أو كوانم 
موحد أو بخَاضَة بالمنشآت التى لاتزال قى مرحلة الإنشاء. وكيفية اظهناز 
غذه المعلومات. ولك علي التحو التالى: 


أولاً: متطلبات العرض والإفصاح العام فى المنشآة 

يمكن تبويب هذه المتطليات إلى متطليبات عامة للفرض وأخرى 
للاقتصح وكلاهما يمكن تبويبها إلى متطلبات عامة وأخرى خاصة بكل قائمة 
أ- المتطلبات العامة اللعرض: 

وتتعلق المتطلبات العامة ايكيفية العرض والايضاحات المرفقة؛ والمندى 
العلائم لتجمنِغ البيانات وإظهاز تفاصيلها وأسلوب. عرضها. وتعتتبر أهداف 
القواتم المالية والميادىء المحاسبية المتعارف. عليها,هى الأساس فى تحديد 
المفردات التى تشملها القوائم المالية وكيفية عرضها قى شكل, بنود أو غناضبز 
د الأيضاخاك العلائمة؛ كما يفكسها الأدب العحاسبى والمؤشرات 

لمنيد؛ المسنثمرين فى تقويم آذاء الوجدة المحاشبية واحتمالات اتجاحها. 
د البإحث أن الطبيعة الديناميكية للأسواق المالية الدولية قد ينجم 


عنها استحدام مجموعة هن الأدوات المالية على نطاق واسغ تتراوح بين 


يلد - 


الإفصاح المساسي ودوره في تتشيط أسواق الغال العرنية 
دكتور عيد الجابر طه 


أدواث :رئيسية تقليدية متل الأسهم والمنندات... الى ,مختلف أشكال الأدوات 
المشتقة متل تبادل أسعار الفاندة وعقود الخيارات الأمر الذى يتطلب ضمرورة 
امداد المستثمرين بالمعلومات التى تعمل على إيضاح أهمية هذه الأدوات 
ضمن القوائم أو خارجها وأذاء هذه الأدوات وتدفقاتها النقدية وبالتالى ضرورة 
عرضها وتصتيفها الى مطلوبات وحفوق مساهمين وما يتعلق بها من قائذة 
وأرئاع وخسائر ومكاسبء وكذلك الظروف التى يجب فيها اجراع مقاصة بين 
الموجودات العالية والمطظلوبات المالية. بالإضافة الى المعلومات. المتعلتقة 
بالعوامل العؤثرة على مبالغ وتوقيت وهدى صحة التدفقات التقدية المستقبلية: 
وطبيعة وتطاق استخدام المنشات لهذه الأدوات والمخاطر المرتيطة بها 
وسياسة الإدارة لرقابة هذه المخاطر. 


ب) المتطلبات الخاصة بكل قائمة على خدة: 

عادة قا يتطلغ المستثمر إلى الييانات والمهاوهات العقيدة - كمأ سيق- 
لجل لمكن الساتى والشران الافسدية راد رلتكايتيا 
والأرباح وتوزيعاتها ومحاولة فهم مدلولاتها وآئارها على اتخَاد القرارات 
الاستمارية: 

فبالنسبة لقائمة الدخل يعمل المستثمرون على تقويم المقدرة التاريخية 
للوحدة المحاسبية على توليد الدخل من النشاط الرتيسى المستمرء ونتائج 
الأنشطة العرضية والفرعية المستثمرة أو المتوقع استمرارهاء ونتائج الأنشطّة 
المتوقنة أو المتوقع توقفهاء بالإضافة الى نتائج الأنشطة والأحداث والظروف 
غير العادية التى لا يحتمل تكرارها فى المستقيل القريب الأمر الذى يتطلب 
عرض البيانات والمعلومات الثى توضح التفاصيل الكافية لفهم العلاقات 


-6م؟- 


عجلة مركز ضائح عبد الله “كامل الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد التاسع 


الرئيسية وغيرها فى بود مستقلة؛ وما يخطبع منها فى القياس لدرجات 
متفاوته من الثقة. بدلا من الاقتصار حنى. أظهار صافى المكاسب والخسائر 
بالفكل,الذى لا يفيد كثيواً فى تقويم أداء الوحدة المستقيلى وبالشالى اتخاذ 
القرارات الاستثمارية فى الشركة أو متحها الاتتمان أو عدمه: 

وبالنسبة لقائمة المركز العالى: يتطلع الممحتثمرون إلى المعلومات 
المفيدة فئى.تقويم طبيعة الأول .المتاحة وقيمتها ودرجة سيولتها واتجاضات 
الإذارة نحو استخدامهاء وتخديد الالترّاهات وخاصة مها يتطلب تسويتها 
أستخدام موارد سائلة وتوقيتهاء الأمر .انذى يتطلب عرض.مكونات المركز 
العالى فى مجموعات تتمثل فى: 

- التفرقة نين الأصول المحتفظ بها لخرضن بيعها بحالتها الزاهلة 
والمحتفظ بها كمدخلات إنتاج أو لعمليات تحويلية أخرى وكذلك بين الأصول 
كاستثمارات قدر دخلا أو أصول ترتفع قيمتها يمرور الزمن. 

- التفرقة بين الخصوم النقدية وغير النقدية: 

- والالتزامات حسب آجال استحقاقها. 

- التقرقة بين مجموعات حقوق أصحاب رأس الضال القابل للتورييع 
ؤغير القابل للتوزيع وتلك التى تمثل استثمارات الملاك والأخرى التى تمثلٌ 
عساهمات عن غير الملاك. 

- التفرقة بين مجموعات حقوق الملكية المجنبة لأسباب خاصة عن 
المجموعات الآخرى لهاء 

ويعتقد الباحك أن.الغرف المحاسبى يلعب دوز هاما فنى تحدي تبويب 
المعلومات وتفاصيلها فى القوائم العالية وقد يتف أو لا يتفق مع متطلبات 


> 55ت 


الإفصاح المحاسبي ودوره في تنشيط أسواق المال العربية 
وكتوز عبذ الجابر طه 


المناد المحاسبية المتعارف عليها؛ وإنما يتوقف على تأثير التغيراتا قى 
السياسات المحاسبية المقترحة للعرض والإفصاح. وقد يتطلب الغرضن 
والإفصاح عدم تعديل القوانم المالية للسنوات السابقة والمتاأئرة بالتغيرات فى 
السياسات المحاسبية قى حين أنه فى حالة أخرئ“يتطلب العرضن والإقماح ' 
إظهار التأثير المتراكم للتغيزات فى السياسات المحاسبية على السئوات 
السابقة").وبالتالى فإن تبويب المغلومات وتفاصيلها تحكمه المتفعة التى تعود 
على المستثمر صن المعلومات حول تفويسم طبيعة الأصول والالتزامسات . 
والسيولة واتجاهات الآدارة. 

ويالنسية لقائمة |مضادر الأموال واسستخداماتها: فإن المستثمرين 
يتطلعون إلى المعلؤمات المتعلقة بمصادر التدققات التقدية واستخداماتها والى 
قد تفشل فى تقديم المعلومات الملائعة عدن أنشطة التعويلٌ والاستثمار فمثلاً 
هناك تغيرات فى عناصر المركز المالى. لا تؤثر فى الأموال ولكن حقيقتها لها 
وجه تمويلى وآخر استثمارى مثل ميادلة أقتداء مينى قابل إصدار أسهم 
رتحويل قرض إلى أسهم ممتازة وهتا فإن المستثمرين يهمهم كثيراً إظهارز 
مصادر النقدية واستخداماتها والقفصل بين الأموال التى تنتج من عملياث 
المنشاة وتنك الناتجة من بيع أصول: أو من اقتزاض أو من استثمارات 
ألملاك... والأموال المستخدمة فى ننذاذ القروض أو المستخدمّة فى أصول: 

وبالنسبة لقائمة التفيرات فى حقوق الملاك. أو قائمة توزيععات 
الأرباح: يتطلع المستتمرون إلى التغيرات التى:تطرأ على الأصول والخصوم 
والتى تتأثر بها حقوق الملاك؛ وخاصة وأن هناك بعض العمليات غين العادية 


*) سوف يتم التعرض لها بالغضيل فيما بعد. 
-/ام؟- 


مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسع 


التى تتنآثر بها حقوق الملاك مشل التغميرات فى الاختياطيات والأربباح 
الفخصصة وغير ا اه الأمر الذى يتطلب معه إعداد قائمة بمثل هذه 
التغيرات التى تحنقت تحتقت خلال الفترة حتى يمكن للمستثمرين العصول على : 
المعلومات التى تساعدهم فى تقويم طبيعة هذه التغيرات وفصبادرها مثل زيادة. 
زأس المال والمساهمات والتوزيعات على المساهمين» والأرباح المجنية. 

لأغراض خاصة. 
ب- متظليات الإفصاح العام: 

نظرأ لأن طريقة وكيفية إظهار المعلومات لها تأثير على مستوى 
القرارات: المتخذة فلابد أن يتم الإفصاح.عِنْ المعلومات بالطريقة 0 
المستثمر على اتخاذ القرار؛ وترتبط النتطومات الثى يجب الإفضاح عتها 
بالأمور الثالية: 
١‏ - الوحدة المحاسبية ونشاطها: 

لذلك يجب الإفصاح عن طبيعة نشاط الوحدة وشكلها: القانونى وتواريخ 
إعداد القوائم المالية. والفترات التى تغطيها حئى يتمكن العستثمر من إجراء 
المقارنات: الزمانية والمكانية» ومقارنة حجم وطبيعة الموارد المتاحة والأحداث 
والظروف المؤثرة. 
؟ - السياسات المحاسبية الهامة: 

إن تعدة السياسات المحاسيية يؤدى إلى إعذاد بيانات ومعلومات مختلفة 
ؤهذا بدووه يؤدى.إلى صعوبة تفسير القوائم المالية الأمر الذى يدعو إلى 
ضروررة وجود مجموعة موحدة من السياسات المحاسبية المتنارق عليها؛ 


مخ ا 


الاقصاح المحاسبي ودوره في تخبط أمواق الفال العربية 
دكتور غبد الجابر عله 


بالإضافة إلى أن تتضمن القؤائم الماليية وصفا واضحا وموجزأ للسياسات 
الهامة: على الأقل فى الحالات التالية!؟ا: 

- الاختيار بين إلبذائل المقبولة لمعايير المحاسبة أو طرق تطبيقها أو 
أستخدام معايير وطرق محاسبية مطبقة فى أوجه نشاظ مماثلة, 

- إعداد القوائم المالية على أساس لا يتفق مع أخد المفاهيم الأساسية 
للمخاسية وهد 5 السياسات المتحاسبية التى يجب الاقصاح غذها - أسآأس 
هر سي كه درن ١‏ سا املك الجراراك 
وتحققها - طريقة الاستهلاك والمعالجة المحاسبية اللمصررقات السايقة على 
بدء التشغيل: وعصضاريف. الأيحاث والتجارب, وأساسن إعداد القوائم المالية 
ومعالجة رسوم يل على القروض الإنثشائية؛ والمعالجة المحاسبية 
المكاسب والكساتر لتمويل الأصول الواجب سويتها بغملات آجنيية, 
*- التغيزات المحاسبية: 

تشمل التغيرات المحاسبية التغيرات الثى تؤشز على القوائم المالية؛ 
ويتطلب ضرورة إجراء التعديلات ومعالجة هذه التعيرات بطزيقة ملائمة 
والأقصاح عنها بضورة كاملة حثى يتمكن المستثمر من إجراء المقارتات 
الزمانية والمكائية لأداء المنشأة ومن أهمهاآ مايلى* 
أ- التغيرات فى السياسة المحاسبية: 

تتضمن هذه التغيرات التغيرآت قى المعايير والسياسات المحاسبية التى 
البعتها الإدارةء وطرق تطبيقها فى إعداد القوائم المالية مثل التغير فى طريقة 


1 أهداق المحاسبة ومغيار العرض والإفصاح العام - المملكة العربية العودية وزازة 
التخارة جمعية المحاسية العودية 411 اه 1891 هه 
-8م؟- 


محلة مركر جالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإساذمي حامفة الأزهر العدد التاسغ 


تحديد المخزوز أو حساب الاهلاك. والذى يؤثر .على صصافى الدذخل أو حقوق 
الملاك .أو .رأس المال العامل. وتبعا لذلك فإن تطبيق السياسة المحاسبية 
الجديدة يتطلب. تعديلاً للقواتم العالية لكاقة المدد. المالية المعروؤضصة؛ بالإضافة 
إلى أيضاح أن القوائم المالية المند. المالية السابقة قد ثم تعديلهاء وأثر هذه 
التغيزات على تلك المدد وبالعملة الوطتية» وفى حالة عدم التعديل يجب 
الافصاح عن دلك كما لا يجوز إجراء مقاصة لهذه الثايرات/0. 

وِيَعْتقَد الياحث أن متفعة المعلومات بالنسبة للمستتمر والتى تش ملها 
القوائم المالية تزداد باتباع السياسات المحاسبية التابتة؛ كما أن طريقة معالجة 
التغبر غى السداسات. المحاسبية أو طرق تطبيقها يؤثر على قدرة المستتمرين 
على الربط بين نتائج الوححدة المحاسبية والمذذ المالية» وبالتالى تفدير أئر 
التغير قى اللروف الاقتصادية على تلك النتائج فى المدد الزمنية المختلفة: 
الآمر الذى ينطلب ضرورة الإفصاح عن التغديلات لنتائج المدد السابقة عقب 
التغيير فى السياساث المحاسبية المؤثرة وطبيعة هذه التغيرات ومبرارتها 
وأترها على المذة الجارية والمدد السايقة. 
ب- التغير قى التقديرات: 

قد تثاح معلوها آو تقع أحداث جديدة أو تكتسب المنشأة خبرة إضافية 
تؤدى الى تغير فى التقديرات قد تؤشن على النتائج الالية للفترات المقبلة؛ 
ويستمر ذلك مقابل اجراء تسوية مجمعة قى المدة الجارية لتمثل الأثر الرجعى 


)١‏ الهية السعودية للمحاسبين القانونيين. تحليل مقارن للسياسات المحاسيية للشيركات 
الشافعة الرياض /19641: ع١‏ 4 ومابعدها. 


حايوكب- 


الاقصاح المحاسبي ودوره في تنخيط أنواق المال العرية 
دكور عيد المجابر عه 


للتغير على لمعي بدي عدت نالحد المقبلة وفقا 
للأساس_الجديد. جد 

وفى هذا المجال يعتقد ألباحث أنه يجب التفرقة بَنِنَ التغيرات التى تؤشر 
على نتانج المدة الحالية فقطء وبين تلك التغيرات الى تؤشر فى نتائج المدة 
الحالية والمدد المقبلة وإظهار آثر ذلك على المدة التى تم فيها بالإضافة إلى 
المدد المقيلة المتاترة بذلك: ولا ذاعى لإظهار الأثّر الرجعى للتغير لأنه ترتب 
على ,معلومات لم تكن متاحة 
ج- التغير فى تكوين الوحدة المحاسبية: 

قد يحدث تغير فى تكوين الوحذة المحاسبية يؤدى إلى إعداذ قوالم. مالية 
تعنير .لوحدة.سحاسبية غير الوحدة الأولى الأمر الذى يمكن اعتباره تغيرا قى 
السيسات المدسبية مما يتطلب.معه اغادة تصوير القوانم المالية وتغديلها 
لكافة المدد المغروضة:؛ فضلا عن وصف طبيعة هذا التغير وسببه من خلال 
القوائم المالية. لأن ذلك سوف. يؤر على نتائج الأعمال والمراكز المالية وقد 
لا يساعد المستثمرين على إخدراء المقارتات اللازمة لنتائج الوخذة وعلى 
استنياظ الموؤشرات المالية اللازهة لترشيد قراراتهم؛ الآمر الذى يتطلب معه 
ضرورة الافضاح عن قيمة التغير ومبرراته وأثره على النتائج فى القوائم 
المالية المنشورة. 
د- تصحيح الأخطاء فى القوائم المالية للقترات السابقة: 

قد يقع المحاسب فى أخطاء محاسبية عند تطييفة للمعابيز والطرق 
المحاسيية ولها آثرها على المعلؤمات التى تؤثر فى التقديرات أو القوائم 
المالية. وهل يجب التفرقة بين تصحيج الأخطاء وبين التغير فى التقديرات 


0ك 


مجلة فركر هالخ عيد اللّد كامل للاقتصاد الإنلاهي جاعة الأزهر العدد التاسع 


وبين التغير فى السياسات المحاسبية فتضحيح الأخطاء .ينتج عن التحول من 
سياسة محاسبية غير مقبولة إلى سياسة أخرى هقبولة؛ وفيبه يتم تصحييح 
الأخطاء فى التطبيق للمعايير والطرق المحاسبية أما التغير فى التقذيرات 
فينتج عن أحذات لم تفع أو معلومات لم تكن متاحة وقت إعداذ:القوائم المالية 
أو ناتجه عن.خبرات تكونت بعد إعداد القوائم الماليّة وهذه لايمكن اعتيارها 
من قيل الأخطاء؛ كما أن تغيير السياسة المحاسبية المقبولة إلى سياسة 
محاسبية أخرى مقبولة لا يفكن اعتباره من قبيل الأخطاء: الأمر الذى يتطلب 
حر ورا تصكيح الأخطاء التى حدشت فى التوائم للمالية للفتراك السايق 
والأفضاحَ عن تصحيح هذه الآخطاء: أما بتسوية وتعديل القوائم العالية 
و النتانج المالية لكاقة المذد السابقة والفترات اللاحقة والمعروضة أو الإفصاح 
عنها قى.الايضاحات المرفقة حتى تؤتى المقارنة ثمارها وتساعد المنستثمزين 
على فهم القواتم المالية وأستيعابها وإجراء المقارنات بكفاءة وفاعلية. 
ه- المكاسب والخسائر المحتملة: 

وتتمثل فى توقع حذوث مكاسب أو خسائر لايمكن حسمها بصورة 
قاطعة إلا إذا وقعت أحداث معيئة فى المستقبل أو تأكد عدم وقوعهاء الأمن 
الذى يؤذى الى اقتثاءٍ أصل أو ضياعة أو تحقيق التزام. 

ونظرا لأن مبدأ الاثبات يقضى بعدم إثبات: أى مكاسب محتملة إلا إذا 
وقعت الآحداث التى تؤكدها وأن مبدآ الحيطة والحذر يفضى بإثبات الخسائر 
المحتملة إذا كانت المعلومات المتاحة فى تاريخ الميزانية توضح أن الأحدات 
المقيلة تؤكد ضياع أصل أو تحمل التزام بصورة مفرجحة ويمكن تقذيز قيمتها 
تقديرا مقبرلا. فمن الضرورة منطفيا الإفصاح عن هذه المكاسب أو الخسائر 


2-00 


الافضاح المخاسبي ودوره في تخيط أسواق المآل العربية 
كور غبد الجاير طة 


المحتملة وطبيعنهآ فى الانيضاحات المرففة بالقوائم المالية لأنها سوف تؤثر 
على حقوق أضحاب رأنن المال سواء كانث: ناتجنة عن عمليات تبادلية أو 
تحويلات أو نتيجة لظروف غير عاديةر 

ويعتقد. الباحت. أن المستثمر يواجه الاختيارات اليديلة التى تتطلب وجود 
مثل هذه المعلوؤمات التى تبساعده فى نقديم المخضنة المختملة لكل يديل 
ونتانجه والتدفقات التفدية المستقبلية التى تتول إليه. فى صورة عوائد مضافآً 
البها القيمة المتوقعة لحفوق الملكية وما يرقبط بذلك من معلومات أساسية 
تحتاج اليها قرارثه الاستثمارية. 
و - الارتباطات العالية؛ 

وتتمتّل فى ارانباط الوحدة المخاسيية مع غيرها باتفاقيات قابلة للتنفيذ قد 
تؤدى الى تقبيد حرية 'تصرفها بقيود غير عادية وذاث قيمة كبيرة. مل القيود 
على التوزيعات أو الاقتراض أو الاندماج. أو التغاقذ على بيع آو شراء كمية 
من المخْرّون السلعى أو الارتباط بشراء الأسهم آو شراء وبيع عملات أجنبية: 
آو الارئياط بعفود توظيف غير حادية... هثل هذه الارتباطات ‏ كبيرة القيمة 
و غير العاذية لايد من الإفصاح عنها فى الايضاحات المرفقة هن حيث وصفها 
وشروطها وقيمتها لأنها تعتبر هن المعلوهات العفيدة للمستثمرين بل وقد تؤشر 
تأثيرا بالفعل في تحديد أسعار الأوراق العالية فى البورصات كما أن الإقصاح 
عن مثل هذه المعلومات من شانه أن يعمل على تحسين فهم الأدوات المالية 
حدن المركز الفالى للمنشأة وأدائها..وتدفقاتها النقذية بالإضافة إلى المسأعدة 
في تفدير مدى المخاطر المرتيطة بهذم الأدوات المالية المحققة وغير المحدئفة 
وتلبي حاجات المستتمرين فى التنبؤ.بحجم التدفقات. النقدية وتوقيتها: وعهم 


مت 


مجلة مركر عنالح عبد اللّه كامل للاققصاد الإسلابي جامعة الأزفر العدد التاسع 


التاكد المرتبط بهاء والعمل على عراقبة وهتايعة سلوك الإدارة فى أستخدامها 
لموارد الشركة ومساعدة المستثمرين فى اختيار الاستثمارات التى تتفق مع 
رغياتهم تجاه المخاطر والعوائد المتوقحة. 
- الأحداث اللاحقة: 
<< وتتمثل فى الأحداث التى قد تقع خلال الفترة بين تاريخ إعداذ القوائم 
المالية وبين تاريخ إصذارها وقد تؤدى الى تغنيرات فى الأضول والخصوم 
خلال القترة المحاسبية أو الفترات المقبلة» وبالرغم من عدم وجود معيار 
خاص يها إلا أن كثيرا من معايير القياس المحاسبى ومعايير المراجعة تفص 
على أسية الافصاح عنها وإيضساح هذه الآحدات كعامل أساسى فى عدالة 
تمتيل القواتم المالية: 

ويعتقد الباحث أن شر هذه الأحدات على القوانم المالينة يتوقف غلى 
طبيغة كل حدات؛ ومدى ارتناطه ببنود القوائم المالية» أو بأوضاع قائمة فى 
تاريخ اغذاد القوانم: الأمر الذى يتطلب ضرورة الإفصاح عن مثل هله 
الأحدات والتى من شأئها أن تؤدى إلى أحدات تخيرات قى الأضول 
والخصبوم؛ أو تؤثر على عمليات المنشأة فى المستقبل: وإيضاح طبيعة الحدت 
وتقذير أثره المالى والأحداث التى لا تحتاج إلى تعديلات مكل غقد أو تجديد 
القروض علويلة الآجل والمساهمات الاضافية؛ التوزيعات الاضافية للأرياج» 
اجراءات المطالبة أو التزامات أو تسويات ترتيت على آحدات لاحقة مثل 
الكوارت» شرآء غير عادى للأصول أو المخزون. 

وغى عدا المجال ما يعلق المستتثمرون أحمية كبرى على المغلومات 
المرتبطة بالأحدات اللاحقة لأنها قد تَؤثّر على تقويم أداء المنشأة وفى عملية 


امم 3ك 


الافصاج المحاسبي ودوره في تنشيط أسواق المال العرية 
دكتور غيد الجابر عله 


تحديد التوقعات المستقبلية وبالتالى اتخاذ القرارات كما أن الإقصاح عتهنا 
لايترك انطباعا خاطنا لدى المحلل العالى والمستثمرين عن القوائم المالية: 


ثانياً: متطلبات. العرض والإفضاح العام فى القوالم المالية الموحدة: 

تنشأ الشركات القابضة والتابعة بامتلاك غالبية الأسهم والأصوات فى 
الشركات التابعة وقى اختياز أعضاء مجل الإدارة؛ والتأثير غلى القرآرات 
الهامة. ودلك مغرص تامين الموارد مز الشركة التابعة: وتقليل حدة المنافسة 
النى تواجه الشركة القابضة أو فتخ قنوات ,مناسبة لتوزيم منتجاتهاء بالإضافة 
إلى المزايا الإدارية العديدة المتعلفة بالاحتكارات والصبرانب» أو الزغية قي 
تطبيق احدى الاختراعات الحديقة(). 

و عند اعداذ القوائم المالية الموحدة يتطلب الآمر تجانس النشاط وتملك 
غالبية الاسهم وتوافق السنوات المالية: ويتم التركيز على أن تكون هذه 
الشركات فيما بينها وحدة محاسبية واقتصادية وأخدة لها نشاط متجانس,. وتحت 
سيطررة إدارة واحدة وتعدلها القوانم المالية الموحدة التسى تعكس جوهر 
العلاقات. الاقتصادية المشتركة والتى يصعب الحصول عليها من خلال إعداد 
القوائم المالية لكل شركة على حدة... 

وتتفق المعابير المهنية المضدرة فى الولايات المتحدة وبريطانيا ولجنة 
الععايير الدولية على توحيد القوائم عندسا تتأكد سيطرة هنشأة على منشأة 
اخري وَمنَ هذا المنطلق فإن اعداد القوانم العالية الموحدة يمل الحلول 


١‏ 3 أحمد فؤاد عَيد الخالق: موضوعات مختارة فى التحيل المحانييء داز الثقاقة 
الغرية. الناهرة: 331358 ملام 
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محلة مر كر الح عيد الله كامل اللاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد التاسع 


وذلك فى اطار التشريعات المنظمة لقوانين أسواق المال والشركات العرربية 
ومتطليات بورصاته الأوراق المالية فى الدول العربية والنصوص التشريعية 
أمهنة المحاسية والمراجعة واخلاقياتها والمسنولية القانونية لمراقب الحسابات 
من خلال حيتيات الأحكام فى بعض القضايا ذات العلاقة. 


3 0- 


الإقصاع المحاسبي ودوره في تتنيط أسواق المال الغربية 
دكتور عبد الجابر طه 


الفصل الثالث 
الإطار التشريعو للإقسام المحاسبى فو الدول الغربية 


يتداول هذا الفصل الاطار التشزيعى الذى يحكم الإقضاج المحاسبى فى 
الذول العربية وذلك من خلال قواتين أسواق المال والشركات. وقوانين تنظيم 
مهْنة المعحاسية والمراجعة وما يرتبط بهنا من قواعد وآداب سلوك المهنة 
بغرض تحديد آهمية ومتطليات الإفصاح عن المغلومات فى تشريعات أسواق 
المال والشركات. وتحذيد دور مراقب الحسابات فى تحفيق الافصاح فى القواتم 
المالية + موقف. القضاء منه وذلك على النحو التالى؟ 


أولا: الإفصاح من خلال قوانين أسواق المال والشركات العربية 

0 تتجه فلسفة الاقتضاد العربى تحو تدعيم القطاج الخاض وتخليص 
موازنة الذولة من أعباء الدعم وتغطية: الخسانر المتتالية: واختلال الهياكل 
التمويلية القطاع العام وذلك بتشجيع قيام الأسواق المالية ذات الكفاءة 
والتنافسية وتطويرها!'! وتشجيع المستثمرين على ارتيادها من خلال توافر 
الغعلؤضات التى تضفى عوامل الثفة والحواقز لأصحاب رعوس الآموال 
لتمويل الاستثمارات وتعبئة المدخرات وبطريقة شؤدى إلى تدقق رعوس 
الأموال لأفضل الاستخدامات ولااشك أن ضمان كفاءة الأسواق المالية تتطلب 


1 المزيد م التغصيل يمكن الزجوخ إلى؛ 
0-1 5. همخهود الباز استرايجة فغالة لاخياز الركود قى الافتعاديات النامية: 
محلة الحقوق العدد الأول 15557 ه115 
ب- د. سغيد النجاز التخميمية والتصسيمات الهيكلة: القغايا الأسأيبية: 
ععدوق: اللتقد الغربى: دنعبر لمقادع ١5‏ 


د 


مجلة فر كز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد التاسع 


وجود مغلومات وأسواق منظمة ويشكل يعمل على ضمان حدم الأضرار 
بلسال امسر إن ومست كيه وإشر ها كرفي حتى يمك تتشير 
الاقتصاذ التومى وشجيع الشركات المبناهمة وتهيئة المتاح االملائم لابمقورار 
وترشيد هذء الأسواق من خلال كواني إنشنآء البورصات فى الدول العربية 
وال مسن يكار ها تفاط التذر الي 


١‏ - قوانين بورضة الأوراق المالية ة قن الكويت: 

صدررت قوانين إنشاء بورصة الأوراق المالية بالكويت. غام 13177 يناءا 
على اجراءاث 0 0-5 لجاز استشارية لاقتزاح النصسوص التشريعية 
والأعسال النتظيمية الخاصة" بسوق الاررزاق القاليية وتداولهنا فنى الشدرفات 
العساهمة: واسناد مهمة تنظيمها إلى شعبة.-مراقبة الشركات والتامين يوزارة 
التجار :1" ونشكيل'لحنة الأوراق المالية لتتولى كافةة الأعمال التى تؤدى إلى 
انقطا التعاهل فيها ومن أهم اعمالها 'وضع الحدود الدنيا للبيانات والمعلومات 
الواجت الحصول عليها دوريا من الشرّكات التى يجرى التعامل فى أوراقهاء 
واضدار نتئرات بذلك!'! وخطر التلاعب فى الأسعار أو نشر معلوماتكاتبة 
أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشتركات أو المعاملات آلوهميةا؟)؛ 


)١‏ براجع فى ذلك: 
- القانوت رقم 7 لسة 1919/٠‏ الضادر فى ١ 41/:/١1/55‏ الكويت؛ 
قرار وزع التجارة رقم ١االسة ١9105‏ الكويت 
- قرار وزبر العجازة رقم ١1‏ لسسة50 1410 الكويت. 
5) هدةرفم 5.١‏ *ر من قرار وزير التجارة والصباعة رقم 59 لمسة 181/5 
الكريت. 
©) على خسبن الحمداتن, الكريت وازمة المناخ, مككبة آم افقرى الكويت غ54 
روح مره 


الإفضاح المحاسبي ودورة في تتشيط أسواق الغال العربية 
دكتور عبد الجابر لله 


قى الواقع فإن الإعلام عن الشركات وميانياتها وأعمالها وآجالها ظل 
محدوداء'كما أن التحليل المالى العيزائيات الشركات ظطل حديسلا؛ وفبى نفس 
الوقت كانت هناك عوامل اقتصادية محلية ودولية (تقلبات أسعار العملة؛ 
أسعار الفاندةء الأسهم؛ والتضخم المالى) وظروف حرب الخليج وتقلب العوائد 
الننطية جعلت المجالات الاستتمارية غير قادرة على اعنم امن النوائض هما 
اذى إلى المضاربة فى .سوق الأراض وسوق الأسهم لتحقيق أرباح سريعة 
بمعدلات مرتفعة آلي أن حدثت أزمة سوق الفناغ(" المعروفة والتى كان من 
اه أبسيانها ]تناد القر رات الايلنتهاريك فى السرى يناعا علبى تعلو هات غير 
دقيقة الأمر الذى حدا باسعار الأسهم بان تيلغ أضعاف قيمتها الحقيقية 
بالإضافة إلى أحداث خبرب الخليج وما خلفته من احداتث اقتصادية هامة 
ويعتقد الباحت أن دور مهنة المحاسبة والمراجعة وأهميتها وتطورها ودور 
المعلومات المحاسبية الدقيقة والكافية. للعستثمرين؛ كان يمكن أن يودى إلى 
تجئب هتل هذه الأزمات؛ كما أن الأتفاق على نظم ومبادئ محاسشبية موحدة 
حتد اعداد القواتم والتفازير المالية للشركات المساهمة والزام الشركات التى 
ترغب فى إدراج اسهمها فى البورضة بهذه النظم: وبإصدار المعلوسات 
الدقيقة والتقاريز الدورية عن أعمالها ونشرهاء والإفصاح عن هذه المعلومات 
وبشكل كاف سوف تساعد المستثمرين فى إجراء التحليلات والتنبؤات اللازعة 
لاتقاد الفرارزات السليمة وحماية أسؤال المستثمرين؛ وأضفاء الثفة غلى 
البوانات و المغلوهات المنشورة وبالتالى تشجيح وتطوير الاسثمار. 


1). على حت الحمدان, الكؤيت وأزمة المناخ, مرجع سبق ذكره. 
1د 


فجلة مرك صالخ عد الله كامل للاقتضاد الإملامي جامعة الأزهر الغذد التاسع 


؟) بورضة الأوراق المالية فى لبنان: 

اتشتت بورصة بيزوت:للأؤراق المالية بالمرسوع التشريعى رقم 5؟ فى 
> أغسطس 1377 وتم إدارتها عن طريق لجنة البورصة عملا يأحكام قاثون 
التجارة وذلك بتنظيم:قيول كوك التدركات الممتاهمة اللإنانينة إذا تنم تشر 
ميرانيآت ثلاث سنوات متتالية ودغوة الاكتتاب ونشر الميزانية وؤحساب 
الاستثمار وحساب الازباح والخسائر فى نهاية كل سنة على .أن يتم إرسال 
قائمة بالبيانات وجميع المستندات الموثفة والخاصنة بوضع الشركة وقوائعها 
المالبية ووقم أغالها النصضف سنؤى وتقارير مجلس الإدارة وتقرير.مراقب 
الحسانات الى الْلْجِنّة آما بالنسية للشركات الاجنبية فعليها أن تتقدم «بطليء إلى 
اللجنة عَن طريق مصرف معتمد مَرّفقا به بعض المُستندات هن اهمها(" 

نعه مر الشركة أن تومن دقع عانذات الأسهم فى بيروت كاملة: 

- لسخة مصدقة من نظام الشركة ونمؤذج من الآسهم. 

- نسخة مصبدقة من آخر ميزانية وحساب الأزباح والخسائر. 

- معلومات عامة عن الشركة وفقاً لنموذج لجنة البورصة: 

ولاك آن مثل هذه.الإجراءات الحكوهية الهادقة إلى تظوير عمل 
البورصة وكل ما من شأنه أن يعمل على مراقبة أعلام المساهمين والإقصاح 
عن المعلومات والإشراف الحكومى على ,إفصاح الشركات والتدخل عنما 
يكور فاك مل فى احتمال وجود تن فى بكاء المتلوضات: واضتكان مزاقن 
5 الغرفة التجارية الصناعية, السملكة العرنية السعودية: بورصة الآوراق العاليية 
وأهستيا قى خذمة الشركات الساهمة مسللة يحوت الغرفة: الرياض زبدوك 
تاريح. صده4 


- +يع تب 


الإفصاح المحامبي ودورةافي تنشيطظ أسؤاق المال العربية 
دكتور عبد الجاير طه 


الحسابات لهذء الشركات المساهفة مسئولين عن أوضاع الشركة بالإضافة إلى 
إنشاء النيابة المالية والتى تعنى بالشئون المالية والاقتصادية التى تتحرك ذاتييا 
عتدما ري ا هشاك عشاار خط 4ك المتلريا الى تير بالمفا كين 
لاشك أن مثل هذء الإجراءات نما تهدف لحباية المستكفر الغربى وإعطاء 
الثقنة قى الشر كات المساهمة بما يحفزه لاستتمار أمواله قى المشروغات 
الاستثمارية والانمائية عن طريق الشركات اللبنائية والعربية: 
* - قانون سوق المال فى عمان: 

انشنت لجنة لإدارة سوق عمان المالى يتاريخ 151797/5/17 وتم بدّء 
العمل يموجب قانون سوق عمان اعتبارا من (1512/١‏ 

والذى نص على تأسيس سوق لبيع وشراء الأوراق المالية يتمتع 
بالشخصسية الاعتبارية المستفلة ويآخذ شكل موسسة غامة تقوم بأغمال تجارية 
وتضخع لأحكام قانون التجارة وثعتبر هى الجهة المختصة بتنظيم سوق 
الأوراق المالية الأردنية بجانب عمليات السوق الثاتوى!!) وبموجب هذا 
القانون يتم التعامل فى إلأْسِهم والمتنذات والأذونات الحكومية التى تصدرهنا 
المؤسسنات الحكومية أو البلديات أو. الشركات: المساهمة العامة والخاصة أو 
آية أوبراق أخرى قابلة للتذاول على أن ,يتم قبول الأوراق العالية فى السو 
بقرار من اللجنة!"). 


)١‏ التانون النوقت رقم 5١0‏ لسة.9/56 ١‏ الصادر بتاريخ 131/515/1 عمان الأردت, 
؟) مثل ومملة الاخياطيات الاختيارية والأرباح المدورة. 
7 تقل جبيع الندات. الصادرة من الحكومة ومؤسساتها العامة والنى تكفلها 
الحكومة. وجميع اذونات الخزانة: وبنذات الديز العام التى تصدرها الشركات 
وفنا لاحكام قانول الشركات: 
ب 7747 ها 


عجلة مركز حالح عبد الله كابل للاقتصاد الإسلامي جانعة الأرقر العدد التاسع 


ويؤجب على كل شركة مساهمة عامة أزدئية يبلغ رأسمالها المرقوع 
مانة ألف دينار على الأفل أن تطلب قبول. اسهمها .فى السوق: أما الشركات 
الأخرى قيدق لها "أن تطلب كبول أنبهمها بشرط نشر اميزانيات سنتين متاليتين 
متتاليتين؛ وللجنة أن تقبل أو ترفض الطلب فى ضوء الأنظمة والتعليمات» كما 
أغطى القانون للسوق كمؤسسلة دور الهينة المنظامة لالأوراق المالِة فى 
المعلكة والإشراف. على المعلومات المنشورة من قبل الشركات. 

وقد أوضح النظام الداخلى للسوق التزامات الشبركات الأعطساء فى 
لوو ند كد القمار ياك واللرنات الحم ءات اللطلوية وأري ا غلرها 
1 وتقيم نشرة اضدازا عند طرح الإكتتاب العام وفقا لمتطلبنات النمودج 
ال سد ويل | 

كن الساريات و الأرم ا اللاعة لسر فى كي ف 

اتخاد قزاز معلل للإقدام على الاستثمار آو الاخجام عنة في الأوراق العالية 
على ان لا تكون هذه المعاومات مضللة. 

- عدم حذف أية معلومات عمدا بقصد إظهار الوضع الحقيقى للشركة: 

- أن زعم الشركة وقيامها بإغلام الجمهور وإيهامه أن السوق :كد ثبت 
فنن جدوى المعلومات المنشورة وصحتهنا وسلامتها يعتبر مخالفا للقنانون 
والتظام: 

كما ارم النظام الك رخني للسرى الشر كات اللمساهفة العامة يسطرورة 
إعلام السوق نأي معلومات هافة توثر على أسغار السوق للأوراق الماليئة 
وللسوق. الحق فى أغلان وإذاعة هذه المعلومات في وسائل للاعلام التى يراها 
مناسبة. كما الزم رؤساء مجلس إدارة هذه الشركات والمديرين الغموم أن 


- إإليئق4 - 


ّ الإقصاجح النحاسبي إوشوره افي تتنيط أسواق العال العربية. 
دكتور عبد الجابر له 


يقدموا بيانا عما يعلكوه من أوراق هالية فى الشركة التى يعملون بها خلال 
هر توليهم المناصب.وبيانا عن كل تغيير يطبرأ على هذَه الملكية خلال 
العشرة ايام الأولى للشهر التالى للتغير. 

ويعتقدالباحث أن شثل هذه الإجزاءات القانوؤتية وبصفة _خاصة المتعلفة 
بالإفضاح وجمع المغلومات وتشرها إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية 
الانخار عن طريق تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية وتوجيه ذلك لخدمة * 
الآقتصاد القومى: كضا أن تنظيم ومزاقبة الإصدار والتعامل فى الأوراق 
المالية بناء! على معلومات وايضاحات كاملة ودقيقة ونشرها انمأ هو بقرض 
حماك ديه نسيولة لامر عبان تك : المتلمة الللة اتقة 
وصغار المدخرين وتوفير المغلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الملاتعة, 


؛) سوق المال فى جمهورية مصر العربية (البروضات)2 

عرفت مصير سوق الأوراق, المالية منذ فترة طويلة وتطور العمل بهآ 
حتى أصبحت من الأسواق المعزوفة فى العالم حتنى قيام شوزة ١1895‏ 
واصدار. القوانين الاشتراكية والتدخل الإدارى فى تحديد الأرباح الموزعة؛ 
الآمر الذى أدى إلى إضعاف الأوراق المالية وفبوط أسعارها وظهور السوق 
السوداء!'): بالإضافة إلى مشاكل عدم توافز الثقة؛ وأمية الاستثمار وضيق 


)١‏ للمزيد يعكن الرجوع إلى. 
0 د عاظفق جسن النقلى؛ الخصخصة ونوق الأوزاق الالة فى مصرء كاب 
الأهرام الاقتصادى, اقط. 1 العدد ,لا 
- 0 فؤاد كمال جسين, مداخل الشمية وتطوير سوق الال فئ مضره اأهيحة 
العامة لوق المال ,١988‏ ع0 5, 
- الهيئة العامة لوق المال - شيكل سوق المال فى دقر 19/41: 


ناونع 2 


مجلة مركر ضالح عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جافعة الأزهر العدد الناسع 


حجم السوق؛ وغياب دور المؤسمات المالية والخوف: من المخاطرة إلى أن 
صدر قانون قطاءع الأعمال رقم 3 لسنة 1531 وغلى أثره صدر قانؤن 
سوق رأس المال رقم :15 لسنة ١137‏ ولاتحته التنفيدية!' .وامستحداث. آدوات. 
جديذة تعمل على تنشيط .سوق المال مثل الشسركات: القايضة وصقاديق 
الاستثمار؛ واتحادات:العاملين (نوادى الاستثمار) وشركات ترويج وضمان 
الاكتتاب وشركات رآس مال المخاطر شركات السمسرة فى الأوراق المآلية: 

ويعتقة البناحك. أن ضعان كفاءة سوق الأوراق المالية لابه وأن يتسم 
بالنظامية وخضوعة الى تنظيم دقيى ورقابة فعالة وإتسراف يضمن عندم 
الإضرار بمصالح المستثمرين ولا يتحقق ذلك بصورة فعالة إلا إذا توقوت 
عدة شروط عن أهمها: 
أ- توافر المعلومات الكاملة للمستثمرين: 

ترا لان هدى آمان الاستثمار وتحذيد درجة المحاطر الاشتثمارية مر 
أهق المشاكل التى.يعانى منها المستثمرؤن قى الأسؤاق الماليّة فسإن. المعلومات 
التى تقدمها الشركات المصدرة لا تكفى طموحات المستثمرين وإنعا يتطلعون 
إلى التدخل الحكومى لذى الجهات المصدرة للتأكد من سسلامة المعلومات 
العقدمة وإفضاح الشركات عن المبيغات وحجم الأصول والأرباح وتوزيعاتها 
واتخادّ الإجراءاث اللازمة بشان إحدات أى تغير غير سليم لأسعار الأوراق 
المالية: .أو بَشَآن إفشَاء أو تسزيب معلومات عن أوضاع الشركة لبيت مالى أو 
شخص معين فى البورصة عن طريق كيار المساهمين؛ أو المؤسسين كما أن 
انشيط أعمال البورصة يتطلب الاهتمام بالإعلان عن مبزائيات الشركات 
1 صحدوت اللانحة التفيذية بالقرار الوزارى رقم د7١‏ لحة ١93‏ 


لت 


الاقضاح المحاسبي ودور قي تنخيط أسواق المال العربية 
وكتوز عيد الجابر طه 


لإظهار البيانات والمعلومات الغعبرة عن قوة ومتاتة المركز المالى وارتفاح. 
قيمة الأسهم ولا شك أن الإفضاح عن مثل هذه المعلومات سوف يمكين 
المستثمر من دراسة القوائض الموزعة ومعدلاتها وإجراء المقارتات اللازمة 
التى تدفع المتدتثمر: إلى الاستتمار أو إعناذة الاستشنار فى الأوراق الماليية: 
وبالتالى تقع المسنولية على المشرع لضعان الحماية الكافية للعستثمرين من 
خلال الزام الشركات بالإفضاح عن كاآفة البيآنات التى تهم المتعاملين فى 
الأوراق الماليئة يدلا من الاعتماد على التسائعات وحدروب الجنرالات 
بالبورصات: 
ب- التأكيد على سلامة هوقف الوسظاء الماليون: 

تناك حماية العستثمرين والأرصذة النقدية المقدمة للوسطاءء الماليين مسن 
خلال القيام باغغال الؤساظة والقيام بفخص موقف الفرد أو الشركة الراغية 
قى الوساطة بالإضافة إلى اتباع قواعد محاسبية معينة تضعن حقوق 
المستثمرين ووضع قيؤد على الأصول الغالية التى تكون بحيازة الوسطاء 
وخاصة تلك التى ترتفع فيها درجات المخاطرة ويغتقد الباحثك أن الأتصال 
المباشر بالعستثمرين وإلزام الشركات. يبنشر ميزانياتها فى الصحف الغربية 
والأجنبية؛ ومناقشة تقازير مجالس الإدارة؛ الأفصاج عن المعلومات فى 
القوانم والتقارير المالية بشكل يفى باحتياجات المستثمرين سوف يؤدى إلى 
تحقيق أهداف الاتصال ونقل المعلومات المفيذة إليهم؛ الأمر الذئ يؤدى إلى 
إنضاح مآ حققته الشركة؛ ومدى قوة مركزها المالى وتوزيعاتها المقترحة؛ 
والإحذاث الاقتصاذية الحالية والمتوقعة: وهذا يؤدى بدوره إلى تحديذ مدى 
قدرة المتاخ الاقتضادى على استيْعاب المزية من الاستثمارات وتمويلها 
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فجلة ركز صالح عبد الله كامل للاقعساد الإسلامي جامعة الآزهر الغدد التاسع 


واستقطاب الأوراق. المالية أو طرج إصدارات حِديدة وبالتالى المساهمة فى 
زفع كفاءة وتنشيط الأسواق الماليةء 
ج- الحد من الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية> 

تحرص التشريعات قى مختلق الدول. على الحد منّ الممارسات غير 
الأخلاقية وغير القانونية وذلك بالنصض فى قواتين البورضات: والأوراق المالية 
على نظم ضبط التعامل فى الأوراق المالية وخاصة فيما يتعلق بتعاملات 
المديرين والمحاولات المتعمدة للتأثير على الأسعار والتصويث فى الجمعية 
العمومية؛ وقانون خماية المستثمر ضد مخاطر إفلاش بيوث السمسرظ"). 

اك الجبية كرجه لكر مكل انكر ةلت الديات 
المصدرة من علامة البيانات والمعلومات المتشورة؛ وتحريم أى اجراعات من 
جانب كبار المساهمين؛ أو المؤسسين أو المديزين فى المنشآت وخاصة تلك 
التى يكون. من انها الإضرار بالمستثمرين فى أوراقها المالية والناثير غلى 
الأسعار بما لذيهم من معلومات ذاخلية: 

ويعتقد الباحك ا لك ده 
موقف الوسيط المالى نفسه وذلك عسن طريق. النص على ضرورة حصوله 
عل مراف ريك بن العيات المشفة اإسية لشكد لذ كر يأعان 
الوساطة بالإضافية إلى إخضاع دفاتر القسطاء المحاسبين لعملية مراجعة 
دورية من أجهزة مختصة لبيان صحتهاء وفى نفس الوقت .وضع قيود على 
الأضبول المالية المصرح لهم يحيازتها؛ وخاصة تلك التى ترتفع فيها درجات 


011 انالككداناناه لسك كاتفع لف زو كلئلت متاقففمم لاقه لسعو ,2 ,لطعمععم زر 
4د ,م 1489 رطسر العم 
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الإففاح المحاسبي ودورد في حخيط اسواق الهال العربية 
دكتور عبد الجابر طه 


المخاطرة قى تقليات الأسعار!”) والتوسع فى إنشاء صتانيق التأمين على 
حقوق المستشرين لدى الوسطاء وخضوعها انقس الضوابط التى تخضع لها 
سايق التانين على الودانة؟ 

ويعتقد الباحت أن أزّهمات البورصات العالمية قى الوقت الحاضر ترجع 
إلى اسباب عديدة من أهمها قصور التشريعات. فى تحقيق الانضباط فى 
التعامل وخاصمة الممارسات غير الأخلاقية التى تفع من الأطراف المتعاملة 
فيها مثل المعارسات للبيع الصوزى والسيطرزة والاحتكار وتضليل العملاء 
واستغلال تفتهم والفاقيات. التلاعبا ومعارسة الغديد من أنواع الغش والاحتيال 
الأمر الّذى يتطلب. من المشرع العربى اتخاذ الخطوات اللازهة تجاه مثل هذه 
المعارسات وإصداز التشريعات اللازمة لحماية المستثمرين وإنشاء, المؤسسات 
ذات. العلاقة وتحديد العمولات والتعويضات وتعاملات كبار المستتثمرين» 
وغيرها من النشريعات التى تعمل على تحفيق الانضياط فى التعامل ومراقبة 
دقة المعلومات والتقاريز والمطبوعاث. المتعلقة بشنون المال والأعمال. 


ثانيا؛ الإفصاح من خلال قوانين وهمارسة مهنة المحاسبة والمراجعة 
حرص المشرع العربى على تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة فى الدول 

العربية؛ كما وضهت المنظمات المهئية دستوز) لممارسة المهنة وأضدرت 

معايير المراجعة والتى تكاد تكون متطابقة فى معظم دول العالم بغرض 

اضفاء الثقة على المعلومات التى تحتويها التقارير والقوائم العالية: والمساهية 

فى توفير المعلومات الدقيقة والكافية للمستثمرين وذلك على 'النحو التالى: 

1 معطم التشريعات المالية تحرم على الينوك التجارية حيازة الأمهم لمصالحها وإله 


كانت ترخص لها بالتعامل فيها لات عملاتها. 
0-5 5 


محلة مركر عالح عبد اللّهُ كامل للاقتصاد الآملامي جامعة الأزهر الغده النابع 


١‏ - النصوص التشزيعية للتهنة: 

ففد صدر القانؤن :رقم 1١15‏ لسنة 1351 القاض بمزاولة المهنة فى 
مصر وقانون انشاء نقابة المحاسبين والمراجعين رقم 51" لسنة ه8١‏ 
ودستور ميئة المخاسية والمراجعة فى أغسطس 1558: وقانون مهنة تدقيق 
الحساباث رقم ١55‏ لمنة 1548 فى الأردن[!, وتظنام المخاسبين7؟) 
القانونيين السعودى بعوجب المرسوعم الملكى رقم م/ ١5847‏ قى 
4/9/1 ٠ه‏ ونظام الشركات(: وقرازات وزارةا؟! التجارة السعودية فى 
هدا الشدات؛ قو اعد آدات وسلوك المهنة!). 

ولقد حرص الفشرع العربى قى تشريعاته على تحديذ. بعض ها يمكن 
اعتيارة افضا< قى القوائم المالية وعلى العفوبات المترتبة على الاخلال بهذا 
الواف. وها اذا ارتكب العراجغ ,أى فغل من, أفغال تدوين أو الأذلاء ببيانات 
كادبة فى أى نقاريو وحسابات أو قام بإعذادفا من خلال ممارسته المهنية أو 
قدم تفريرا مخالفا للحفيقة وصادق على وقائع مغايرة فى أى وثيقة يتوجب 
اصدارها قانونا أو بحِكم قواعد.وآداب وسلوك المهنة أو صادق على توزيع 


ارباح ضبورية أو غير حقيقية. 


يراجع العادة 58:59 فن القأنون ١77‏ لسة ١15/68‏ الأردن. 

؟) قرارات وزير التجارة زقم 545 فى 4؟/14:5/97ه: قرار رقم 88م فى 
ةك آواه 

*8) الحادة من .179-15 من نظام الشركات العودى بموجب المرسوم الملكى 
رقم ؟ فى ؟«الالق ماه 

14) السادة .53,4 من نظام المحاسين القانوتين العولاى, 

ت). الفراعد 5 1١# .1١‏ من قواعد آداب وسلوك المهدة. 
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الإفصاح المحاسبي ودوره في تنخيط أسواق المال الغربية 
: دكتور عبد الجابر طه 


؟ - قؤاعد وآداب السلوك المهنى: 

تتطابق قواعد وآداب السلوك المهنى لمراقب الخسابات. فى اللدول 
العربية مع الآرشادات الفتية ؤقؤاعد وآداب السلوك المهنى بصفة عامة ومع 
قواعد وآداب السلوك المهنى التى أصدرتها المنظمات المهنية الدولية: 
والمعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين (معايير المراجعة) وخاصة عتدما 
يقوم المراجع بالأذلاء برأية غن القواتم المالية وعدالة تمثيلها كما يكون مذتيآ 
بتهمة السلؤك المخل. بشرف: المهنة فى الحالات التاليةل؟): 

أ- إذا أخفق فى الإفصاح عن حقيقة ذات أهمية نسبية علم بها ولم يتم 
الإفصاح عنها فى القواتم الماليية» رغم أن الإقصاح غنها يعتبر ضروريا 
لجعل القوائم المالية غيز مصللة, 

ب- اذا أخفق فى التفقرير عن مغلومات ذات أهمية نسبية ورزدت فى 
القوائم المالية يبصورة غير صحيحة. 

خ- اذا أخفق قى توجيه الاهتمام إلى ,خروجٍ عن المبادىء المحاسيية 
المتعازف غليها له أهمية نسبية, 


)0 يمكن الرجوع إلى: 
.در حسن محمد خسن أبو زيد؛ درامات فى المواجعة: فرجع سابق؛ م[8١,‏ 
- د عيد المنعم محمود: .ذ. عيسى أبو طبل؛ الأضول العلسية النراجعة: مرجع 
سابق: صاه لا 
- ذ. محمد عبابى حجازى: المراجع الأصول العلمية والميارسة اليدائية مرجع 
سابقء حب١‏ 4, 
د لد 


مجلة مركر عالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزهر العده التامع 


وفى هذا المجال تنص نسياتير مهنة الفحاسبة والمراجغة على أن 
مراقدا الخسأيات يعتير سمخلا بالأمانة المهنية: إذا لم يكشف عن حفيقة مادية 
علم بها أثناء تأديته ميته وكان الأفصاح عنها أمرأ ضرورياء وإذا لم يذكر 
فى تقرير ما علمه من تحريف أو تشويه فى الأوراق: والمعدلات أو إِذا تغافل 
عن العصول غلى إيضاحات يمكنه الحصول.عليها ومن شانها آن تمكنه من 
أكتشاف غشل أو خطأ:وقع فى الخصايات. 


*- مهايير المراجعة والإرشاذات الفتية التى تصدرها المنظمات المهنية: 

تتظابق أبضا معابيز المراجعة والإرشاذاتَ الفعتية التى تصدزها 
العنطمات المينبة والملزهة لمراقبى العسايات عندعا يفومون ياذاء عملهم 
العهنى فى معظم دول العالم: وخاصة بالنسية لموضوخ الافصاح الككاقى!!! 

حيت تتطاب. معايير التفريز هن المراجع آن يذكر فى تقريزه مايلى: 

- ما اذا كانت المعلومات الواردة فى. القوأنم:المالية تتفق مع المبادنىء 
المحاسبية أم لا. 

ب- ما إذا كانت الميادئع المحاسبية المطبقة فى الفترة الخالية غى ‏ تقس 
العباذنىء المطبقة فى الفترة السابقة أم .لا: 

ج- آن المعلومات التى يتم الإفصاح عنها قى النوائم المالية تعتبر كافية 

ها لم يم انض على حك ذلك فى تقرير المراجع.- 

ويوكد المعهذ الأمزيكى للمحاسبين. القانوتيين :810748 فى شرحة 
لمعيار الإقضاح الكاقى فى القوائم'المالية على!؟): 
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الإفصاح المجاسبي وذوره في تنشيط أسواق العال العربية 
ذكتور هبد الجابر طلم 


“أن عدالة تمثيل القوانم المالية للواقع طبقَاً للتواعد المحاسبية التتعارف 
عليها يتحقق بالإفصاح الكاقى عن الأشياء ذات الأهمية النسبية» وهذه الأشياء 
ترتبط بشكل وترتيب ومحتوى القوائم المالية مع الملاحظات الملحقة 
التسطلدات الاستفدمة وتشللها الينود أجل القواتم الالية ".+ 

كما يؤكد المغهد على ضرورة قيام المزاجع بعمارسة تقدييزة المهنى 
لكفاية الإقصاح: أى أن يقوم بالإنصاح: عن المعلومات الى لم تقم الشركة 
بالإفصاح ,عنها فى تقريره وهذا معناء أن المراجع إذا أمكنه أن يحصدل على 
المعلومات غير المفصح عنها من دفاتر وسجلات المنشأة والأقصاح عنها فى 
تقريرء لا يجِعله معد للقوائم المالية. 

وقى الواقم تحاول الشركات عادة عدم الدخول فى خلاف مع المراجع 
حول المباذىء المحاسبية وهدى تطيقها وكفاية الافصاء؛ لآن أى تحفظ يثار 
فى هذا الشانّ سوف تثار.بشانه الكثير من التساؤلات عن آسباب خحجب 
المعلومات. عن المستثئرين: كما أن أئ رأى عكسى أو متحفظ سوف يكون له 
أثاره السلبية عِلَى سمعة الشركة وقدرتها على اجتذاب الأموال فى سوق 
الأوراق'المالية: كما أن سوق الأوراق. المالية المحلية والدولية لا تقبل من. أنى 
شركة خاضعة لرقابتها أى قوائم بها تحفظات من المراجع لسبب«عدم كناية 
الإفضاح أو أى.مخالفة للقؤاعد المحاسبية المتعارف عليها: 

كما أنْ استفلال وحياد وموضوعية المراجع سوف توثر على قعالية 
رأيه فى القوائم المالية بالإضافة إنى أن درجة العناية المهتية للمراجع!”) 


أ غادة ها ينص القانون المدتى فى الدول العربية وقواتين الشركات على أن المراجسع 
يحبر وكيلا عر اصحاب الملكبة بالنسبة للمهمة التى يتوم بها.وإذا كانت الوكالق- 
2-071 


محلة مركر تاك غيد الل كاقل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسع 


وقذرته على تطبيق إجراءات ومعابير المراجعة بأكبر درجة من الكفاءة 
المعروفة بانستخدام الأدلة والقرائن الكافية سوق تمكنه من الوصنول إلى 
النتائج التى علئ أساسها يقدم تقزيئره ورأيه فى القواشئم المالية؛ الأمر الذى, 
يعمل على غرس الثفة افى تقريره لدى المستتتمرينة والمساهمة فى توفير 
المعلومات الدقيقة والكافية للمستثمرين: وها هو ما تحرض علية التشريعات 
المهنية فى معظم.دول الغالم على توفيرها بل ويتختم على بورصسات الأوراق 
المالية عدخ قبول القوائم المالية التى تتضمن تحفظات من المراجغ: 


ثالثً: الإفصاح من خلال أحكام القضاء 

لعب الفضاء قى الذول المتقدمة والعربية دورا هاما فى تحديذ مقهوم 
الاقف ح ومسئولية المزاجع عنه: وطلب من المراجع أن يدهب الى ما هر 
ابعد من الْالترّام بالقواعد المحاسبية المتعارف. عليها لضَمان عدالة العرض 
وتوفير المعلومات اللازمة للافصاح الكافى. وذلك من خلال حيئّيات الأحكام 
فى بعضن الفضايا المتعلقة بالفسئولية القانونية للمزاجع ومن أهمها!",: 
القضية الأولى: 

:أن الشخص الذى من واجبة الادلاء بمغلومات إلى الغير لا يقلى 
مر ع ين قسطأ ضئيلاً أو غامضا منّها يدعؤهم إلى التساؤل وطلب 


-باجر فعلى الوكبل | يذل ذاتما غناية الرجل المعحادة. 
1) للمريد يمكن الرجوع إلى: , 
احا حسن محمد حسين أبو زيد: دراسات قى المراجعة. مرجع مابق: حامر ا, 
بح . محمد فداء الدين بهجت هرجع سابق. مف/11. 
حسام جلال الشافعى أعنول المراجعة, مرجع سايق, :8 1.. 
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الاإفصاح المحاسبي ودورة في تطيط أسواق المال العربية 
دكتور غيد الجابر علة 


المزيد» وهنا يجب التفرقة بين المعلومات ووسائل الوصضول إلى تلاك 
المعلومات. 

إن من حق المساهمين أن يعطيهم الفراجغ.بيانات مباشرة صريحة؛., 

إن الميزانية كما هى عليه فئ هذه القضية لا تعطى أى إشارة إلني 
خطورة الموقف بالنسية الشنخص العادى, وقد يكون التلميح الذى ورد بالتقرير 
منهوما لدى المختصين فى. المحاشسبة والمراجعة ولكنه غير مفهوم يالنسبة 
للمساهم العادى الذى لا يمكن أن تقترض فيه تلك المعرفة...: إن ما يمكن أن 
تعتبره ميزانية كاملة وعادلة هى تلاك الميزانية التى تعرض صورة حقيفية 
لمركز: الشركة ولا توصى 'باى شىء لآ يمكن تعزيزه. 

"ذكر القاضى_ أن القانون الأول للمحاسبين يجب الا يكون الامسثال 
أمبادىء وقواعد المحاسية المتعارف عليهناً؛ بل الأمتثال بضرورة الإقصباح 
العادل والكامل والعرض. العاذل» إذا كانث المبادىء المحاسبية لا ينتج عنها 
هذا النوع من الإقضاح فإنه لايمكن للمحاسبين أن يختبئوا وراء ذلك بل إن 
عليهم أن يذهبوا خلفيدا ويعملوا على تحقيىٌ الوسائل اللازمة للإفصاح 
الكافل... إن كلمة تعرض بعدالة مفهوم منفصل ومستقل عن مبادئ المحاسبة 
المقبولة؛ وليس من الخضرورى أن تيح الإفصاح عن تطبيق مباذئىا 
0 
القضية الثالنة؛ 


تعتبر قضية ع(اعناه! .ا .ودره 5ئهنانة1|47) من المعالم الهامة فى 
تحديد مسئولية العراجع قبل طرف.ثالث غير محدد فى العد؛ وتتلخص وقائع 
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مجلة مركر عالح عند الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد التاسع 


هده القضية فى أن المراجع قام بمراجعة القوائم المالية للعميل وأصدر تقريرا 
عير عقيد وفيها اتهم المدعى (الذائن) المراجع بالأهعال والفش.., واستيعد,ت 
المحكمة خكم اتهام الأهمام العادى» وحكمت بان المراجع كان مهسلا إهمالاً 
جسيماء ويمكن للمدعى رغم أنه ليس من غير المنتفعين يمنه استرةاد خسائرء 
كد الشر لحعين؟ ْ 
القضية الرابعة: ./[ .15 ورمغعة]1 لاعد1!!): 

لقد ذهب حكم المحكمة فى هذه القضية إلى ان المراجع الى يهمل فى 
تقريرء يكون مسنولا أمام جميع من يمتلون طرفا ثالثاء ويمكن أن يتصبور 
المراجم أنه يلحقهم ضبرر , 

وتبع لذلك فإن المستثمرون والبنوك وغيرهم الذين يستخدمون القواتج 
المااية التى تشعلها تفرير المراجع يمكنهم أن يستردوا خسائرهم من 
المراجعين إذا تمكنوا من إثبات تهمة الغش والأهمال الجسيم وأنه لحق بهم 
صرر وأنهم اغتمدوا على القوائم المالية والتى ثبت فيها بغد أنها مضللة. 
القضية الخامسة: «ع13اع/راع110 ./ا ,1و :1: 

وقى هذه القضية حكمت محكمة أول درجة برفض الدغوى مستندة على 
أنه ليس هناك حقيقة ماديئة تثبت أن مكتب المراجعة قد قأم بعمله خلافاً 
تنا المراحية 


1 <. محمد عاض حجازي: فرجع سابق: عء 41-4 
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الإفماح المحاسبي ودوره في تنشيط أسواق المال الغربية 
دكتور عيد الجابر عله 


وقذ ألغت محكمة الاستنناف هذا الحكم وقززت أن مكتب الفزاجعة 
سنول عن الأضرار التى لحقت بالمستثمزين نظرا لاخلال مكتب المراجعة 
بوأجباته والتقفصى والإفصاح عن ضعفه نظام الرقابة الداخلية. 

وهنا يعتقد الباحث أن موقف القضاء يركز على ضرورة الإفضاح عن 
المعلومات اللازمة للمستثمزين وأن القوائم المالية يجب أن تفصح عن 
المعلومات بطريقة منهومة للمساهم العادى التى ليست لذيه المعرفة 
المتخصصة فى المحاسبة: والمراجعة كما يركز على ضرورة الفصل بين 
العدالة فى العرض والالتزام بالقواعد المحاسيية المتعارف عليها؛ ويظطلب سن 
المراجع أن يذهب إلى ما هو أبعد من الالتزام بهذه القواعد وذلك لضمان 
غدالة وتوفير المعلومات اللازمة للإفصاج الكافى: 

كفا أن كمية المعلومات التى يَجِب الإفصاح عنها هى ما تحدد القواعد 
المحاسبية المتعارف عليها كخد أدنى؛ بالإضافة إلى المعلومات المكملة والتى 
تجعل القوائم المالية غير مضللة سواء كانت معلومات كمية أو غير كمية 
مألية أؤ غير مالية حتى وإن كانت لم تصل إلى درجة الالزام بها من قبل 
الهبنات والمنظعات المهنية إلا أنها تعتبر ضرورية ومفيدة للمستثمرين لترشيد 
قراراتهم: 

وهنا يرى الباحث أن تنظيم أسواق المال العربية تحتاج ميادرات 
الحكومات العربية بإعداد القوانين والتشريعات المنظمة لها بما يتلاعم مع 
التطور الحديث فئ الأسواق العالغية؛ وايلاء مراقبة هذه الأسواق إلى هينات 
حكومية أو منختلطة تتمع بالكفاءة والئزاهة والاستقلالية. كما أن معظم القوانين 
الحالية تركز :انما على الأسهم والادوات التقليدية وتغقل إلى حد بعيد الآدوات 


-119م- 


مجلة رك حالح عبذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدد التاسع 


الأخرى العديئة والتى غزت العالم فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى أن معظم 
الأسواق العزبية لآ تعير الاهتمام بشسروط الإعلان عن البيانات المالية 
للشركاث.المسجلة فى البورصة أو التى ترب قى طرخ أسهمها فيها فى 
الوقت الذى يتطلب فيه الأمر ضرورة تحديد شروط الإغلان عن هذه البيانات 
ضمن قترات زمنية محددة وبالشكل الذى يضمن قدر الإمكان هطابقة 
الععلومات المنشورة للواقع. 

كما أن التواصل بين البورصبات العربية يتطلب المزيذ من التجالس 
التشريعى واعتماد مقاييس وشروط موحدة للإعلان .عن البياتات المالية 
والاتفاق على تصنيقف للسندات ومعايير موحدة للمحاسبة والمزاجعة والتسبيق 
بين القوانين المختلقة ذات الطبيعة المالية التى نهع المستتمرين حتى يمكن 
تشكيل سوق موحدة أو عدة أسواق مالية متكاملة, 


ل كت 


الافصاح المخاسبي ودوره في تنشيط أسواق الهال العربية 
دكتور عيد الجابر عله 


الفصل الرابع 
دوو الإخصاح المحاسبو عن الأدوات المالية 
والسباصات المحاسبية فو الأسواق العربية 


يهدف هذا الفصل إلى دور الإفصاح المحاسبى فى توفير المعلومات 
اللازهة التى من شأنها تحسين فهم وأهمية الأدوات المالية وأدائها قى الأسواق 
المالية العربية: وندفقاتها النقدية المستقبلية» وكيفية تقدير هيالغ ودرجة التيقن 
من هده الثدفقات بغرض توقير معلومات نحددة خول. أرصدة معأملات 
وأدوات محذذة؛ وعندى استخدامها والسياسات الفحاسبية الملائمة والمخاطو 
المرتيطة بها وسياسة الإدازة للتحكم فى هذه النخاطر؛ ودور الإفضاح 
المحاسبى فى توفير المعلومات التى تساعد المستثمرين فى .هذا الشان: 

ولقد اصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية المعيار الثائى والثلاتون!”) 
عام 115 المتعلق بالإفصاح المحاسبى بغرض توفير منظور إضافى 
ستفل!'! عن أدوات محددة قائمة فى وقت مغين والمخاطر المرئيظة 
بالآدوات “الفالية المحققة وعير المحققة على النحؤ التالى: 


خانانن أغ)نان8 (1995 تاععنقةا وولمها) لعضمظ لعسلاديد عمللدسمعع4خ ©) 
:(32) لعاناقاناك عرم ا مسوك امممتأقوماهة!] معررواعوان 


)١‏ تتمثل هدد المععاطر فى معتاطر السعر التى تتضمن مخاطرة العملة ومخاظرة قفدل 
الْدَائْدة, مخاطرة الوق كما تتمتل فى فتخاطر الاتنمان الثى تتضمن اخفاق أحد 
اعلرالف الأدوات المالية فى الوفاء بالتزافاته هنبا خسارة مالية للطرف الآخر. كما 
تنبل فى مخاطر التدفق النقدى وتنن مخاطرة تقلب بلغ التدفقات النقدية 
السرتبطة باداة مالية. 

اوعمج - 


محلة هر كد حمالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي حاممة الأرَفر العدذ التاسع 


, العرض الخاص بالأدوات المالية (الاستثمارات):‎ -١ 

يتم تصنيف الأدوات!') المالية إلى مطلوبات وحقوق ملكيية على أساسن 
وجود التزام تعاقدى على الطرف الأول للأداة المالية (المضدر) إما يتسليم نقة 
أو أصل ماتئ آخر للطرف الثاني (المالك) أو بمادلة أداة مالية أخرى مع 
المالك قى.ظروف ليست لصالح الجهة المصدرة. 

ويتض المعياز 57 على.الاتى(7): 

يجب على الجهة المصدزة للأداة المالية تصسنيفها آو أجزاؤها المكونة 
لها بشكل مضل على أنها مطلوب أو حقوق ملكية: وتدرج الفواتة وأرباج 
الآسهم والخسائر والمكاسب المتعلقة بها أز جز منها فى بيان الدخل 
كمصروف. أو أيراد.:: أن التوزيّعات لحاهلى الآذوات العالية المضنفة كآذاة 
ملكبة يجب قيده من قبل المضدر على حقوق الملكية مباسرة.+- ويجب 
اجراء مقاصه بين الموجوذات والمطلوبات المالية وإظهار صافى المبلغ فى 
الميزانية عند تكون المنشاة لها حق قايل للتنفيذ قانونا لإجراة المقاصة بين 
المبالغ المحققة؛ أو تنوى المنشأة إمآ بالتسوية على أساس صافى أو تحقيق 
العوجودات وتسوية المطلوبات فى نفس الوقت”. 


"0 تعممل الأدوات المالية غلى آذوات رئيية مغل الذمم المالية واللمم الذاة 
والأسهم العادبة وأدوات مخطقة هفل الخيارات المالية والعمليات الآجلة والعمليات 
الستتبلية ومبادلات العملة وسهر الفاندة سواء كانت محققة أو غير مخققة. 

5 الجنة.معايير المحاسبة الدولية؛ معيار الأدوات المالية - الإفضاح والعرض البعيار 
المحاسبى الثانى والثلاثون. ترجمة أفين فرح: مجلة المحابسب القانونى العربى, 
العدذ /941. تموز آب 1155: مدلاآ. - 


ا 


الإفصاحع الفحاسبي وَدَورَة في تنشيط أسواق الهال العربية 
دكتور عمد الحابر عله 


ويعتقد الباحث أن تصنيف الأدوات المالية فى فئات معينة يرتبط بطبيعة 
المعلومات المطلوب الإفصاح غنها مثل خصائصها وكونها محققة أو غير 
محققة وأساس القياس المستخدم وطريقة التقويم» 

وباستعراضن الفغايير المحابنبية المتعلقة بالاستثماز الى توصلت إلبها 
العنظمات المهنية نجد المعيار رقم )١١5(‏ الصادر عن مجلس معابير 
المحاسبة الأمريكى!! (1858) والمعيآر رقم (12) الصادر منه اتحاذ 
المحاسبين!') القانوتيين الدولى؛ ومشروع معيار رقم (هة) الصاذر عن اتحاد 
المحاسبين القانونيين. بانجلترا وويلز عن لجنة معايير المحاسبة البريطانية فى 
غام ٠قق1.‏ 

وَطبقا لهذه المعاييز يتم تضنيف الأدوات المالية (الأصول المالية) ضمن 
الأصول المتداولة أو فى مجموعة مستقلة بعد الأصول المتداولة إذا كان من 
غير الأصول القابلة للتداول وكاستثمارات فى الأوراق المالية التى تمثل ديوتا 
على .الغيز وحقوق الملكية؛ كما تتطلب هذه المعابير تصنيف الأآدوات المالية 
(الاستتمارية) عند اقتنائها إلى: 

أ- أوراق مالية يتم الاحتفاظ إلى تاريخ الاستحقاق: وتمثل ديوناً على 
الفير مثل السندات إذا كانت نية المنشأة ذلك ويتم قياس هذه الأدوات على 
أساسن التكلفة المعدلة بمقدار استنفاذ العلاوة أو الخصع؛ وتغالج المكاسب أو 


)١‏ الشعيار ١178‏ - مجلس تعارير المتحانبة الأمريكى: 

5) المعبار رقم (5 ؟) الاتحاذ الدولى للمحاسبين القانؤتيين - الصادرز فى عام 
843 لبدأ العمل به عام 144.17 وتم تعديله 14851 ومراجعة أسلوب غرضه فى 
عَام 14344: 

- ا - 


مجلة مرك صالح غيد الله كامل للاققصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسع 


الخساتر المحققة. وإيرادات الفواند واستنفاذ الغلاوة أو القصم فى قائمة 
الدخِل: 

ب- أوراق مالية للاتجار: وهى بمثابة حقوق الملكية (أمسهم) والسئذات 
يمكن تحديد قيمتها العادلة يشكل فورى أو بمثابة: ديون على الغيز (سندات) 
وتظهر ضمن. الاصول المتداولة فى قائمة المركز المالى لأن الهدق عبن 
حيازتها هو إعادة بيغها وتوليد أرباح من فروقات السعر وتمالج المكاسب 
والخسائر غير المحققة وأرباح الأسهم؛ وإيرادات الفواند ؤاستنفاذ العلاوة أو 
خض فى قائقة الاخل- 

ح- اوراق مالية متاحة للبيع: وتشمل حفوق الملكية يعكن تحديد قيمتها 
انعادلة والأفصاح .عنها يشكل فورى أو تتصمن ديونا على الغير ولا تتناسب 
مغ شروظ الأنواع السايقة على أن تغالج صافى المكائب والخسائر غير 
المحفقة قى بتد منفصل .ضمن .عناصر حفوق الملكية فى قائمة المركز المالى. 

وحدوت المعابير الإفصاح المطلوب بالنسية للأصناف الثلاثة وعنسق 
إجمالى القيمة العادلة» وإجغالى المكاسب غير المحققة وكذلك الخسائر. 

آما بالنسبة .للمعياز رقم © فقد صنفها إِلَى استثمارات. متداولة وأخرى 
غيز متداولة على أن يتم التقويع على أساس القيمة السوقية أو على أساس 
التكلفة أو القيمة بعد إعادة التقويم على أن يتم الأعتراف بالزيادة أو الاتخفاض 
عن القيعة السوقية كدخل أو مصروف فى حساب فأئض. إععادة التقويع بما 
يوازى الميالغ التى.جغلت ذائنه لنفس الاستثمار. 


عب 


الإفضاح المحاسبي ودوزه في تتشيط أسواق المال العربية 
دكتور عيد الجابر له 


؟ - المعاملات مع ذوى العلاقة: 

تَنْشَأ العفليات مع ذوى العلاقة عندما تقزم المتشأة بغمليات يكون الآحد 
آطرافها مقدرة تأثير عالية أو سيطرة على سياسات الطرف الآخر أو 
موجوداته مثل العمليات.بين الشركات القابضة والتابعة أو العمليات الثى تتم 
بين هنشات تحت سيطرة إذارة واحدة. 

وقد تؤثر هذه العمليات على المركز المالى ونتائج الأغمال عندما تكون 
هذه العمليات قد لا تنفذ إذا كانت مع جهات أخرى مستقلة أو اختلاف الأسس 
أو تآثرت بالعلاقة. 

ولا شَكَ أن آهمية مثتل هذه المعلومات وحجم هذه العمليات: وخاصة 
أمانة المعلومات. تحتم الإفصاح عنها وإلا فإن هذه العمليات يفترض أنها قد 
تمت على أسس تجاريّة تنافسية وبالتالى فإن المعلوسات التى تظهز بالقوائم 
المالية تفقد أهم خصائصها من ناحية جودتها وقابليتها للمقارنة وإذا لع يقصح 
عنها فإن المعلومات الواردة بالقوالم المالية تكون غير صحيحة ومشوهة 
ؤتؤثر على قرارات المستثمرين. 

ونهذآ السبب صدرت المعابير الأمريكية والبريطانية: ولجنة معابير 
المحاسبة الدؤلية التى تطالب بالإفضاعح عن هذه العمليات وطبيعة هده 
العلاقات ووصف العمليات: والقيمة النقدية لها والميالغ المستحقة لذوى 
العلاقة أو الستحقة فى تازيخ كل قانمة للمركز العالى, 
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- الشروط والأحكام التغاقدية للأذوات المالية(): 

قد تؤثر الشروط والأحكام التعاقدية على قيم التدفقات التقنية المستقيلية 
وتوقينت ذرجة التيقن منها الأمر اللذى ينعكس على الوصّع المالى الحالى 
والنتائج المستقبلية بما يدعو إلى ضرورة الإفضاح من هذه الشروط: 
وأحكامها وخاصة عندما يكون تأثيرها له أهمية كبيرة. 

فقد تؤدى هذه:الأدوات إلى أن تتحمل المنشآت (أو تحول لطرف.آخر آو 
تخلق انكشاقا هاما محتعلاً:لمخاطر السعر أو الاثتمان أو الشسيولة) وفى: هذه 
الحالة يجب الإفصاح عن المعلومات: التالية: 

- القيمة الأساسية (الإسمية) أو المقررة أو أى قيمة أخرئ شبيهة. 

- خيازات التسديد الميكز المتوفرة لأى ظرف أو تاريخ استخدام الخيار 
وسعر التدفيد. 

- خيار تحويلها أو استبدالها بآداة مالية أخرى أو أصل أو مطلوب آخر 
الموجود لدى أى طرف والفتّزة التى يمكن فيها تنفيذ الخيازات ومعدلات 
التحويل .والتبادل: 

- مبلغ وتوقيت جدولة التدفقات التقدية العستلمة أو المذقوعة الأساسية 
يما قى ذلك أقساظ السداذ. 


)1١‏ يراجع فى ذللك: 

4 ةلرقاة علاممععة لمتعمه؟ أن أمدسمائى يوعنمومكتة. جمدم لعجماعم (4 
اأعهنة مقى ,لعمأهماق .لمقوط كةمعلصقاة عستامدمعمم لمتعمقمق (0057 
(1922 

.8 الدنل عمنومريك ومتتورعء» تعن موماط (8 

بز امنامععة نالا ممعامز 1984 طععده دمنهها لعدوط كلدل مهاد ومتتصوععم 2 (60 
1584 رلعز بندةمه)! عأ مسرم نس .24 ود ول عمفجمار 


2+4 - 


الإفضاح المحاسبي ودورة في شيط أسواق المال العربية 
دكور عبد الجابر له 


- معدل الفائدة والأرباج أو أى عائد دورى على الميلغ الأساسى 
وتوقيت النقعات- 
- الضهان المحتفظ به أو المقدم لال أو المطلوب المالى 
وفى هذا المجال يعتقد الباحث أن الحق التعاقدى للعالك والتزام المصدر 
يعذلان أصلا مالياً يدر عوائد للمانك والتزاما من جهة المصدر للخياز بالتتازل 
عن فوائد اقتصادية أو تحمل خسائر محتملة. 
وكذلك العال بالنسبة للعقؤد الآجلة التى يتم تسويتها خلال. فترة قصيرة 
وفيها يقدم المشترى وعدا يتسليع مبلغ نقدى مقابل سندات حكومية يقيمة إسمية 
هى نفس الميلغ: وفى نفس" الوقت يقدم الطرف البائع وعدا بتسليم سنذات 
حكومية بفائدة ثانية وبنفس. القيمة الإسمية؛ وبالتالى فإذا ارتفعت قيمة السداد 
عن القيمة الإسمية فسوف تكون الظروف إيجابية للمشترى وسلبية للبانع 
والعكس صحبح: 
ولا شك أن الأفضاح .عن مثل هذه المعلومات عن عقود الخيارات 
وتبادل الأدوات: المالية وأحكامها وشروطهاء وما يترتب. عليها من التزامات 
شأنه أن يعمل على تحسين فهم الأدوات المالية من جانب العستثمرين من 
حيث التغيرات فى القيمة العادلة؛ وما يخص الفترة الحالية من دخل أو 
مصروف: والأرباح المؤجلة والخسائر» والاحتمالات المختلفقة للمخاطر 
وقدير انها وطريقة عرض هلاه الأذوآت شوف بساعد على مزوقّة:اتفاة 
القرارات. 


-هوم- 


نجلة مركز الح عيد الله كامل للافضاد الإسلامي جامغة الآزهر العدد التأسع 


4- السنياسات المحاسبية: 

إن. وجود معالجات محاسبية بديلة للأدوات الماليةء وطزق تطبيقها يجعل 
الإفصاح عن هذه السياسات أهفية خاضة بالنسبة للحالات الناتجة عن أنشطة 
المنشأة بالنسبة للأدوات المالية٠‏ وعلى الأخص المقياس المطبق فى تحديد 
متى يتم الاعثراف بالأصل أو المطلوب المالى وأسس القيياس: والاعتراف 
بالإيرادات والمصاريف التاجمة عن الأصول والالتزامات المالية» العمليات 
الهامة. والتى يكون من الضرورى الإفضاح عن السياسات المحاسبية المرتبطة 
بها ومن أهمهال؟. 

- إعادة تشكيل الأصؤل المالية وتحويلها إلى أوراق مالية. 

- اتفاقيات إعاذة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء. العكسية: 

- تحويل الآصول المألية إلى صندوق أمائة. 

- شراء أو إضدار أذوات مالية منفصلة أو أدوات مالية كتخوطات 
للتعزصن للمخاطرة. 

- شراء أو إصذار أدوات. مالية نقدية بسعر قائذة اسمى يختلقف عن 
سعر السوق. 

- التفرقة بين الاستثمارات القابلة للخدآول الفورى وير القايلة 
وشروطها وطرق قياسهاء 


1) يمكن الرجوع إلى: 
- المعاز المحاسبى الدولى رقم 5 "بحاسية الأنكمارات" مرجع سابق, 
- المعيار المحاسبى الدولى رقم (5) "الإفصاح عن السياسات المحاسية". 
انس" 


الإفضاح المحاسبي ودوره في تنشيط أسواق الغال العرنية 
دكتور عبد الجابز عله 


ويعتقد الباحث أن الإفصاح عن هذه المعلومات يمكن المستثمرين من 
معرفة الأساس المستخدمة فى قياس الأصول.والمطلوبات المالية وكيفية 
تطبيقه وهل هو التكلفة أو القيمة العادلة؛ فإذا كان التكلفة فلابذ من الإفصاح 
عن تكلفة الشراء أو الإصدارء أو العلاوات. والخصومات على الأصول 
والالتزامات؛ والتغرات فى التدفقات النقدية المقدرء”) وأى تغير فئ الظروف 
قد ينجم عنها شنك جوهرى حول التحصيل: وأية التزامات مالية معاد هيكلتها 
أو انخفاض القيمة العغادلة عن القيمة المسجلة. 

وفى الواقع أن دخول المنشأة فى اتفاقيات تسوية لتخفيف أشن التعرض 
لخسارة الانتمات المتعلقة بأصول ليس لها مقاصة مع التزامات أخرئ يجعل 
من الضرورى الإفضاح عن شزوط التسوية الشاملة» وتحديد مدى التخفيض 
فى مخاطر الاتتمان نتيجة كفالة الذيون والالتزامات؛ والوضع المالى للمنشأة: 
التغيراك فى الظروف الاقتصاذية الذولية والمحلية كذلك الحال بالنسية 
للمعالجات المحاسبية للاستثمارات فى قوائم الشركات القايضة والتابغة وفقآ 
لأسلوب حقوق الملكية ووفقاً لأسلوب التكلفة؛ ففى أظل أسلوب حقوق الملكية 
يكون رصيد خسابه الاستثمارات فى شركات أخرى أكبر من مثيله فى ظل 
أسلوب التكلفة بمقدار الفرق بين نصيب الشركة الأم فى الأرباح والتوزيعات» 
وفى حالة الخسارة فلا تتأثر بها الميزاتية. فى ظل أسلوب التكلفة بينما تخصبع 
قيمتها يالكامل من رصيد حساب الاستثمارات فى ظل أسلوب حقوق 
الملكية!). 


*) هيل اللسدات المرتبظة بمؤشر سعر اسلعة معينة. 
1) اد متبر إبراهيم هندى: الأوراق الفالية وأسواق رأس المال؛ منشأة المعارف - 
ات 
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وقى حالات عديدة.لا تظهر أرباح وخسائر المنشآت التابعة بشكل 
واضح فى القوائم المالية الأمز الذى يتطلب: ضرورة الإفصاح عن هذه 
السياسات وذلك قى الأيضاحات المرفقة: 

ولا شك بأن زيادة فاعليئة الأسواق المالية ترتبط ارتباطا وثيقآ بمدى 
توافر. المزيذ من الإفصاح فى محتويات القوائم الفالية والمذكرات 
والأيضاحات عن السياسات المحاسبية التى تنتهجها المنشأة تجاء الأصول 
والتزاامات المحتملة وحقوق الدائقين: والتغيرات فىالسياسات المحاسبية 
والظروف الطارئة؛ والأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية ختى يمكن توفيز 
الثقة والطمأنينية للمستثمرين وإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قراراتهم الرشيدة 
للتعامل قى الأدوات المالية المختلفة والمعحاصرة. 


؟ - المعلومات المحددة لأسعار الأوراق المالية: 

تتحدد أسعار الأوراقٌ المالية غى صوء عوامل تحديد القيغة السوقية 
للعتشأة وضافى قيمة أصول الشركة» ومقداز ما تحتقه من الأذاء الفغلى 
وغيرها هن العوامل التى تعتمد بصفة أساسية على التدفقات النقدية». المتوقغة 
من عملياتها والتى تتأثز بالمبيغات وبتكاليف العمليات وكذلك العوامل الداخلية 
والخارجية الأخرى: 

وبالتسبة لمعدل خصيم التدفقات التقدية فيتأثر بمععدل الفائذة الحقيقى: 
معدل التضخم: ومعدل العائد على مخاظر الاستثمار بالإضافة إلى الظروق 
السائدة فى الدولة. 


+الاسكدرية, لاك فيل" 
خا - 


الإفصاح المحاسبي ودوزه في شيط أمواق المال العربية 
دكور غيد العبابر له 


كما أن المخاطر التى ترتبط بالتدفقات النقدية (الربحية) سواء كانت 
' مرتبظة بالمييغات أو التكاليف فمن شانها التأثير غلى القيمة السوقية للمنشأة 
وبالتالى القيمة السوقية للأوراق المالية, 
هذا ,بالإضافة إلى أن المخاطر المالية التى يتعرض لها المستثمرون من 
جزاء اعتماد المنشأة على مصادر تمويل أخرى:؛ إنما هى بمثابة موشرات 
للمخاطر المالية(!) وأن هدى احتمال تعرض المنشأة لمخاطر الأفلاس وغيرها 
من المخاطر سوف يؤثر على تحديذ أسعار الأوراق المألية كما أن المعالجات 
المحاسبية العديدة لنعض الينود مثل كيفية حساب ربحيّة السهن!') وإظهار 
الأصول المؤجرة:؛ وتأثير التضخم والكساد على القوائم العالية والربحية سوف 
يؤثر على قرارات المستتمرين وبالتالى على سوق الأوراق المالية: 
ولا شك فإن ترجمة هذه الظروف إلى معلومات مفيدة للمستثمرين سوق 
يؤدى الى تنشيط التعامل فى سوق المال خاصة وأن تقنص المغلومات لدى 
الأفراذ هو من,أهم الأسياب لأخجام المستثمرين. عن توجيه الأموال إلى 
الاستثفار فى الأوراق المالية والذى يؤثر بندورة فى كفاءة الأسواق ويتررك 
أثراً عكسياً على حجم التعاملات فى هذه الأسواق. 
ولهذه الأسباب رأى مجلن مباذئء المحاسبة الأمريكى رقم 18 على 
ضبرورة الإفصاح عن العناصر التالية كحد أدتى فى التقارير المالية الأولية. 
- قيمة المبيعات أو الإيراذات» والعناصر العاذية وغير العادية. 


غااك زع 1 5) بمعسععفممم لدأعمفمة أه_أفتفعسملهوه" ...28 .,بسمكومم (1 
.685 :8 1989 وقعرم معلن17 
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- الإيرادات والمصروقات الموسعية - مكاسب وخسائر التلص. من 
تشاط رئيسى, 

- البنوذ المحتهلة - التغيرات قى المركز العالى: 
ة- مخاطر معدلات القالدة: 

قد تتعرض. المنشآت لبعض الظروف التى تؤشر على التغيرات فى 
مستويات معدلات الفائدة وبالتالى على التدفقات النقدية المرتبطة يالأصول 
والالتزامات المالية (مخاطرة التنفق) وهذا بدوره له تآثيره على القيمة العادلة 
لها وللأصول.والالتزامات المالية الأخرى (مخاطرة السعر) الأمر الذئى يجعل 
المستثمر فى حاجة ماسة إلى المعلومات التى تمكنه من تقويغ مخاطر معدل 
سعر الفائدة» والأرباح والخسائر المحتملة نتيجة كنات مغدل الفائدة أو تغيرة 
خلال فترات معينة ختى تاريخ الاستحقاق أو إغادة التسعير واختلاقهما عن 
تاريخ التعاقد. 

وفى نفس الوقن فإن هذه المعلومات تكون ضرورية عندما تعكس قدرة 
العنشأة على التنبؤ بدرجة ثفة معقولة بالأحدات العتوقغة وإدارتها للمخاطر 
الفتعلقة بمعدل القائدة؛ فعتدما تفضح المتشأة عن قزوض برهن ذات فائذة 
ثابثة يتوقع سدادها قبل موعدهاء وكذلك السندات والأدوات المالية الأخرى 
الشبيهة والتى تنطوى على دفعاث تذر لحاملها عائد وتحمل مصدرها تكلفة 
فهى إنما تحمل معدل فعلى للفائدة إلا أنها تتعرض لمخاطر السعر أو التدفق 
النقذى نتيجة للتغيرات قى معدلات القأئدة فى السوق الأمر الذى يجعل 
الإفضاح ضبرورى لإعلام المستثمر عن مخاطرة معدلات الفائدة وأثرها على 
المعاملات. الأخرى المتعلقة بالتحوط للمخاطرة أو تحويلها. 


عت 


الإقصاح المحاسبي ودوره في تدشيط أسواق الغال العربية 
دكور عيذ الجابر عله 


ومن ناحية أخرى فإن القيمة السوقية للأوراق المالية تتحدد فى ضوءً 
ابعائد والمخاطر معأ الأمر الذى يتطلب ضرورة التعرف على حجم المخاطن 
بالنسبة للمنشأة وبالتالى معرفة المخاطر التى يتعرض لها حملة الأوراق 
الماليةا') وفى هذا المجال يعتقد الباحث أن الإفصاح عن الأصول والالتزامات 
المالية وتشكيل الهيكل المالى سوف يوضح مايلى: 

-.وجوذ مجموعات من الأصول والالتزامات المألية التقدية ذات معدل 
ثابت وأخرى بمعدل عائم الأولى تكون معرضة لمخاطرة سعر الفائدة والثاتية 
معرضة لمخاطرة التدفق النقدى وفى نفس الوقت: مجموعة غير معرضة 
لمخاظرةمغدلات الفائدة والاستثمارات فى أوراق مألية لحقوق الملكية. 
-. وجود مجموعة من الأصول المالية أزيلت. من الدفاتر ولكن المئشأمّ مازالت 
معرصة لمخاطر معدلات الفائدة متل الالتزام بتقديم قروضن يسعر فائدة ثابت. 

ولا شك أن الإفصاح عن مثل هذه المعلومات سوف.يمكن المستثمر.من 
فهم طبيعة وهدى ما تتعرض له المنشأة من مخاطر وفهم طبيعة الأصول 
المعاد تشكيلها وميلغها الأساسى؛ وسعر الفائدة» وتاريخ الاستحقاق؛: وجميع 
الشروط الهامة التى ينجم عنها التعرض للمخاطرة يأنواعها المختلفة. 
- مخاطرة الانتمان: 
00 قداتتمرض بِمَصن المتشآك لمخاطزة الانثسان تتيجة شائين إخفاق 
الأطراف المقابلة فى الوفاء بالتزاماتهاء وبالتالى التأثير السلبى على التدفقات 
التقدية المستقبلية من الأضول المالية المملوكة فى تاريخ الميزانية؛ وخاصة 


16 :101 ,(ل8 قه2) اصعدع معط منامكترو" ولونتعسف عسصميها" .* ,للعه 2 (1 
3 .7 .1985 بووعمم معلل 
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تلك التى قد ينجم عنها خسائر مالية؛ ودون الأخذ فى الاعتبار آى ضمانات أو 
استردذاذات محتملة: وفى هذء الحالة فإن القيمة: المسجلة للأصل المالى فى 
تاريخ الميزانية بعذ طرح أى خسائر أو مخصصات هى المبالغ المعرضة 
للمخاظر الانتمانية. 

ويعتقد البآحث أن أفصىئ خسارة محتملة هى القيمة المسجلة للنمصل 
المالى ولأنها تمثل التكلفة: وعد الاخفاق تمثل التكلفة يمعدلات السوق الحالية 
أو القيمة العادلة للفصل غير المحقق أو قيم أخرى يجب الإفصاح عنهاء وعن 
تأثير المقاصة بين الحقوى المالية مقابل تسوية الالتؤامات المالية. 

وقد تنشأ هذه المخاطر غندما تعتمذ المنشأة على مصاذر تمويل تدفع 
عنها تكاليف ثابتة الأمر الذى يتطلب معه ضمرورة قياس هذه العخاطزر 
باستخدام درجة الرفع العالى!'! أو باستخدام معدل تغطية الفوائد. 

ولا شك أن تزويد المستثمرين بالمعلوسات اللازمة عن.الأموال 
المعرضة للمخاطرة الاتثمائية وأقصى درجة يمكن التعرض لها ومقياس 
المبلغ الذى يتعرض للعخاطر سوف يمكنه من ترشيد قراراته الاستثمارية 
ويععل على اجتذاب الأموال المستثمرة فى أنشطة وأصول وأضحة القيمة 
والمخاطر المتوقعة بما يؤدئى إلى تنشيط التعاهل فى مثل هذه الأصول المالية 
والأوراق المشابهة. 
8- القيمة العادلة: 

تتعدد مقاهيم القيمة العادلة بتعدذ استخدامها فى الأغراض التجارية: إلا 
أنها قى معظم الأحوال ما.هى إلا إنعكاس لتقدير الأسواق المالية على القيمة 


-6574 رز اأعت0 )تتمغجعمعت لدأعمدمة؟ زه ولمامعصسلدده؟ .ا رسعطواء5 (1 
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الإفقضاح المحاسبي ودوره في تنشيط أسؤاق المال العريية 
دكور عبد الجابر طه 


الحالية للتدفقات التقدية المتؤقمة للأذوات المالية: كما يعتمد مفهومها على 
فرض استمرار المنشأة فى أعمالها دون وجود نية لتصفيتها : وتحجيم 

أعمالها؛ أو القيام بعمليات بشروط غير ملائمة. 

وعند تحديد القيمة العادلة للأصبول المالية والالتزامات الماليةء لابذ من 
أخذ الظروف الحالية للمنشأة فى الإعثبار: وهنا يتطلب الوضع ضصرورة 
التفرقة بين القيمة العادلة فى ظل وجود أو عدم وجود سوق مالى نشطة؛ 
وهل هى متذاولة أم لا وذلك على التحو التالى: 
أ- حالة وجود سوق مالية نشطة والأداة المالية متداولة: 

فى هذه الحالة قد تتمئل. القيمة العادلة قنى سعر السوق, المعدل: وهو 
السعر المغروض للأداة المالية فى السوق يعد طرح التكاليقف التى.سيتم تكبدها 
فى عملية فعلية» ولكن قد نِنَّم التعبير عنها بسعز الغرضن الحالى (سعر 
السوق) أو الطلب وذلك بالنسبة لأصلمحتفظ به أو التزام سوف يتم. إضدارة؛ 
كما قد يتم التعبير عنها بسعر آخر عملية عندما لا تتوافر معلومسات عن 
الأسعار الحالية وعدم حدوث أى تغيرات كبيرة فى الظروف الاقتصادية. 


ب- حالة وجود سوق غير رسمى ونشاطه غير منتظم: 

إيتم تقدير القيمة العاذلة بدرجة ثفة كافية عن طريق الرجوع إلى القيمة 
السوقية الجارية لإداة مالية أخرى مشابهة أو عن طريق تحليل خصم التدفقات 
النقدية: أو عن طريق تسعين الخيارات أو ياستخداة معدل خصم يعادل معدل 
الثائدة فى السوق لأدوات هالية لها نفس الخصائض والشروط هن حيث صلاءة 
الذين» والفترة المتبقية التى تم تثبيت معدل القائذة خلالهاء ولسداد أصل المبلغ 
والعملة التى يتم بها الذفع. 


- 
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ج- خالة وجود سوق مالى نشط والأداة غير متداولة: 

فى هذه الحالة يصعب تقدير القيمة العادلة بموثوقية كافية حيت لا تتوافر 
المعلومات الكاقية» وبالتالى فإن البديل الأمتل.هو ويد الستثمرين بمعلوفات 
تساعدهم على عمل التقديزات الخاصة بمدى الفروقات المحتملة بين القيمة 
المسجلة وتقديراتهم الخاضة؛ وذلك من خلال. الشروط والأحكام الى توثر 
عَلَى توقيت التدفقات النقدية ومبالغها المستقبلية: وبالتالى يتمكن المستثمر من 
أبذاءء رأى معقول حول العلاقة بين القيمة العادلة والقيمة المسجلة للأصول 
والالئز امات المالية. 

ويعتقد الباحث أن الإفضاح عن القيمة العادلة يكون من خلال الإقصاح 
غن مدى معين للمبالغ التى يتوقع أن تقع ضمنها القيمة العادلة. وهنا لا يمكن 
التذرع بعدم القدرة على تخديد القيمة العادلة بحجة الموضوعيئة بل يجب 
تَوَفَيّر المعلومات المساعدة وشرخ آسياب التغاضى؛ وخصائصض الآدوات 
المالية وشروطها بالشكل الذى يسمح بإجراء المقارنة بين فناتها وعمل 
الفقاضة بين المحفق وغير المحقق وبين الإدارة الأخرى. 
؟- القيمة الاستردادية والأصول المسجلة بمبلغ يريد عن القيمة العادلة 

يحتاج المستثمزون أساساً لفهم أسس تقدير:المبالغ المتوقع استردادها من 
الأصل؛ ومدى أمكانية تخفيض القيمة المسجلة للأصل عندما تزيد عن القيمة 
العادلة..واحتمالات تغير الظروف التى ينتج عنها تخفيض هذه القيمة. 

ويعتقد الباحث أن الأمر يتطلب توفير المعلومات والإفصاح عنها والنى 
تعكدر أسبابِ عدم تخفيض القيمة المسجلة؛ وسياسات التخفيض فى قيمة 
الأصبول: .و التدروط والأحكام التعاقدية للمساعدة فى تفسير أسباب تسجيل 


مم - 


الإفضاح المعاسبي ودورة في تنخيط أسراق العال الغرية 
دكتور عيد الجابر عه 


الأصورك يقيعة تزيد. عن القيمة العادلة والإشارة إلى متى يتم التخفيض للقيمع 
المسجلة للأصول:؛ وقيمة التخفيض: وكيفية الاعتراف بانى دخل. من الأصل» 
وإمكانية التخفيض:. 


١١‏ - التحوظ لتخفيض المخاطر: 
وتستخدم المنشآت الوسائل العديدة لإذارة المخاطر وتخفيضها ومتها 

سياسة التحوط؛ أو تعديل معدل الفائدة وتحويله من حَائم إلى معدل ثابت أو 
اتياح سياسة تنويع المخاطظر أو تجميعها أو استخدام الكفالات وتبعا لذلك فإن 
السياسات المحاسبية يقع غليها عبء توضيح الظووف التى يتم غيها احتساب 
التحوط؛ كما أن المعالجات المحاسبية تؤضضح أسسن القياس. والتحقيق. 

الأمر الذى يتطلب قئ التهاية الإقصاح عن وصف للعمليات المستقبلية 
المتوقعة» وأى مبالغ تمتل أرباح أو خسائر مؤجلة أو غير محقفة وتوقيتها 
المتوقع للتحقق كإيرادات أو مصروفات وبالتالى يمكن المستثمرون من فهم 
طبيعة وتاثير التحوطات للعمليات المسكيلية المتوقسة وكذلك الأربساح 
والخسائر المستحقة لأدوات مالية مصنفة كتحوط لعمليات متوقعة. 
-١١‏ إفصاحات أخرى: 

قد تشجع يعض المنشآت المستثمرين يتقديم العلومات آلتى تساعدهم فى 
خهم الأدوات المالية واتخاذ القرارات وذلك عندما يتمم الإفضاح عن 
الطلوفات الثالية: 

- اجعالى التغيير فى القيمة العادلة للأصول والمطلوبات المالية. 

- اجمالى الربح والخسائر المؤجلة على أدوات التحوط. 


دوجت 


فجلة تركز صالح عيذ الله كامل للاقخصاذ الإسلامي جامغة الأزهر العدد التاسع 


- متوسط إجمالى المبيلغ المسجل خلال السنة المالية وكذلك متوسط 
اجمالى المبلغ الأساسى أو الإسمئ أو الافتراضى لها. 

وفى الخنام يمكن القول بأن من أهم عوامل تنشيط سوق المال العربى 
هواتوفير الأمان والحماببة للمستثفرين فى هذه الأسواق؛ وأن. مدى أضان 
الاستثمار ودرجة المخاظرة فيه من أهم المشاكل الى تراج الاسثثمار 
والغستثمرين فى هذه 'الأسواقء الأم الذى يتطلب ضرورة التدخل الحكومى 
لدى الجهات المضكرة لأدوات الاستثمار وسن التشريغات التى تضمن سسلامة 
البيانات والمعلومات المنشورة فى القوائم المالية والإفصناح عن كل ما يهم 
المستثمر من معلومات سليمة وضمان أن تكون هذه المعلومات متاحة وصن 
حق كافة المتعاملين فى السوق: وليست خاصة بأفزاد معيلة أو بيوت مالية 
معينة وتجريم اجراءات اكبار «المساهعين أو المؤبسين أو المسنولين. التتى من 
شأنها الإضرار بالمستثمرين قى الأوراق المالية» وإلنزام الوسطاء الماليين 
باتباح قواعد حماسية معينة خحتى لا تتعرض حقوق المستثمزين للتهديد أو 
الضياع - والتأكيد على دور المؤسسآت المالية فى أسواق الأوراق العالية 
لحماية هذه الأسواق؛ والعمل على استحداث أدوات ومؤسسات مالية جديدة 
تأخذ بالصيغ الإسلامية للاستثمار فى هذا المجال ويما يتلام مع المجتمع 
العربى الإسلامى, 
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الإفضاح المحاسبي ودوره في تنشيط أسواق المال الغربية 
دكتور عبد الجابر طه 


الخاصة والتوسيات 


تعتبز أسسواق المال العربية ههى البديل المنطقى التخظيظ المركزى 
للنشاط الاقتصادى فى الذول العربية؛ ونتائج تأثير نظام العولمة الاقتصآدية 
وسياسات الإصلاح الاقتصاذىء ويعثل المستثمر فى المنظومة الاقتصانية 
عضب السوق المالى: كما أن تشكيل الأدوات المالية والاستثشارية الملائمة 
فى أسابن جذب المزيد من المستثمرين الذى .من شأنه خلق حركة نشطة فى 
الأسواق العالية؛ وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار وتحقيقٌ الغزيد من النمو 
الاقتصادى وذلك من خلال تنظيم إدارى ملام لهذه الأسواق تتوافر لها آليبات 
اضمان تحقيق السيولة والكفاعة: 
ؤيعتبر توافر المعلومات الكامنة عن الأدوات. المالية والأوزاق المتداؤلة 
من أهم غوامل تنشيط الأسواق المالية.وكفاءتها مع توافر المقومات الأخرى 
وفى إطار ضوابط قانونية للتعامل فى الأسواق ولحماية المستثمرين والحدذ من 
المعارسات غير الأخلاقية» وتشريعات ملائمة لتنظيمات الأسواق وتحقيق 
الاتضباط فى حركة الأسعار» وإزالة الخلل فى التوازن وتنفيذ الصفقات ويما 
يتناسب مغ الظروف البيئة العربية زالإسلامية. 
كما أن الإنصاح عن المعلومات الدقيقة والعوثوق فيها؛ ونشرها يعبر 
الأساس الذى يعتمذ عليه المستثمرون فى اتخاذ قزاراتهم وخاصة فيمأ يتعلق 
بالتتيؤ بالتدفقات النقذية المستقبلية للنمو والربحية. بالإضافة إلى أن أمانة 
المعلومات وسلامتها من الغش والخداع هى من أخطر المشاكل المرتيطة 
بالأسواق المالية والعربية والغالمية؛ ولغل حدوت وتوالى الأزمات العالعية 
للبورصات. فى الأغوام الأخيرة لهى خير.دليل على ضزورة الاهتمام يأمانة 
سم _- 


مجلة مرك خالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التامع 


ودقة المغلومات المحاسبية؛ والإقصباح الكاقى والملائم عنها بدلا من اعتماد 
القرارات الاستثمارية على الصدفة أو المضاربات الغوغائية الأمر الذى ينتهى 
فيه الباحث إلى أن يتقدم بالتوصيات التالية: 


أؤلاً: توصيات خاصة بالمعلوماث والإفضاح المحاسبى: 

-١‏ العمل على تبنى مبادىء محاسبية موحدة فى الدول العربية تحكم 
إعذاد القوائم المالية الأساسية والاضافية؛ وعغلى ضوءفا يمكن الحكم على 
هدى:كفاية الإفصاح المخاسبى من قبل المزاقب الخارجى للحسابات فى القوائم 
المالية والتقارير المنشورة: 

”- العمل على أن يتم الإقصاح المحاسبى بالظريفة التى تعود على 
الفستتمرين بالمنقعة وترويد الأسواق الغالية بالمعلومات: اللازمة. والدقيقة فى 
الوكت الملائم. 

*- العمل على اسَتَحَدَامٍ المصطلحات الصحيخة والموحدة وعدم الذمج 
اله الم 

+- العمل على وضع متطلبات الزامية من قيل الوزآرات والمصالح 
والهيئات المختصة يتم عن خلالها تحديد نوعية المعلومات التى يجب: الأفصاح 
عنها فى القوائم المالية ومرققاتها والمواعيد المحدذة كحد أقصبى لنشرها حتى 
لاتتقادم أو تصبح عديمة المنفعة. 

- وضع المغازير الذكيقة للمراجعة وتطويزها باستمرار للازتقاء 
يمستوى المهنة ولحث إدارة الشركات على توفير القدر الكافى من المعلومات 
فى القواتم المالية. 


!وعم ع 


الإقضاح المحاسبي ودوزة في تخيط أسؤاق المال الغربية 
دكتور عيد الجابر طه 


1- تدعيم دون المراقب الخارجى للضابات فى إبداء ملاحظات وإعداد 
تقفريره' والإفصاح عن المخّاطز. الكامنة فى المشروعات وتخفيض احتمالات 
الغش فى كل .غنصر من عناصر القوائم العالية حتى يكون تقريرة بمثابة تأكيد 
للإفصاح المحاسيى, 

- التوسغ فى استخدام الملاحظات والهوامش والجداول والفقارزتات 
والملاحق والمذكرات والإيضاحات لتوفير القندر الكاقق من المعلوصات 
المحاسبية وغيزها والتى قد تعجز عن.توفيرها القوائم:المالية. 

4- تطوير مبادىء ومفاهيم الإقصاح المحاسبى بِعا يتمثنى مع ,مجالات 
الاستتمار 'المعاصرة والأدوات' المالية الحديثة ولكى تعكسن المخاط. المختلفة 
وقيمتها وشروطها وأحكامها التعاقديئة والقيسة العادلة لهساء والسياأت 
المحاسبية المرتبظة بها. : 

5- إنشاء معيار للإقصاح المحاسبئ العمليات مع:ذوى العلاكة يوضح 
طبيغة المعاملات وأهمية هذه العلاقة للمستثمرين والمتعاملين فى الأسواق 
المالبةء حتى تكون المعلومات.الواردة بالقوائمالماليئة واضحة وقابلة 
للمقارتات, 


ثانياً: توصيات خاصة بالمستثمرين والأسواق المالية: 

1- نشر الوعى الاستثمارى بين المستثمرين وبالآدوات المالية 
المعاصرة والمعلومات المحاسبية وأهميتهما فى تحديد:الأسهعار الحقيقية 
للأوراق المالية: والعمل على تيسير أنتقال رعوس:الأمؤال العزبية داخل 
نطاق الوطن العرنى. 


-ومم - 
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-١‏ توفيو الكوادر المتخصصة فئ تعليل البيانات والمعلومات التى تؤثر 
فى التنبؤ بالأوضاع المستقبلية» التدقنات النقدية: وتحليل المخاطر الى 
بحتاجها المتعاملون فى الأسواق المالية: 

- إنشاء مراكز بحوث متخصصة فى التحليل المالى والمحاسبى للقوائم 
المالية وتحايل الربحية: وإعذاد الذراسات المتعمقة لوضع أنظمة العمل 
وتتيمتها فى. السواق المالية بما يتناسب مع الظروف المحلية والدولية» وضبط 
الكاملات: و إجراءات لركابة والإشررات, وتزفير مقومات النجاح للسوق 
العر بيةٌ الموحدة. 5 

-.تنظيع الأسواق. المالية قى الدول الغريية بشكل يعمل,على توحيد 
وتكامل كافة الأسواق وربطها يشببكة اتضالات لتوفير المعلومات بالسرعة 
الملانمة ويضمن مركزية التقارير والمعلومات عن الشركات والأسعان؛ 
وحرية ,المنافسة وقى حدود .اخلاقيات: البيئة العربية والإسلامية- 

- وضع التشريعات: المتجانسة وتطويرهآ بشكل يعمل على رغاية 
التنظيمات العصرية للسوق العربية العوحدة» وتوفير السعلومات بشكل. موحد 
والإعلان والإفصاح الموحد عن البيانات والمعلوسات المالية للشركات 
المسجلة فى البورصات أو التى ترغب فى طرح أوراقهاً المالية فى السوق 
0 : 
- العمل على توحيد شزوط الإعلان والتفارير وتوحيد أسس تصنيقه 
الأدوات والأوراق المالية؛ وتؤحيد. المقاييس والمعايير للمحاسية والمراجعة 
وتدقيق الحسابات وتحليل القوائم العالية والمعلومات. 


الإفضاج المحاسبي ودورء قي ننشيط أسواق. العال العربية 
ذكور عبد البسانر عله 


- العمل على التنسيق بين: القوانين المختلفة ذات الطبيعة المالية التى 
نهج المستثمرين ومعاولة القضاء على التضارب والتناقض فيما بيها. 

- الغفل غلى تفعيل.دوز اتحاذ البورصات العربية كأساس لتنمية السوق 
المالية العربية الموحدة. 
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مخلة مركر صالح عبد الله كامل للاقخصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدة التاسع 


المراجع 
أولا: المراجع الغرية: 
-١‏ أبو الفضل جمال الذي محمد بن منظور لسان العرب, المجلد الثائى دار 
الفكرة بيرؤت (بدون تاريخ): 


<١‏ ذ: أحمد غبد آلمولىئ الصياغ؛ تأثير المخاطر الكامنة فى منشآت الأعمال 
محل المراجعة على خطر المراجعة النهائى: مجلة كلية المحاسبة؛ 
غربان ليبيا زبيع 1151. 

3 بجلال الشاقعى. أصصول المراجعة دار النهضة العربية: القاهرة 
1١4‏ 

؟- تب حسين محمد حسين أبو زيد؛ دراسات فى المزاجعة؛ الجزء الثانى؛ 
دار الثقاقة العربية؛ القاهرة: .1١941‏ 

-- دء سعيد النجارء التخصيصية والتصميمات الهيكلية؛ القضايا الأساسية 
صندوق النقد العربى: أغسطس 1935, 

5- د, عاطف حسين التقلى: الخصخصة وسوق الأوراق المالية فى همضرء 
كتاب الأهرام الاقتصادى: أغسظس .١1594‏ 

- د. حبد المنعم محمود. د. عيسى أبو طبل؛ المراجعة؛ أصولها العلمية 
والعملية الجزغ الثانى: دار الثقافة العربية: القاهرة 95 1. 

,- د. على حسين الحمدان الكويت وأزمة المناخ مكتبة أم القرى؛ الكويت 
.١ 4‏ 

4- د. فؤاد كمال حسبين ؛ مداخل تنمية وتطوير سوق رأس المال قى 
مصر؛ الهينة العامة لسؤق المال؛ القاهرة 13485, 


لات 


الإفصاح:المحاسبي ودوره في تنشيط اسؤاف المال العرية 
#كتور عبد الجابر عله 


-٠‏ د. مخمد عباس حجازئى: المراجعة الأصول العلمية والممارسات 
. الميدانية؛ مكتبة عين شعس؛القاهرة .1995.٠‏ 

550 قذاء الدين بهجت: الإفصاح قى القوائم الماليسة: وموقكف 
الخارجى منهء مركز النشر العلمئىء؛ جامعة الملك عبد الغزينء جدة 
45ل ْ 

7- 3: محمد قضل الأديانى؛ د؛ .عبد الملك أسماعيل حجن الأصصولن 
النظرية والغملية للمحاسية الال الجَزءَ الأول, الطيسة الثاقية: دارا 
الفكر» سوريآء تَمشلق 1538 

-١7‏ د. محمد الباز؛ استراتيجية فعالة لاجتياز الركود فى الاقتضاديات 
النامية مجلة كلية الحقوق؛ العدد الأول 15315. 

-١‏ د. محمود المرسى لآشين الحسابات الختامية والفيزانية: بدون نشر» 
القآهرة 135 ش 

1-6 معن شرفي عدا لله المحاسية المكرمية ‏ الترميلف ذل النهقية 
العربية القاهرة 151/5. 

5- د هنير إبرافيع هندئء الأوراق المالية وأسواق راس المال؛ منشأة 
الفعارف: الاسكندرية /1531. 

3-10: نشأتث عبد العزيز معوض» بورصات الأوراق المالية وصنساديق 
الاستثمار كتاب الأهرام الاقتصادى: العدد (؟/) فبراين 1954. 

14- الغرفة التجارية الصناعية: بورصة الأوراق المالية وأهميتها فى خدمة 
الشّركات المساهمة؛ إدارة البحوتء المملكة العربية السعودية» الرياض+ 
يذون تاريخ. 


مهم - 
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5- جمعية المخأسية السعودية؛ ورّارة التجارة أهدافق ومفاهيم المحاسبة 
ومعيار العرض .والإفصاح العام المملكة العربية السعودية؛ الرياض 
6ه 
-1- الهينة السعودية للمحاسبين القانونتين؛ تحليل مقارن للسياسات المحأسبية 
للشركات المساهمة العنشورة» الرياض 145197- 
-١‏ قوانيل ولوالح وأنظمة: 
- الفالون رقم 5 لسنة 3555١؛‏ القاهرة؛ .دار المظبوعات الحكرمية. 
- القانون المؤقت رقم 7١‏ لشنة 14175 غسان الأردن, 
- القانون رقم 37 لمننةا ١57٠‏ الكويت. 
- نظام الشتركات السعودى بالمرسمة الملكى زقم؟ فى 
"ممم ؟ا. 

- نظام الفحاسبين القانوئيين السعودى المرسوع الملكى رقم (م/؟1) 
فى "ارة/411اف 

-. 2 قواغد وآداب وسلوك المهنة للمحاسبين فى .15314/1١/5‏ 

- اللائحة التنقيذية لنظأم المحاسبين القائؤتين السعودى رقم 457 فى 
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- اللاتحة التنفيذية لقانون سوق المال. رقم 56 لسئة 1391 الصادرة 
بالفرار الوزارى رقم .15 لستة ١551‏ هيثة سوق المال مصر؛ 
داز المطبوعات الحكوفية. 


خياد 


00 الإفصاح المحاسبي ودوزة في تنخيط أمواق المال الغزبية 
دكتوز عبد الجابر له 


ثانيا المراجع الأجنبية: 0 

نان 66 اللتتتتوء ,(أخخذز «دملاداعووهم سنا سرمععة لنفذمع تلم [1١‏ 
رقاكممع لواءسمقصة لقممعدع ,15 دلعقلمهة. ونه كامععمةه 
رععلةأمعمنة لمعتل فزي بروعتنا عمتاضة266 نه غمعمعاماد 
1977 

فم علف) عسادمعمة عزأطبام لعممعء أه عانا!1111 تنمء دعم -2 
عأكقط .4 ول8 )زاءماعتهاة بلتقوظ 5ء[ماءعتمم 18 أامععج 
لقاع قت مدنا رع0تين .5ع أماعمه10م عساسامعمة لله ساأمععجرمة 
لذ تمد دن وعتتاعغرطاه (غة]11تتتدهه 'لوواطعنت) كتاسعنهاد 
3 لقع [م) ماسعمعاماة 

705 18 لأشنامء26 2032 تمع اها ععناده[ء5لة 'زاعقم وعادا1 -3 
2108 1994 تاعنقده مهما عع)1تشحروة 

كآثلةاسناوعع3 'ع1أطنام 0علنمعه ‏ أن عانطاكط ‏ تتمملعسم -4 
“53611111 الواعصقطا صا عتنوماء015 01 لااعناوعلج (4ط10م) 
انقناتلةز (1824قم) 32 5.1[5لمدلسهاة مسمطتلن2 0 اممسعاماة 
1981 

كأكة ]مع عتاطنام 0عقتمقء 6ن عانالاقتنا ‏ لتقعمعسم -5 
018 7 انه . اتاعسمتعتقاة _؟أه ةلد ءظتلوء ,(1024م) 
.1-39 ولخ ولعملسقاة 

زم 8 0ف ) وستاستاءعه عزلطنام لعقلعة [ه كألفققها تسدعقعتههة -6 
ول!) عمالتليية مه عمعمعأهاة بلعدمة أمعسصم قاد وستفيه 
101155 ؤعلان 3 تاغتايتة 'قة لخدعل لكهمه 5عمكتلية_ ع1 (34 
4 طعقده) عغتتعأؤتدة 0عن همه والطتء غتروطة 

552 عأضقام تنه لتنة نزعاعاعباط :13 تعاعقم “7«تطامز ,لزع اعأامنا8 -7 
:(1980 كترم نزء[/تاشضان[) ,عستتداموعف 

51) نغ ماععة مقنه أوأعقدمة 1ه لمتوء ستسيرمع .2 سمطومق 8 
1989 بقوعام مفعاء صل 14 (180 

فعنادماءكئل عاقتزوع20 01 لقتده8110 علا با معطوء )د رنزطعن 8‏ -9 
(1974 لصمة9 عسنأمتاوعمة 1ه لقمسادل 


- 46م - 


مجلة عركز ضالح عبد الل كافل للاقتصاد الإسلاضي جامعة الآزهر العدد التاسع 


181آ) ممممسدولما قمعلمز لعزعاعة .1 معطمعاد :تإتاصدظ -10 
/إلنال /لاغزيع2 ع تااسسامععة 12 “5رومغ2 لفدرهمة مأ 01560105558 
: ,1974 

لقتصناهز عتبردهملءوزل طعسوقط؛ مومه لسعع 1 , :21 ضمغانته بتعطم0 -11 
.(1991) ععل عمنتتسمعمة )0 

(8[5/1 ؛ة:ومنزم ‏ 0هة نوتتفالهد؟ تالبوظ ,.! بزم[ععوصة ع2 -12 
.6 أن اعكةءوع] ع سستاستاءعة 1مالمهتسته ل "أقعدم 1990 

أن نزاء34]ة لتقو 02505 هقا5 عتاأسبامعع3. لومنقمقا؟ رومخم -13 
.7 ننولط :(1.هل8) فامععمم عمصاهتامععة [ةأعمقدط ذه 

0ثنة ذأمع16زون 25215515 0:810[15م لتتة (واكناءءد إلآ يتاعمعء -14 
(1989) طيام ممعم ,تزه اجامسرعع قممدة 

تلك (60 35) 52500 10 لمناء نال هنظا بتغمتامءاة ,1 .25280 -15 
(1983) ع منظةزأطتنام ددع ةع طتناهك ,زمه 

4 اناغ )13ت ترعغ ماعط علقنا ع" 12 8 وعاعمك ,وعم -16 
1980 غتنا تدم مدع تطعتتت: قمع عؤتل 

11 2167121165 1]7118كنامع 36 1ن مأععقغ عئلا ددعطنه لتدة عززة -17 
مكلمع كتاكقع171 8600240118 م1 لكمعوع1 ""نولد06 ]لمعم ة مقلرر 
,1986 ع متااء50كة ورهتأسروعع3 تتقع امع تع 

11 (8151 نإ0ناة تاأفتهعوة1 عم لامتاوععة ,ععكامس 5أزه11 -18 
:(1961) /آ.77) عمتسامعمة 2ه وعد [نطودم عتموط 

0.5 ذا أوطدوع لهسم تاقتصعاهز .3]625 لمة .1 .]1 تنسيد11 -19 
م لةزعت“تقترة أعثى عينا 2ه عنهاة ع1 ومتتورووووة 
1980 امد اعسترم طعتقعوع, 

تجزء531 200 15ولالققة كأمعع7زمع امع تتادع كدنا 5 ,13061168 +20 
.18 ممه 2 مقضروع 101 ,لزنو بللا 

0 20 ...5ل ولالهصة العسافعسمة ,2 ,لإللاع»21 
.1985 35عثم معلتصل 156 :1لآ (م8 لع 2) ,تمصع عمممور 


م 2 


القواعد الشرعية وتظبيقاتها على المغاملات المالية المعامرة 
د. فحمد غيد الحليم عمر 


القواعد الشرعية 
وتطبجفاتها على المغاملات المالية المعاسرة 
للدكتور/ محمد عبد الحليم عمرا') 

مقدمة: 

ومتوضوج هذا البعث يشتمل على بيبان حقيقة حلم الأقتصاد والمُنيفج 
الذى يتبع فيه لاستخلاص القواعد والمباذئ العامة التى تحكمه؛ ثم بيان موقف 
الفكز الإسلامي من هذا المنهج والذى ننتهى فيه إلى ضسرورة الاعتماد غلى 
القواعد الشرعية باعتبارها أساسا ومكملاً لاستنباط القواعد الاقتضادية؛ ثم 
تنتقل بعد ذلك إلى استعراض .عام موجز للقواغد الشرعية من حيت منفهومها 
وأهميتها ومصادر تكوينها وأنواعهاء ثم بيان القواعد. الكلية الكبزى وتوضيح 
المواطن الاقتصادية فيهاء ويلي ذلك بيان الفواعد الجزتية أو الفزعية الخاصة 
بالمعاملات المالية وشرج ما بها من جوأنب اقتصاذية: 

وَأخيوا استعرسن عددا من النضايا الامتصادية المعاصرة الشسائحة 
وإعمال القواعد الشرعية عليها في محأولة لبيان موكف الشتريعة منها. 

وعرض هذا الموضوع وها سينتج من مناقشات الحلقة يمكن آن يفيد 
أولاً فى وضع قواعد للاقتصاد الإسلاميء وثائياً ايجاد موضوعات بحث تمتل 
تقاط التقاء بين الفقه والاقتضاذ: ولي تل دس اليلق رأنقك دنهم 
في القضايا الاقتصادية المعاصرة, 


3 أسحاة المجاسبة بكلية التجارة: مدير مركز صالح غبد الله كامل للاتساد 
الانلامي- جامعة الأزهر 
- )م - 


مجلة مر كر عالْح عبد اللَّد كافل للاقتصاد الإسلافي بجامعة الأزفر العدد التاسع 


ولق نم تنظيم المعلودات فى ميحتين يد وى كل منهما على عدد من 
الفقرات والنقاط الفرعية التى تدور كلها فو إطار مُوضوع البحت-”” 
تسل الله التوقيق والسداة 


القواعد الشرغية وتطبيقاتها غلى المعاملات المالية المعامرة 
3 تحمل باد الحليم غمر 


-١‏ المبدث الأول 
القواعد الشرعية وأهديتها للدراسات اآقتصادية 


١/١‏ : الحاجة إلى القواعد في الدراسات:الاقتضادية بشكل عام: 

١‏ حقيقة علم الاقتصاد وموقع القواعد الاقتصادية فية: علم 
الاقتصاد بصفته علماً مستقلاً يعتبر علماً حديثاً حيث يرجع تاريخه 
إلى منتصف القرن الثامن عشر. تقريباء وقبل ذلك كنانت مسائلة 
ومباحثه مختلطة مع علوم أخرى مثل التاريخ..والقانون والفلسقة؛: 
واستفلاله الحديت ل يعتى وحتى الأن انفضاله تماماً عن خيرء مم 
العلوم والمعارف؛ فهناك تأثيزات فكرية متبادلة بين كل منهاء وإذا 
كان علم الاقتصاد مر بتطورات عديدة نتج عنها تظما اقتصادية 
مختلفة مثل الرأسمالية والاشتراكية؛ وأنه داخل كل منها ظهرت 
مدارس قكرية متغددة إلا أنها جميعا تنطلق من إطاز مذهيى 
خاض ا وعقيدة خاصة؛ كما ,أن هناك عوآمل بيئية أدت الى وجود 
هذه العدارس دون أن ينفلث الفكز الاقتصادي من المذهب والعقيدة 
التى تحكمه. 
وإذا كان النتاج العلمى الاقتصادي هو ثمرة الفكر وإعمال العقل: 
فإن هذا الفكر لايتبع من فراغ وإنما كما يقول:الفلاسفة 'الفكر هبو 
اعمال العقل في المعلوم للوضبول إلى المجهول” والمعلوم قي 
محال الاقتضاذ: .هو السلوك. الإنسانيئ - المتأئر تماها بالعقيدة 
السانذة والمذهب المتبع - تجاه الموارد وعلاكتها بإشباع الحاجات؛ 


رهم - 


مجلة مركر صاليع عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


ولأن اعلم الاقتصاذ المعاصر ظهر في أحضان الرأسمالية متذ. آذم 

سميت» وأن مذهبها الفلسفى وعقيدتها الإنسانية هو الحرية 

الاقتصادية الكاملة: لذلك جاعت تعريفات علم الاقتصاد المتعددة 

وعلى اختلافها تشتمل على خصسائض أو مرتكزات معينه» ومن 

هذه التعاريف مايلى: 

- أن علم الاقتصاد هو دراسة الأنشظة التى تسبب وجود تبادل 
بين الأفراد: 

- أو أن غلم الاقتصساد هو دراسة الناس في حَياتهم المادية 
كيف يكسبون وينعمون في الحياة. 

أو أن علم الاقتضاد هو العلم الذى يذرس كيف يقتار 
الإنسان استعمال الموارد أو الوسائل النادرة لإنتاج سلعة 
مختلفة وتوزيَغها على أغضاء المجتمع. 

- وفي تعريف روبنز الذى أتيح له انتشار,واسع حتئ اغتبره 
البعض مغنياً عن كل التعريفات: هو: أن حلم الاقتصاد هو 
ذلك العلم الى يدرس السلوك الإنسان كعلاقة بين أهداق 
ووسانئل نادرة ذات استعمالآت بديلة". 


ويمكن أن تستخلص هبن التعريفات السابقة الركائز الأساسية الفكرية لعلم 
الاقتصاد وهى: 
1 - أن مجال علم الاقتصاد هو السلوك الإتساني قي مجال الموارد 
وعادقتها بإشباع الحاجات. 


سبي لات 


0 


القواغة الشرغية وتطبيقاتها غلى المعايلات المالية المعاصرة 
و محمد عبد الحليم عمر 


بج آن هذا السلوك قائم على الاختيار بين الاستعمالات البديلة 
للموار: 

ج- أن.مسارسة الإنسآن لسلوكة الاقتصادي تتم من خلال العلاقئات 
التبادلية بينه وبين الآخرين. 

د - أن. الهدف من علم الأقتصاد هو.بيان كيفية تحقيق أفضل استخدام 
للموارد وبما يحققٌ له أفضل منفعه. 


وعلماء الاقتصاد الوضعى في دراستهم. يستخدمؤن المنهج الاستقرائى 
غالبا والذى يقوم على دراسة' الظواهر الاقتصادية كما تحدث في الواقع 
متمثلة في سلوك الناش تجاه كل قضية اقتصادية: كُم يستخلصون من دراستهم 
مبادى أو قواعد عامة يرون أنها تحكم هذا السلوك: وفي إطار هذه القواعد 
يتم تفسير وتحليل وتنظيم السلوك الاقتصادى للإنسان؛ وهم في تحديدهم لهدء 
القواعد أو المبادئ ينطلقون.من عذة فروض أساسية منها: 

- النظر إلى الإنسان باعتباره حيوانا اقتصاديا أو ما يسمونه بالإتسان 
الاقتصادي والذى كل همه من الاقتصاد هو الإشباع المادي لحاجاته ورعباته. 

- الحرية الكاملة للإنسان في إشباع رغياته المادية وعدم وجوذ أية 
تأثيرات خلقية أو دينية أو سياسية أو قانونية توجه سلوكه الاقتصادي, 

- أن كل إنسان يعرف مصلحته ويسعى إلى تخصيلها وهو ها يمرف 
بالرشد. الاقتضادى. كأحد الفروض الأساسية في الدرافنات الاقتصادية. 

- أن السلوك الإنساني واخد قي كل المجتمعات وعلى كل الأزمان. 


جوع بت 


مجلة مركز مالح عيد.اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزفر العذة التاسع 


وفي حقيقة الأمر فإن هذه الفروض تتفق مع مذهبهم الفتسقى "اليقاء 
للأقوى” 'ودعه يعمل دعه يمر" وعقيدتهم في الحياة: 

1/1/: الموقف من منهج انتخلاص القواعد علم 
الاقتصاذ المعاصر: 

رغم أن هذا المنهج مقيول إسلاميا بصقة مبدئية إلا آنه يغيب ته يعض 

الآمور .منها مايلى: 1 

١‏ أن السلوك الإنساني في المجال. الأقتصادي ليس منفلتأ أو 
مقصصورا على الإشياع المادي ففط للإنسان مثله مثّل الحيوان: 
وإنما تحكمه مجموعة من العوامل الذاتية والبيئية المختلقة: قملى 
سيل المثال فإن العامل اليابانى ليس مثل العامل المصرى في 
مجال الإنتاج؛ كما أن المسلم قي سلوكه الاستهلاكى يضع طاعدة 
الله سيحانه وتعالى وعذم عصياته في الاعثبار فهو كد يكون معه 
مالا وفيراء والخموز متؤفترة في المكان الذى يوجد به ومباح 
بيعهاء وربما مجرد الزغبة الذاتية في شرب الخمر ولو من باب 
التجزبة؛ ولكن لأنه لا يريد أن يعصى الله سيحاثه لايقزبهاء الأمر 
الذى يؤكد أنه.في دراسة سلوك المستهلك كاحد مجالات الدراسات 
الاقتصادية لابد من إدخال حامل. آخر ليس بحر الرغبة أو الحاجة 
في اسشتهلاك سلعة معيئة وإنما طاعة الله: أى العقيدة الدينية 
ويمعنى آخز فإن هذا العامل هو مرعاة الآخرة ومافيها من شواب 
بالحنة وعقاب بالنار قي جهنم 


- هونم - 


القواعد الشرعية وتطيقاتها على المعابلات المالية المعاصرة . 
2 0 د. محمد غبد الحليم غمر 


11 أن الاختياز بين البدافل الممكنة الاستخدامات الموارد 
"٠١‏ التحتيق أفضل استخدام أو مفعة متها حملية تتطوى على هأ يلى: 
أ - ضرورة وجود معلؤمات دقيقة وشاملة وصادقة حتى يؤتى 
البديل 'الدئاز الْعَرضَن منه 
ب- ولأن هذا الأختباز يتعلق بأمر مستقبلى لأ يملك الإنسان عنه 
شينا؛ لذلك فإنه لابد أن من وجود قواعد يهتدى بهاء وهده 
القواعد في الفكر الوضعى تشاع على اختياز اليديل اذى 
يحفق أكبر منقعة مادية للإنسان فقط: بيئماا هى في الإساتم 
أبعد من ذلك .حيث حذد الله سبحانه وتعالى أربعة معابير 
عند اتخاذ القرار الإقتصادي يجب أن يعمل المسلم على 
تحقيقها وهو.ما جاعت في قزله تخالى لوَابْغ فِيِمَا اال 
الله الدارَ الآخرة ولا تنس نَمبِيَك مِنَ الدنيا وَأَحْسِن 
كما خسن الله للك وَل تبغ الْقَسَادَ في الأرْض إن 
الله لابجب الْمُفَسِدِين014. 
فكل بديل يختار لابد أن تتحقق فيه مايلى؛ ا 
-. طاغة اللّه وعدم عصيانه؛ حتى ينال العيد رضا الله 
وتواية؛ ولأيسستحق عضبة وعقابة في|الآخرة. 
- تحقيق النفع العاذي في الذنيا للإنسان, 


)5 الآية /الآ هن سورة القصص. 
سيوهة” - 


عجلة مركر عالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ التاسع 


- الإحسان للآخرين سواء برعاية المحتأجين أو الإحسان 
قي المعاملات. 

- عدم الإفساد في الأرضّ سواء كان إقسادا ماديا بتلشوث 
البيئة أو إفسادا معنوياً بتخريسب الأخلاق بالفنساد 
الاقتصاد مثل الرشوة والاختلاس. 

أن تحقيق المنفعة للإانسان من تصرفه الاقتضادي 
عند اختيار بئيل معين إنما تبنى على الظن الغالب لما يمكن 
.تحقيقه في المستقبل وفي ذلك يفول العز ين عبد السلام 

/ "الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدها 
علئ ,ما يظهر .في الظنون”.. ثم يستدرك بتوله: 'فكذلك أهل 

...الدنيا إنها يتصرقون:بناء على: حسن الظنئون» وإنما اعتمة 
عليها لأن الغالب صدكها عند قيام اسبابهاء فإن التجار 
يسافرون على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون"!"). 
وبالتالى يحتاج الإنسان إلى هداية من الله خالقه للوصول 
بهذه الظتون إلى أقرب نقطة هن اليقين, 

71١‏ ذا كأن الاقتصاد من مصالح الدنياء فإن معظم هذه 
المصالح معروف بالعقل الذى ميز اللّه به الإنسان كما يؤل 
العز بن عبد السلام!') والذى. يوكد في موضع آخر “وأما 
مضالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها قمعرؤفه بالشرورات 

(1) الغز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنامه دان الجبل 4/١‏ 
21 المرجغ السابق .٠١ 8/١‏ 
دوو+- 


التواءد الشزعية وتطييقاتها على المغافلات العالية المعاصرة 
- . متبذ عبد الحليم خمر 


والتجارب والعادات والظنون المعتبرات فإن خفى شيء من 
ذلك طلب من أدلته7') ذلك يَجْقَض العقل كما يؤكد الع بن 
عبذالسلام بالمصالح المحضة - مثلّ الأكل. الذى يقيم حياة 
الإنساتَ - وبالمفاسد المحضة مثل اتلآف المال .مدا ونون 
داع. ْ 
وتظرا لأن المضالح والمفاسد الاقتصاذية تتفأوت وتختلف 
في أغلبها ويتطلب الآمر عند الاختبار الترجيح بيتها لذدك 
دري أن بسكا عن هذه المصالح والمفاسد يحتاج العقحل 
الإنساني قيبه إبى معونة من الله سيحانه وتعسالى خالق 
الأشّياء” ومتافعها وبقأسذها. 1 د 
ومن هتااقإن المشلة يفتمد في اكتياراته الاقتصادية عل كل 
من النقل (الشرع) والعقلء وهو ما يجب أخذه في الاعتبار 
عند تحديد القواعد الاقتصادية ألتى يحِب أن تبنى على النقل 
الك ش 
1/1/؟/:: إن السلوك الاقتصادي قائم على التباذل بين. 
” ألناس يعضهم مع بعضهع كل منهم يحاول أن يزيد من. 
متقعته وكما يقول الأقتصاديون 'تمظيم المنفغة” وكلما زادت 
منقعته قلت متفعة الطرف الآخر وهو ما يعبر عنه الققهاء. 
يأن عقود المعاوضات قائمة على المماكسنة' مقابل عقودة 
التيرعات القائمة على المستافحة؟ لخن كناك هذه المماكسة ‏ 


0 - الخوجع السابق. -- 


- نلو" - 


مخلة مركز صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاي بجامعة الأزهر العدد التاسع 


أن تؤدى إلى عدم العدالة بينَ الطرفين إن هى تركت بدون 
ضبوابط معيئة والأمز الدّئ يتطلب .وجود قواعد يلتزم بها 
في التباذل حتى لا تكون السوق محل صراع كمأ بنسي 
الاقتصاد المغآصر على فكرة الصراع» وما ينتج عنه من 
المنازعة ومن أجل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية ياحكام 
المعاملات التى تَعْمْل غلى اتمام المبادلات في عدالة 


وتوازن:» 


“* وتناع غلى ما سبق فإنه الابد أن يستند علم الاقتضاذ في دراسته للسلوك 
الإنساني على أساس التزام المسلفين بالاحكام الشرعية كاحد المتغيرات التى 
تحكمٌ سلوكهم الاقتصادي. 


ومن التحليل السابق يتضح أنه وإن كنا نعترف بمجال وموضوع عَلم 
الاتتضاد كما يرد في الاقتصاد الوضعى وهو ذراسة السلؤك الإنساني قي 
علاكته بالموارد.والحاجات إلا أن هذه الدراسة منضيظة باحكام وتوجيهات 
الشريعة الإسلامية التى تمثل منطلقاً وأساساً لها: 

الأمر الذى يمكن معه القول بأن المسلمين في سلوكهم الاقتصادي لا 
تحكميم الرغبة في الإشباع المادي فقطء وإنما قبل ذلك يحكم سلوكهم التزامهم 
الذينى يطاعة الله عز وجل وعدم عصنيانه وبالخصول على نصيبهم المادل؛ 
ثم الاحسان إلى الآخرين وعدم الإقساذ في الأرضنء الأمز الذى يتطلب وجود 
دراسات مغايرة لما عليه الاقتصاذ الوضعى؛ وهى ما يطلق عليها الاقتصصاذ 
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القواغد الشرعية وتطيقائها على المغاهلات المالية المعاضرة 
د. محمد عبد الحليم عمو 


الإسلامي الذى يمكن تعريفه بأنه علم يختص بدراسة السلوك الإنسائئ في 
علاقته بالموازد وكيقية استخدامها لإشباع الخاجات وذلك في ضوء العقيدة 
والشريعة والأخلاق. الإسلامية. 

وإذا كانت الدراسات الاقتصاذية الوضعية تنطلق من القواغ د 
المستخصلة من دزاسة السلوك الإتسان غلى إظطلاقه؛ فإن الدراسات 
الاقتصادية الآسلامية يجب أن نأخذ في الاغتبار القراعد الشرعية الحاكمة 
لهذا السلواكء وهو ما نتعرف عليها إجمالاً في الفقرة التالية. 


1 مقهوم ومصادر تكوين وأنواع وأهمية القواعد الشرعية: 

ونتناول ذلك إجمالا فيما يلىة 

١/5‏ : معنى القواغد الشرعية: 

-١‏ مغنى القاعدة(): القاعدة في اللغة أساس الشيء وأصله الذى يبنى 
عليه غيره.سواء كان حمبيا أو معنويا 
أمأ معنى القاغدة في الاصطلاح فهى لدى علماء أصول الفقه 
وعلماء اللغة 'حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها 
هنه: ولدى الفقهاء هى: الحكم الكلى'المنبطق على جميع جزثياته 
خاليا تسرف اجكاميا كا 

1 مصدر القواعد: ومصدر هذه القواعذ في الأصل هو الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ظوَمَا جعَلَ عَلَيِكُمْ 


(1) د. عبد الغريز عزام "قواعد الففه افلامي" - مكتبة الرسالة:1414: م - 
17 
- ومعت 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي بجامعة الأزهر العدد التاسعم 


في الذين من خْرَ ج14" والذى اشتقت منه قاعدة "المشقة تجلب 
التيسير" وقوله صلى اللّه غليه وسلم 'إنما الأعمال بالنيات" وأشتئق 
منه قاعدة "الأمور بمقاصدها" كماقد يكون الحديث ذاته قاعدة مثل 
قوله صلى الله علية وسَلم 'الخراج بالضمان': 

ومن وجه آخر فد يكون.مضدر القاعدة الإجماع أو مجموعة 
المسائل. الفقهية التى يجمع بينهاً علاقة جامعة؛ الأمر الذى يمكن 
معه القول إن مضاذر هذه القواعذ .هو النقل والعقل. 


١‏ *: أنواع القواعد: كما سبق القواعد توجد قوآعد أصولية؛ وقواغد 
فقهية» ومن جانب آخر فإنه توجذ قواعد كلية رئيسية مجمع عليها 
ولا اختلاف فيها؛ وهى القواعد الحمسة المعروفة: (الأمور 
بمقاصدها - المشقة تجلب التيسير - اليقين لايزال بالشك - 
الضرر يرال - العادء محكمة). 
ثم توجد قواعد كلية أيضاً ولكن أقل شمولا للفروع التى تندرج 
تحتهاة ثم قواعد كلية مختلف افيها: وتحت كل قاغدة كلية توجة 
قواعد غديدة فرغية» كما توجد كواعذ ذات مجال ضيق تسمى 
أخيانا الضابط وتختص بباب أو جز من باب من أبواب الفقه. 

أهمية القواعد الشسرعية: يجب على المسام طاعة الله عنز 
وجل ورسوله والظاعة تكون يالالتزام بالأحكام التى جاءعت.بها 
الشريعة ممثلة فني فيا ورد في الكتاب والسئة؛ وحيث أن 


[1) الآية ملا سن سورة الحج,. 
الراك 


القراعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالية المعاصرة 
َ. محمد عبد الحليم عمر 


نصوص الكتاب والسنة خاضةافي مِجال المعاملات جافِت عَاسَكٌ 
وأنها متنافية لأنها اكتملت بانتهماء نزول الوحىء وأن الأحداث 
التى تحكمها هذه التضوصن متجددة ومتعددة وغيز متناهية ولها 
فروع وجزنيات؛ قإنه يلزم أن يستخلص من الأدلة الشرغية قواعد 
عامة يمكن بواسطتها معرفة الحكم الشرعى لكل حاذثة وفي أى 


يعن 


11 القواغد. الشرعية والاقتضاد: وتتناول في هذه الفقرة الأمور 

التالية: 

الأصر الأول: لقد اخترزنا مصطلح الفواعد الشرعية وليس مصطللح 
القواعد الأصولية أو الفقهية لأنه أولً: يطلق أحياتاً على كل من 
القواعد الأصوليّة والفقهبة مصطلخ الفواعد الشارعيةباعتباز أنها 
تستند في الأساس إلى الأدلة الشرغية ولاتخالفهاء وثانيً: لأنه فى 
بالمجال الاقتصادي يمكن استتباط قواعد فرعية خاضة به من 
الأدلة الشرعية: 

الأغر الثاني؛ أن مجال الاقتضاد كما سبق القول هو السلوك الإتساني 
في مجال الموارد واستخداماتهاء وحيث. أن هذا السلوك هو من 
الأقعال التى يحب أن يلتزم المسام فيها بأوامر الشريعةء لتلك فإنها 
تدخل من هذا الجانب قي نطاق الدراسات الفقهية التى تقوم على 
بيان الحكم الشرعي لأقعال المكلفين من أدلتها الشرعية: وحيث أن 
التعزف على الحكم خاصة قي الحواذث المتجددة يينى على 
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مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر الغدد التاسع 


القراعد الشزعية: إذا تتأكد الحاجة إلى القواعد الشرعية في 
الاقتصاد الإسلامي, 

الأمر الثالت؛ إن مقصود الشريعة هو تحقيق المصالح يجلب المنافع 
وندزع المفاسد وذلك بالنسبة لمقؤهات الحيآة الخمسة وهى: الدين 
والنفس والعقل. والمال. والنسل أو العرضء وبالتالى إن الاعتعاد 
على القواغد الشرغية لتنظيم التعامل في المال يحقق المصالح 
المترتبة عليهاء ويكون الاعتماذ على هذه القواعذ ضابطأ للتتاج 
العلمى والنشاط الاقتصادى معاء 


فن كل. ما سبق تتأكد الحاجة إلى القواعد الشزعية في اليناء المعرفى 
للاقتصاد وفي ترشيد السلوك الإنساني في المجال الاقتضاديء وهذا أمر يتم 
فعلاً في ماكتب عن الاقتصاذ الإسلائي: وفي المؤسسات الاقتصادية التتى 
أنشنت في الوقت الحاضز وتلتزم في أعمالها بأحكام الشريغة الإسلامية» خير 
أنه بالنظر في هذه الكتابات وفي الإجراءات التى تتبع في هذه المؤسسات نجد 
بعض الاختلاف فضلاً على أنة توجد مسائل اقتصادية معاصرة لم يكم 
توضيح موقف الشريعة منها: إضافة إلى ما تفرزه الحياة الاقتصادية اليومية 
وباستمرار من مستجدات. كل ذلك يحتاج إلى توضنيح الجانب الشرعى لهأ 
خاصة وأنه لا توجد سابقة لها في كتب الفقه القديمة» وأن الآدلة الشرعية التى 
يمكن أن تشعلها جاءت عامة: ومن هنا يلزم الرجوع إلى القواعد الشرعية 
وإعمالها قي هذه المسائل والقضايا وهو.ما سنتعرف عليه في المبحث التالى 


شح بورع حت سويب ته 


0 - 


القراعد الشرعية وتطبيقاتها على المغاملات المالة المعاضصرة 
,محمد عيد الحليم مر 


1- المبفث الثانو 
القواعد الشرعبة والقضايا الاقتصادية المعاصرة 


لفد سبق القول إن القواغد الشرعية متعسددة ومتنوعة منها القواعيد 
الخمس الكبرى والتى يتنوع عنهها قواعد جزئية صغرى عديدة؛ ثم هناك 
القواعد الخاصة بكل باب من أبواب الفقه وهى ما تسمى بالضابط؛ ون 
جانب آخر فإن القضايا الاقتصاذية متعددة بحسبا فروع النشاط الاقتصادى» 
ومن أجل الربط بين هذه القواغذ والقضاياء ولظروف إعدادٍ هذا البحث الذى 
لايتسع لتناول كل القواعد وكل. القضاياء لذلك فإننا سوف تتبع مدخلا مناسيا 
لإغطاء صورة عامَة كول القواعد الشرعية والقضابا الاقتضادية المعاصرج 
بما يفيد في البحت عن الحكم الشرعى لههاء ويقوم :هذا المدخل على تتسارل 
القواعد الخمس الكبرى, من حيث معناها ودليلها بم المؤواطن الاقتضادية فيها 
سالك شع تسباولة قتي تشرة عاتينة الفواحه المنر وز الى بعشل واب 
اقتضادية وأخير! واستناذا إلى ما سبق من القواعد نتناول بعض القضايا 
الاقتصادية المعاصرة الهامة والثى يوجد اختلاف حول بيان حكمها. وذلكا في 
الفقزات التالية* 


1 القواعد الشرعية الكبرى والمواطن الاقتصادية فيها: وهى: 
5 القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: 
7 : معنى هذه القاعدة: أن الحكم الذى يتررتب على أمر 
ما يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر!!» أى 


(1) د عيد العريز عراف - مرجغ سابق ف /الا 
0 


فجلة ف ركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغند التامع 


ان الحكم لزعي على عذال المكلفين يرتبط بالمقصود من 
“حهةء الأعمال ولزن !مده الفاعدة فقول اللاسول و 'أنما 


.يلي إسيف ترحياتقصيا اتاد 


نت“ ,ضر 


.| )بيع العينة.أو ابيع التقلر المقا 
. ب) بيع المستقيليات في البورصات العالمية 
. اج) المضاربة على النقود في,عقود الصرف» _ 
. د) التاجير التمويلى ‏ 0 
الال : القاعدة الثانية: ا 
1 معنى القاعدة: أن .الصعوبة إذا وجدتٍ في أمر.من 


الأمور كانت سببباً شرعيا للتسهيل والتخفيف ورفع المعاناة 
عن المكلف عند تنفيذ الأحكام الشرعية بوجه ما( والدليل. 


الشراعى على ذه الاعدة كونة تشاقى «إئرية الله يكم 
البسثر ولا يرن يد بكم الفسلر 1 


(1) أخرجه الآئمة السعة وغيرهم من حديث غمر بن الخطاب 

[؟) مجلة الأحكام العدية ذور الحكام في شرح مجلة الاحكام تاليف على حيدر - فكبية 
التهضة يروت عه 717 

ليها الآبة 8 عن سورة البقرة 
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القواعد الشرعية وتطيقاتها على المعاملات المالية المعاصرة 
د. فحمد عبد الحليم عمر 


وقوله تعالى لإوَما جْعَل عََيكُمْ في الدذين من حَترّجٍ 114 
ومن السنة المطهرة يقول الرسول يل 'يسروا ولا 
تغسروا” وقوله صلى الله عليه وسلم' أن الله شرغ الدين 
قجعله سهلاً سمح واسعا: ولم يجعله ضبيقا77) 

: المؤاطن الاقتصادية في هذه القاعدة: ومنها ما يلى: 
| ) القبض في التجارة الخارجية والسلع الكبيرة والكثيرة 
ب) عفد الصفقات على العينة او الانموذج أو المعليسات 

والمعلفات 
ج) إنظاز المدين المعسر 
د) الرد بالعيب؛ والخيارات في البيوع 
ه) الوساطة قي البيع والشراء (السمسرة) 
و) ضمان ما بعد البيع (ضمان الدرك) 
7 : القاعدة الثالثة: العادة محكمة 

5 معنى القاعدة: أن عرف.الناس وعاداتهم المضطيردة 
عافة كانت أم خاضة تعتبر مرجعا في كثير من الأحكام 
التى لم يرذ فيها نص على خلافها. 


(1) الآية لالم من سورة الح 
(؟) رواه البخازى وملم ش 
زواه الطراتق عن ان عاين فرعا 
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مجلة فركز ضالح غد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد التاسع 


والدليل الشرعئ عليها: قول الرسؤل يِه 'ما.زآه المسلعون 
حسناً فهو عتد اللّه خسن ولقد رجع قي الفقه إلى العاذة 
والعرف قي مسائل كتيرة لا تعد. ' 
ولقد وضعك قاعدة لضبط الاعتماد على الغاذة والعرف هى 
“كل ما وردبه الشرع مُطلقاً ولآ ضابط كه كيه ولا في اللغة 
يزجع فيه العرف3). 

: المواطن الاقتصادية فو هذه القاعدة: ومنها 
) تحديد مجلس العقد ٠‏ 
ب) اتصال الايجاب بالقبول 
ج) صوز القبض 
د ) الشيكات وتداولها 
ه) البورصات وتنظيمها 
و ) الأوراق المالية وتداونها” 
ز ):بطاقات: الاتتمان 
ح ) التعاقد بالآث الأتصال الحديثة كالفاكس والكمبيوتر 

5 + القاعدة الرابعة> اليقين لا يزول بالكلك 

5 معنى القاعدة: أن الأمر الذى ثيت يقينا لا يزول بالشك 

وانما يزول بيقين مثله!؟), 


11) أخرجه أحبد في فستدة 

(؟ ) الأشباه والنظائر للسيوطى - عكسة الحلبى 115866 ص .ة 
17 مجلة الأحكام العدلية ض ٠7١‏ 

ا - 


القواغد الشرغية وتطيقاتها غلى المعاملات المالية البعامرة 
ذ, محمد عبد الحليم عفر 


ودليلها قوله تعالى طوَمَا بِعُ أَكرْهُمْ إلا طن إن الطَرء له 
يعي من الْحَقّ حَينا014, 
وقوله صلى الله عليه وسلم 'إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلىء اثلاث أم أربعا: قليطرح الشك وليين غلى 
اليفين('). 
: المواطن الاقتصادية في هذه القاعدة: ومنها: 
أ) ضرورة توفير المعلؤمات الكافية التى توصل 
إلى اليقين في المعاملات. المالية (الشفاقية) 
ب) ععاملة من قي ماله حلال وحرام 
حي) عدم البيع مجازفة 
د). الأصل في المعاملات الاباحة والجواز ما لمريقم 
دليل معتبر على التحريم او المنع. وبالتالئ جواز 
كل المعاملات المعاضرة مآ لم تنطوئ ريا أو 
غرر أو ضبرر 
7 : القاعدة الخامسة؛: الضرر.يزال» وتحت هذه القاعدة تندرج 
قواعد قرعية يحسن ذكرها وهى: 
الضرر لا يزال بالضرر - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام- درء المفاسد. أؤلى من جلب المصالح - الضرورات: تبيح 


)١(‏ الآية 5" هن :سورة يونس 
(] تير الأوطار للتوكانى /11 
1م - 
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-4- 


بقدرها -إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمها ضرراً بأرتكاب 
أخفهما. 
5 : معنى هذه القاعدة وما يتفرغ عنها بشكل إجمالى هو 


عدم أرتكاب ضرر'من ؤراء أى. عمل او منسدة سواء في 
خق الانسان نفسة او حق المجتمع حتى ولو تحققت له 
مصلحة ذاتية من:وراء هذا العمل؛ وأنه إذا وقع الضرر أو 
لبقي يج إرالنيا ركسليل امن سب ليها شان نلف 
ودليل هذه القاعذة القول الجامع للرسول ك3 'لااضرر ولا 
ضراز' وقيل في تقسير ذلك النهى عن الضرر يععنى قصد 
المصلحة من العمل ولكن يترتب عليه ضرر الآخرين؛ 
والضرار قصه الأضمزاز بالآخرين دون أن تكون هناك 
مضلحة من وزاء العمل لصاحبه, 


5/15 ”: المواطن الاقتصادية في هذه القاعدة ومنها الأضرار 


التى يجب ازالتها وفىة 

.) تلوث البيئة 

ب). الغش التجارى 

ج) عدم الصدق قي المعلومات في الاسواق المالية 

د)) التغرير والتدليسن سواء في سعر السلعة او مكوناتهاءاو 
في الاقرارات الضربية وفواتير التجارة الخارجية 
للتهرب من الضرائب أو الجمارك 


القواعد الشرعية وتظبيقاتها على المعاملات العالية المعاصرة 
د. محمد عيبل الخليم عمر 


ه) التغزير بالقول في المعلومات التى تقدم للبنوك 
للحصول على قروضن وائتعان 

و) التغرير والتدليس في دراسات الجدوى 

) الفساد الاقتصادى بكل صوره 

ح) الاعلائات الكاذية والمبالغ قيها 

فكل هذه الصصورتمئل اضرار تحبا ازللتها شرعا وهى.هآ 

تراه كثيرا قي عالمنا المعاصرء 


هد بايجاز الفؤاعد الشرعية الكبرة زالتى اتضح من خلال الامتلة 
البسيطة السابقة أنه ينطوى تحتها الكثير مين القضايا الاقتصادية المعغاصرة 
ويمكن من خلال اغمال هذه القواعذ بيان الحكم الشوغى غلى هذه القضايا 
بالاجازة لما فيها من مصالح: وبالمنع لما فيها من مفاسد والى جانب هذه 
القواعد. الكبرى توجد قواعد فزعية أو خاصة بالمعاملات. المالية أو الاقتصاد 
تتناولها الفقرة التالية. 


ل حت لع تمه 


؟/: القواعد الفرعية الضايطة للنشاط الاقتضادى؛ 
بداية تحدر الاشازة إلى ان هذء القواعد الفرعية متفرعة عن القراعة 
الكلية السابق الآشارة. إليها وأنَ يعضها يتصل كلية ومباشرة بالنشاط 
الاقتصادى كما أن بعضها وآن كان عاما إلا أن له ضله وثيقه بهذا 
النشاط ونظرا لكثرة هذه القواعد فإننا سنكتفى بانيراد بعض متها بيان 


- فوم - 
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 -‏ معناهااتمالقاعدة الكبرى التى تتصسل بها وأخيرا بيآن جوانبه 
الاقتصادية وذلك فيمايلى: 
5 :: قاعدة الخراج بالضمان: وهذا حديث صحيح أخرجة الشافعى 


راكد 


وأحمد وابو دواد والترمذى والنسائى وابن ماجة وآبن حيان؛ وهذه 
من التواعد غير الكيرى لاختصاصها بالمعاماتت ومعتاها اماك 
ربط استحقاق الإيراد أو الربح وهو الخراج: بتبعة أو تحمل 
الهلاك للمآلّ اسواء كان الهلاك ابلفا أو خسارة. 
ولهذه القاعدة أهمية اقتصادية كبرى حيث ان الفكر الاقتصادى 
المعاصر يعول عليها كثيرا في ما يعرف .بتحمل المخاطر والتى 
يربطها يتحصيل المنافع من الموارة قيما يعرف بالمتاقع اى 
الخراجة والمخاطر آى سهان ويعبر غنها أحيا بالمتفعة مقابل 
التضحية او العاند.مقابل التكلفة» وهو ما يظهر في قاعدة ققهية 
اخرى وهى (الغنم بالغرة). 
وهذه القاعدة تفيدا قي بيان العكم الشرعى لطرق التنويل 
والاستثمار فنئى الاصل .ان مالك المنال إن كان يعمل فيه فهبو 
يحصصل, على منافعه ويتخمل مخاطرة أو ضمائة: وأما إذا سنلمه لما 
غيره أو موله به فان الامر يتقسم إلى قسمين: ْ 
القسم الأول: التمويل: ويقوم .على نقل القدرة التمويلية من شخص 
ذا فانض إلى اخر لذيله عجر في التمويلء وهنا لا يكون 
لصاخب المال سلطة على استثماز أو استخدام. الضال العخدم 


منه ويكون حته ةي نووم المال؛ وتكون مناقع استخدام 


القواعد الشرعية وتطييقاتها غلى المعاملات المالة المعاصرة 
+. فحمد عيد الْحَليِم عمر 


المآل لستلم المال وعايه وضقانه لصأحبه بمعتى أن يسلم له 
المال أيا كانت النثيجة: وهذا ها ينطبق على القرش والديون 
وآلائتمان بكل صورة وأشكاله. 

القسم الثانى: الاستثمار وهو إن كان يقوم على نفل القدرة 
التفويلية أيضاً إلا أن صاحب المال يظل مالكه وله سلطة 
على استعماله» وحقه يكون في المال وليس في ذمة مستلم 
الفال مده؛ وبناج على ذلك فإنه يتحمل جزءا من حاطو 
استخدام المال بقدر ما يخض ماله هقابل أن يحصل غلى 
عائد (خراج ) من نتيجة استخدام المال. وهذا ما يخدث في 
الشركة والمضاربة الشرعية. 
ومغا سبق يتضح أن أخذ المقترض فائدة على القرض لآ 
يتفق مع هذه القاعدة الشرعية. الخراج بالضمان؛ ولا مع 
القاعذة الاقتصاذية المنقعة مقابل التضحية:؛ لأن تضحية 
النقرض أو ما يستحق عليه هذه الفاندة غير متفق عليه بين 
الاقتصاذين؛ فبالنظر في تبريرات أخذ الفائدة على القرض 
في الفكر المعاصر نجدها حوالى ثلاث وعشرين ميررا 
وتمتل مدراس لنظريات تتبرير الفوائد على مدى التاريخ 
الاقتضاذى. وكل هدرسة منها تنقد المدرسة التى سسبقتهاء 
ومن هذه التبريرات ان الفائدة مقابل إيجار النقوذ؛ أو أنها 
مقابل التضحية بالاستهلاك في الوقت الحاضزء أو أنهسا 
نصبيب التقودٍ قي استخدامها في النشاط: أو أنها لمواجهة 


0 
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آثار التضخم الذى ينتج عئه ذلك الفدرة الشرانية للنقود::. 
إلى غير ذلك من النظرايات المعروقةء,الأمن الذى يكمن 
تشبيه ذلك يقضية فيها ثلاث وعشرون شاهداً لصالح أحد 
الخصوم ولكنهم كلهم يختلقون في شهاذتهم وبالتالى لا تنفغه 
هذه الشهادة , 

وبناء غلى مآ سبق فان قاعدة الخراج بالضمان تفيد في نيان. حكع 


المعاملات التمؤيلية والاملتتمار ية: 
1/5 قاعدة المشغول لا يشغل: وععناها أن المحل الذى ارتبط ب عفد 


من العقود لايمكن أن يشغل بغقد. آخر: وهى هبن القواعد الكلية 
غير الكبرى ولها صلة وثيقة بالمعاملات المالية التى تتم كلها من 


خلال التعاقد؛ وقد ظهرت قي الايام الأخيرة صورء معاصرة إذلك 


وهى.ما يسمى بالتاجير التمويلى الذى يقوم اجمالا على التعاقد بين 
بنك أو شركة تاجير تمويلى على تعاقد البنك مع صضانع أو مورد 
غلى صنع أو أحضار عَين يشَتريهآ البناك منه؛ ثم يؤجرها للعميل 
يعقد تأجير تمويلى يتضمن نقل ملكية العين في نهاية مدة الآجارة 
إلى العميل المستأجر مقابل أقساط يدقعها للبنك يراغعى في تحنيدها 
أن تحتوى على اسنتراذ: البنك لجزء من ثمن العيين في ككل قسط 
بالاضافة إلى عائد على باقى المبلغ في ذمة المستاجر؛ إضافة إلى 
مقابل الاتتفاح- ْ 1 

وهذا العقد بهذا الشكل يقع على العين إجارة وبيع معاء وبالتالى 


قهئ شغل محل يعقذين بالعخالفة لهذه القاعدة. 


و نفضدة 


القواغف الشرغية ونطيفاتها غلى الفعاملات المالية المعاضرة 
| د. فحمد عيد الحليم عمر 


5 قفاعدة النهى عن الغرر:.والنهى. عن الشرر جزء من حديث 
. لرسؤل الله يك وهو كل معاملة لا يدرى أحة طرّقين أو كليهم] 
أيحصل على مقصودء سن العقد طبقا لها تعاقد عليه أم لاء إمًا 
للجهل بالصفة أو المقذار للمعقوذ عليه: أو عدم القدرة على 
الحصول عليه أصلا - 
والغرر بهذا الشكل يدخل في كثير من القضايا الاقتصادية 
المعاصرة التى تتطوى على مخاطر غالية مل يعض صور 
المضاريات في البورصة كمعاملات الآختيارات. والشراء 
بالهامتن والبيع على المكشوق. وعقود العستقيليات؛ وعقود 
الصرف الآجلة: 
هذا بالأضافة إلى الغرر الذى يحمل في طيائه تدليساً وتغريرا مثل 
تقذيم المعلومات المضللة في المغافلات. 

١‏ قاعدة النهى عن الضررء وهى متفرعة من القاعدة الكبرى الا 
ضرر ولا ضرار؛ ومجالها في الاقتصاد يدور في فلكين هما: 
الأول: الضرر الخاص وهو-كل معاملة أو عقد يحصل فيه أحد 
ذ<3 الترفين ل طنك انض 0 شب لهد) بيس 

فيه حق الطرف الآخرء .والصورة الأظهر لهذا النوع هو 
الربا بكل أنواعه (ريا النسئية - ربا الفضل > ربا النساء) ثم 
الذرائع الربوية مثل بيع العيئة أو البيع المقلوب اذى ينتضر 
حالياء 


ا 


مجلة مركز. صالح غبد اللّه كامل للاقتصاد الإملامي يجامعة الأزهر الغدد التاسع 


الثاني: الضرز العام: وهؤ كل ما يؤثر على المعاملات: في السوق 
بغرض التأثير على حركة البيع والشراء فيها لصالح مرتكب 
الضررء ومن أمثلة ذلك: 


الحديث الشريفه بالنهى عن تلقى الركيبان وبع 
الحاضر للبادى. ' 

خلق خالة ضورية من الطلب غلى السلعة يزيد 
سعرها وهو ما عبر عنه الحديث الشريق بالنهى عن 
النجش أو ما يعرف في :الوقت الحالى قي البورصات 
والعرآيذات والمناقصات بالبيع الصورى أو المتعآملين 
الديكوز 1 

الاحتكار والتواطؤ والحضرء وحرق السلع: . 

الذرائع إلى المساغدة علئ انتشار الفساذ والفتنة في 
المجتمع هثل. انتشار الرشوة تحت مسمى عمولات: 
وبيع السللاح لمن يستخدمه في محاربة المجتعع أو 
للاعداءء وبيع الأدوية المخدرة لمن يتعاظاها: 
استغلال الوظائف العامة للتبرع منها. 


5 قاعدة الأصل في الأشضياء الجواز أو الإياخة, وهى من 
متقرعات القاغدة الكيرى اليقين لايزول يالشك: وتفيد هذه القاعدة 
قي المعاملات المستحدثة والسلع المستجدة والأساليب المتجددة 


5-2 


التواعد التبرعية ونطيقاتها على المواملات الممالية المعاصرة 
َ د. محيد عبد الحليم عمر 


مثل إنشاء اليورصات والبنوك وتنظيم الشركات ويطاقات 
الانتمان: وكل.ها لم يرد نص بتحريمه أو ينطظوى على محرم 
ينض ويحقق مصلحة أو يدرء منسدة: وذلك ما يجهل الشريعة 
الإسلامية تستوعب في سهولة ويسر مستجدات الحياة؛ هذا ومما 
تجذر الاشارة إليه أن الاجتهاد الفتهى المعآصر قذ يختلف في حكم 
هذه الأموز المستحذثة خيت.نجد, هناك من لا يجيزها بجائب من 
يجيزهاء ويمكن للترجيح بينهما الرجوخ إلى قاعدة فرعية أخزى 
ثقول: الاينكر المختلف فيه وإلما يتكر المجتمع عليه؟. 

فاذا وحجدت مسألةٌ من هذه المساتل بعص الفقهاء يقؤلون بجوازها 
ويعضهم يقولون بعدم جوازها وكلهم.همن الفقهاء المعتبرين؛ فإن 
الحكم حينتذ عدم الانكار لهذه المعأملة. أما لو قال بالجواز أو 
المئع جمع كبير مثل المجامع الفنهية المغاصيرة: وجاء آخر أو 
بضعة آخرون .وخالفوا هذه المجامع فإن الحكع هو .ماقالت به 
المجامع الننهية: 

5 1/1: قاعدة ها ثبت بالشرع مقدم على ما ثيت بالشرط: وأصل هذه 
القاعدة قول الرسول وَل “المسلمون عند شروطهم إلا فرطأ أخل 
حراما أرَ حرم خلال" وبالتالى لايافت. إلى القول الذارج "العقد 
شريعة المتعاقدين" على إطلاقه إذ لاد من مراعاة أحكام الشريعة 
في العفوذ وعدم مخالفتهاء ثم بعد ذلك يشترط المتعاقدون ما 
يشاؤون ظالما كان شرطا لم يخال الشرغ. 


الات 


مجلة مركز ضائح يا الله كامل للاقخصاه الاحلامي بجافعة الأزهر العدذ التامع 


ولولة العبرة في العقوذ بالمعانى لا +الألفاظ والعبانى: وهذه القاغدة 


متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها و ترتبط بقاعدة أخرى هو 


١‏ اعتبار المال؛ أى ما.يؤول إليهالعقد.أو المعاملة وليس ما ينطق ,به 


المتعاقدان أو يريذانه في _الحال: وهذا يتطق غلى معاملات 
معاصزة كثيرة ظاهرها جلال وفقصدوذ المتعاملين منها إلى 
الوصول إلى متهى عنه مثيل بيسغ العينة والتأجير التمؤيلني 
والمضاربة في البورصة من خلال الاختيآرات وعقود المستقبليات 


والبيع على المشكوف والشراء' الجزنى.. 
لفاك : قاعذة الحرام لا يحرم الحلال وهى لفظ حديث لرسول الله عليه 


أخرجه أبن ماجه والذارقطنى غن.أين عمر مرفؤغا؛ وهو لا 
يعارض الحديث الآخر إذا اجتمع العلال والحرام غلب الحرام' 
لأن المحكوم به - كما يقول السيوطى - ثم أعطاء العلال حكم 
الحرام تخلييا واحتياطاً لآ صيرورته في تفسه حراما: 

ويتفرح عن .هذه القاعدة في المعاملات المعاصر: معاملة من ما قي 
ماله خلال وحرام والمعاملة ذاتها صحيحة كبيع واجارة فإنه 
جائز. 


1/7/7: قاعدة ما حرم فطه حرم طلبهء وكذا ما حرم أخذه حرم 


71م 


إعطاؤه: وتنك لأن أى معاملة ثها طرفان فإذا كانت المعاملة 
خراما فهى حرام بالنسبة لكليهما هثل آكل الزبا ومؤكله والراشى 
والمرتشى. : 


القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعافلات الماية البعاصرة 
د. محمد عبد الحليم عمر 


١ ١/1‏ قاعدة إذا عم الحرآم وانتشر في القطر كله بحيث لم يجد 
“خلالاً إلا نادراً فله أَحْدَ ما يختاج إليه على قذر الضرورة: وهذه 
القاغدة متفرعة عن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات»؛ وقاعدة 
المشقة تؤجب التيسيز” ومثل ذلك في الوقت المعاصر التوظف في 
المؤسسات التى تتعامل بالحرام عيناً أو اسلوبأء والتعامل معها 
للضترورة إن وجدت: بحيث إن لم يعمل أز يتعامل حرم العيش 
كله؛ ويتصل. بذلك. مايذكره غلماء القواعد من أن,. آمر السلطان 
يكون أكراها في الأصح وبالتالى يطبق عَلى المكلف حكم المكره 
على إرتكاب المخالفة الشرعية: 

:7/7 قاعدة المغروف بين التجار كالمشروط يينهم: فإنها تعبر عن 
العرف الخاض الداخل في القاعدة الكبرى الكلية 'العادة محكمة” 
وهذه القاعدة تقيد. في التعرف على حكم الكثير من المعاملات 
المغاضرة متل الاتفاق على من يتحمل مصروفات النقل للبضاعة 
المباعة» وأسلوب دقع الأجرة يوميا أوشهريأء وتظهين المستتدات 
كسند ملكية البضاعة؛ وتظهير الشيكات والسئدات: والقيد في 
الدفاتر كإثيات للحقوق والالتزامات: وكيفية القبض؛ والاشارات 
المتغارف عليها في مغاملات البورصة - إلى غير ذلك مسن 
المعاملات العديدة والثى لم يرد بها حكم شرعى تفصيلى.. 

وبهذا نكون قد اثينا في ايجاز على أهم الفواعد الفزعية الخاصة 

بالمعاملات: ومن باب :زيادة التوضيح تأتى في الفقوة:التالية على بعض 
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القضايا الاقتصادية المعاصرة وتخاول أن تبين الحكم عليها في ضوء ها نسبق 
سرذه من قواعد شرعية- 


ل ححا ى ح م 


:*/١‏ تطبيقات القواعد الشرعية غنى القضّايا الاقتصادية المغاصرة: 
قبل بيان هذه التطبيقات نود الأشارة إلى عدة:أمور هى! 
الأمر الأول: أن محاولتنا لتطبيق هده القواعد الشرعية هى لبيانَ هل 
<٠‏ المعاملة تثفق مع القاعدة أم لاء وهئ محاولة قردية لا تمثل 'قدوى 
يرخد بهاء وإنما اهى محاولة قابلة للنقائن في الحلقة كما أنهنا تمل 
مدخلا لدراسات يمكن أن تجرئ في.هذا المجال: ' 
الأمر الثاني: أن الاضافة إل يمكن الادعاة بإيرادها هنا فو تصوير 
٠‏ المعامئة بشكل يبرن كافة جوانبها: مما يساغد على تحديد الحكم 
الشرعى الخاصن بها: 
الأمر الثالك: أن المعاملات والقضايا الاقتصادية المستحدثة عديدة 
ومتجددة ولن يمكننا مردها كلها هنا اوإتما سوف ناى على أعنيناً 
وأكترها شيوعاًء ويمكن الاضافة إليها فتي”الحلقة النفاشية من 
السادة المشاركين. 
وبعد هذا التوضيع نأتى إلى بيان هذه التطبيقات حلب التنظيم التالى: 
5 : تطبيقات تتعلق بالنقود والمؤسسات المالية::وهى: 
1/1١‏ ما يختص بالنقود: ومن أهم القضايا المتغلقة يهآ 
مايلى: 


- م1 - 


القواغذ الشرغية وتطبيقاتها على المعافلات الهالية المعاصرة 
د. محمد عيذ الحليم عهر 


أ - قضية الضرف الأجنِي والأى يقصد به مبادلة عملة بعملة أخَرى 
مثل الدولار والجنيه والصرف جائر شسرعاً ولكن بشدرط أساسى 
وجوهرى وهو قنٍض البدلين في مجلس العقد: ويتصل بعملية 
الصرف الأجتبى بعض القضنايا التى تحذث فني الواقع المعاصر 
وهى: 
القضية الأولى: قبض المقابل للعملة بموجب ثنيك. وحيث أن 
المفضوذ من القبيض هو التمكين.من التصرف» :رأن الشيك 
يمكن تحويله إلى تقود بإرادة منفردة من المستفيد بسهؤلة 
ويسرء وتطبيقا لقاعدة ( العادة محكمة) السابق الإشارة إليها 
والعرف الخاص فبي مجال المعاملات البنكينة؛ فإن قبض 
الشيك يقوم مقام قيض العملة في حملية الصرف بشرط أن 
لا يكون الشيك مؤجلاً أو معلقاً. 

- القضية الثائية: القيد المحاسبي في دفاتر المصرف لحساب 
الشخص كمن يريد أن يحول أو يودع دولارات في حسابه 
في البنك مع تحويلها إني جنيهات: قإن ذلك جائز أيضأً 
الإمكانية التصرف نسحب المبلغ فور عملية التحويل. 

القضية الثالثة: نفع مبلغ بعملة إلي بنك وطلب تحويله بعملة 
أخْري إلي حساب له أو إلى شخص آخر قي يلد آخرء وهذا 
أيضاً قبض حكمي جائز: 

القضية الرابعة: الصرف الموجل: والذي يقوم علي الإتفناق بين 
الينك والعميل علي تحويل مبلغ من عملة معينة إلي عملة 


دور 
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أخري بسعر صرف اليُوم وعلي أن يتم تسليم إحدى العملتين 
خالا والأخوي مزجلة إلي تاريخ يجددناة فيما بعد: أو تأجيل 
تسليم العملتين معأ إلي أجل محدد وهنذا غير جائز شرغاً 
لأن من شروط غقد الصرف قبض البدلين حالاً. حيبت أن 

.. الصرف يَقِومْ على تيادل قدرة شرائية:: وتأخير هذه القدرة 
لأخد الظرفين فيه عدم عدالة: كما أن تأخير قيض البدلين 
يمكن أن يؤدئ إلى الندم والمزازعة.إذا تغيّر سعر الصرف 
في وقت التسليم.. _ 


ب - التضخم وأثره علي الحقوق والالتزاسات: والتضحم كما هو 


معروف هو الإنخفاض في القوة الشرانية للتقود ويتم التعرف غليه 
بالإزتفاع في المستوي العام للأسعارء'يمغني أن الجنييه في وقت 


. يمكن أن يشتري +" زحدة من سلعة ماء وتعاد هدة تقل قوته 


٠خم”‏ م 


الشرالية فيشتري به ١5‏ .وحدة فقط من هذه السلعة: وهنا يقال إن 
القوة الشرائية للجتيه نقصت بمقدار 755 فلو كان لشخص دين 


على شخص آخر بمبلع ٠٠٠١‏ جنيه وهذا الدين في تاريخ سابق 


وبعد أن إنخفضت القوة الشرائية للجتيه يمقدار 55؟/ فهل يسدد 
للدائن المبلغ. الذي. إقترضه أي جنيه أ بحسب كوكه 
الشرائية الجديدة أبي ١16٠‏ جنيها؟ 

بناء علي قاعدة القين لا يزول بالشك واليقين هنا أن المذين في 
ذمنه ٠١١١‏ حتيه وأن الشك هوافي تحديد الإنخفاض في الفوة 
الشرائية الذى يستدل عليه بالتغيز في الرقم الفياسى للأسعار 


القواعد الشرعية ونطيقاتها على البعاملات, المالة المعاصضرة 
د. فحمد عبد الحليم عفر 


وطريقه حسابه ليست قاطعة أو متفق عليهاء وبتاء على قاعدة منع 
الغرر والذي يتمثل هنا أن الذائن أعطي ٠٠٠١‏ ولا يدري أياخذ 
ألفأ إن لم يحدث تضخم أصلاًء أو حدث بنسبة؛ أو أكثر أو أقل 
وبناء علي قاعدة منع الضرر والذي يتمثل في, مايأخذه المقترض 
زيادة عن ما دفمه والعدين لم وتسيب فيما حذث من إنخفاض لقوة 


الشرائية؛ لكل ذلك قن ما د تستحقه الدائن هو ها ذنفعه عدداً وهو ما 
يتحقق فيه المثل الذي ورد في حديث رسول الله يك في حديت 
الأصناف الربوية . 


7 : ما يختص بالمعاملات البئكية ومن أهمها ما يلي : 

أ - الفوائد البنكية علي الوذائع وغلي الإقراض للفيرء فبنا غلى 
قاعدة الخراج بالصضمسان وان البنك يضمن الوذالع 
0 المقترضين منه يضمنون قيمة القرش؛ 
فإنه بالتالي لا يستحق فوائد علي القروض ولاتلزمه فوائد 
لأصحاب الودائع: ومن باب آخر فإن هذه الفوائد من ياب 
الربا الذي يدخل تحت قاعدة الضرر؛ وإذأ أريذ للموذغ أن 
ياخد غائداً فلتتحمل في المخاطر الناتجة عن استخدام البنك 
هده الودائع: وإذأ أريد للبنك أن يأخذ عوائد من من قدم له 
التمويل فليتحمل المخاطز؛ وكل ذلك لا يتاتي إلا فني إطاز 
المشاركة الثي يتحمل فيها كل طرف بالمخاطر مقايل 
خحصوله علي المنافع» ولا يقال إن العاذة جرت علي ذلك 


-مم- 
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والشرظط كنائم بين المتعاقدين» فلقذ سبق القول إن العرف 
الذي يأخذ يِه هو مالا يتعارض مع الشرع وكذلك الشرط: 
كما لا.يقال إن التجارب الماضنية أثبتت أن المخاطر قليلة أو 
معدومة أو يتم التحوط لها بالمخصصات وتنويع الاستخدام؛ 
فإن كل ذلك: احتمالات أثبت الواقغ الغملي خدوثها ويشكل 
حاد؛ هنذا فضلا علي أن البتك لا يحقق في كل الأحوال 
معدل الفواند التي يدفعها علي الودائع إضاقة إلي مخاطر 
عدم السداد والاستيلاء علي أموال البدؤك وهي كثيرة هده 
الأيام. 

ب - أخذ أجر خطلبات الضمان والكقانة المتضمنة فسى 
الاعتمادات العصتندية» وبصرق النظر عن أن عَقدَ الضمان 
عقد تبرعات يتم مجانا بدون مقايل فى الشريعة؛ فإن الأجر 
علي الضعان غير جانز من وجه آخرء لآن البنك إذا غرم 
المبنغ لمن صدر لمصلحته خطاب الضمان رجع علي 
العميل يما غرهه زائدا الأجر فهو دآئن أخذ أكثر من ديته 
وهو ربا يدخل في إطار قاعدة النهي الضرر: 

١/1/7‏ ما يختص بالبورضات: ومن أهم القضايا المتعلقة يها ما 
يلي! 

أ- نوع الأوراق التي يتم التعامل غليها ومن أشهرها الأسهم 
والستدات» أما الأسهم قهي مستند بحق في حصة بشركت 
وبيع الشريك لحصته أو جَرْءِ متها جائز شرعاء وأما الستد 


-5؟ - 


القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات العالية المغاصرة 
ذ. عحيل عيد الحليم غمر 


قهو مستتد بدين لصناحيه لدي الشركة عقايل فائدة ثابتة؛ 
وبالثالي قهو غير جائز اصداره والتعامل به شرعا لأن 
الفائدة ربا محرع كما سبق القولء وباآلتالي فتداول السئدات 
غير جائز. 
ب:- أساليب التعلمل: ومئها البيع الحاضر: وهو جائز شرعا 
للأسهم كما سبق القول أما الأساليب الأخرنى فمنها مايلى؛ 
عقود المستقبليات والتبي يتم التعاقد فيها علي شزاء 
سلعة أو أسهم أو تقد بدون دفغ آي .عن البديلين حالا 
بل يؤجك ذلك إلي وقت لاحق» وفي العادة لايتم 
التسليح أو التسلم في الوفت المحدد بل يتم افيه أو قيل» 
تصنية المعامدة: متل أن يكون التعاقد علي شنراء 
طن قمح يسغر الطن ٠٠١‏ دولار وعند 
التصفية كان سعرر الظن 5١١‏ دولار فإن المشتري 
ياخذ من البآئغ العشّرة دولارات. عن كل طن وتنتهي 
الصلقة: وإذا كار السهر ليصيح 14١‏ دولار يتفم 
المشتري للبائغ. ١‏ ؟ دولار عن كل طنء ورهذه العملية 
فيها بيع كالئ بكالئ أي متآخر بمتآخر أو دين يدينه 
وهو غير جائز شرعاء لآنه شغل دسم بدون داع كما 
أن ذلك يؤدي إلى التنازخ وزرع الأحقاد: كمنا أن قيه 
غررا لأن كل منهما لاايدري أيحمسل علي مقصوذء 
أم لا وطبقا لقاعدة (الأمور بعقاصدها) فإنهم لا 


- ممم - 
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لومي - 


يقصدون بيعأ ولا شراء وإنما الحصول علي فروق 
الأسعار بن طريق المضاربة علي الصعوذ النسبة 
للمشتري؛ والمضاربة علي الهبوط بالنسبة لليائع فهو 
قمان, 


عقود الاختيارات: وهي عقو تقوم علي الإتفاق علي 


شراء أو بيع عدد.من الأسهم بسعر يتفق عليه. ويشمل 
هذا الإتفاق أو التعاقد أن أحد الطرفقين يشسترط أن 
يكون له حق الخيار في إمِضاء الصنفقة أو فسخها فني 
مدة معينة علي أن يدفع للطرف الآخر حق الخيار: 
مثل أن يتفقا علي بيع ٠٠١‏ سهم بسعر السهم ١8٠‏ 
جنيه وأن تكون مدة الخيار ثلاثة أثدهر غلي أن يدقع 
المشتري للبائع 5 جنيهات غنن كل سهم مقابل أن 
يكون له حق الخيار إمضاء الصفقة أو فسخهاء فإن 
وجد أن أسعار الأسهم زادت إلي أكثر من ١45‏ جنيهاً 
قإنه يرجع قي الصفقة ويكسب الفرق؛ وإن نقصت في 
حدود أكل ١6‏ فإنه يمكن أن يمضي الصفقة ويكون 
قد حصل على 14٠‏ جنيها للسهم وخسر 5 جنيهات 
مقابل حق الخيار وهذه العملية بجانب ما فيها من غرر 
وأن المقصود فيها ليس البيع أو الشراء؛ وأن ما يدفعه 
من له حق الخيار إنما دفعه مقابل شيء غير مالى؛ 
لكل ذلك فهي غير جائزة: 


القواعد الشرعية وتطيقاتها على المعاملات المالة المعاصرة 
د. محمد عبد الحليم عمر 


ج - العتاجرة في النقود ( سوق النقد) والتي توجد لها سوق 
واسعة: فمن المغروف أن دور النقود في الاقتصاد هو 
التمويل وليست سلعة بذائها توجه إلي إمسباع الحاجاك 
الإنسانية.هدف علم الاقتصاد والنشاط الاقتصادي: ولذا 
يفرقٌ الاقتصاديون بين النشاط الاقتصادي الحقيقي والذي 
يعبر عنه بتدفقات السلع والخدمات الموجهة لإشياع 
الحاجات؛ وبين الاقتصاد المالي أو النقدي والذني يسهل. عليه 
تدففات السلع والخدمات. إذاآفدور النقود كما يقول ابن رشد 
(هو المغاملة لا الانتفاح باعيائها ودور الغروض السلع 
الانتفناع بأغيانهاء ويعني بالمعاملة كوتها ثمناء وبالتسالي 
غالمتاجرة بالنقود بالبيع والشراء من خلال الصرف الأجنبي 
يؤدي إلي إستخدام النقود في غير ما وجدت لله ويالتالي 
يعطلها عن أداء دوَرْها في الاقتصادء وللُسف فلقد تزأيد 
هذا التشاط وإلي حد كبير وأصبحت حمليمات الصرف 
الأجنبني بعرض الاتجار بالنقؤد تمشل حوالي +*5/ من 
معاملات الصرفء وال »4٠١‏ فقط للتجارة الخارجية: وأدي 
ذلك إلي مفاسد واضرار عظيمة علي مسستوي الاقتصاذ 
العالمى بأسره؛ حيث أذي هذا النتساط إلي تقلبا سعر 
الصبرف بشذة وما ترتب عليه من مشاكل في التجارة 
الخارجية: إضافة إلي التصخم: بل وصل الأمر إلي تدهور 
اقتصاد العذيد من الدول مثل جتوب شرق أسيا وأمريكا 


-وخم” - 
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اللاتينية وبرغم أن النشاط الاقتصادي الحقيقي قيها من 
مضصانع ومؤسسات وبنوك وأيدي عافلة كما هو إلا أن 
اقتصادياتها إنهارت في أيام قليلة بسبب الاتجار في النقودء 
وهو ما تعرض له إبن القيم يقوله إن النفود خلقت للإتجار 
بها لا للاتجار فيها والذي فيه من المقاسد ما لا يعلمه إلا 
الله وتكتفنبي بهذا القدر من القضايا ,المتعلقة بالنقود 
و العؤسسات المالية: 


5 : تطبيقات تتعلق بالأسواق والتجارة ومنها ما يلي: 

5 | ؛ بطاقات الانتمان: وهي أسلوب حديث لدفع أتمان 
المشتريات يقوم غلي قيام البنوك المنضمة للمنظمات الغالمية لليطائات 
مل فيزا وماستر كارده ببإصذار بطاقنة بلاستيكية صغيرة الحجم 
لعملائهنا الذين يستخدمؤتها في شراء ما يحتاجون إليه من سلع 
والخدمات من التجار وسحب اآلنقود من الآلات المعدة لذلك أو من 
فروغ:البثوك وذلك في جميع أنحاء العالم ويتقدم التخار إلي البنلك الذي 
يتعاملون مغه بمطالبات بقيمة مبيعاتهم بموجب البطاقات ويحصلون 
عليها مقابل خصم بنسبة تصبل إلي 75 من قيمة الفواتير لحساب الينكة 
ثم يقوم البنك بدوره إما يخصم قيمة المستحق علي العميل من حسابه 
لديه وذلك .بالنسبة للنوع هن البطاقات العغروف بديبت كارد؛ أو مطاليته 
بالمستحق ليقوم بدفعه تقد خلال مدة أقضاها عشرون يومأ من نهاية 


ديمع 


القواعد الرعية وتطيقاتها على المغاملات المالية المغاصرة 
ذ. محمد عيد الحليم عمر 


الشهرء أو يدقع جزءا ويبقي عليه جزء يدفع عنه فوائد وذلك في 
النوعينّ المعروفين شارج كاردء كريدت كارد: 

ولقد أصيحت هذه البطاقات مئتشرة في العالم إنتشارا كبيراً 
ويتزايد هذا الأنتشار إلى الحد الذي يتوقة البعض أن تخل البطاقات 
محل التقود ولذا يطلقون عليها التقود البلاستيكية.' 

والبطاقة بهذا الشكل يمكن تكييفها شرعاً بأنها ضعان حيك يضمن 
ألبنك غملاته قيما يَشترون من التجار؛ .وهو ما أكّده الأصام السرخسي 
في كتَابه المبسوط بقوله 'باب ضعان ما يبايع به الرجل ثم يقول إذا قال 
الزجل لرجل بايع قلانا فما بايعته فآنا ضامن به فهو جائز علي ما قآل” 
تم يستدرك ويعدذ صور استخدام وشروط ذلك سؤاع من حيث همدة 
الضمان أو:قيمته أو عدد من يشتري منهم: أو ضمان ثمن المبيعات ققط 
أو ما يأخذونه نقدا. إلي غيز ذلك ها يوجد في اتفاقية إصذار بطاقات 
قيزا وماستر كارد وغيرها. 

غير أن التعامل يهذه البطاقات خاصة النوع الثالث ينطوي غلى 
إتفاق باخذ فواند وهي ربا كما توجد بعض الشروط غين المقبولة 
شرعاً: وعلي كل فإن هذه الشروط وغيرها يمكن تعديلها وهو ما قامت 
به بعض البنوك الإسلامية والتي تتعامل بهذه البطاقة: 
5 التأجير التمويلي: وقد سبق تصويره وقلنا إنه غيرجائز 

شرعا لأنه يخالف قاعدة المشغول لا يشغل. 
5" : البيع بالتقسيط وتتعلق به أمور منها - 
3 أ- جواز البيع بالتقسيط من الأصل الآنه بيع موجل. 


- لوخم - 


جلة مرك ضالح عبد الله كامل للاقتحاد الأسلامي يجامعة الأزهر العلد التاسع 


ب- زيادة ثمن البيع بالتفسيط عن ثمن البيع النقدي لنفس السلع 
وهو جائز لأن للزمن.حظأً في الثمن كما يقول جمهور 
الفقهاء؛ وهو.يختلف عن القرض بفائدة لأنه عملية اقتصادية 
حقيقية والقرض بفائدة عملية اقتصادية مالية وبيئهما فرق . 
يت م يشرط في ليع ياتقيط بيفظ حق ملية املع البيهة 
. للبائع حتي يسدد المشتري كامل الثمن؛ وهو غير جانز 
شرعا لأن حكم البيع هو نقل ملكية السلع للمشتري والثتمن 
٠‏ للبت واششتراط حفظ حق الملكية للبانع يناقض ويعطل هذا 
ْ الحكم. 
ش ا : بيع الأنموذج: الأصل في العاملات العلم بالمعقود عليه أو 
0 محل العقد علما نافيا للجهالة؛ ؛ وإذا لع يحدث ذلك يكون هناك غرر 
وهو متهي عنه شرا ولكن تطبيقاً لقاعدة (المشقة تجلب التيسيز) 
فين الشريغة أجازت رؤية 5 البعض في صورة عينية أو نموذج؛ 
٠‏ وأيضاً رؤية ظاهر الشيء إن كان له دلالة وأضر باطنه كثمار 
الثوم والبطاطس في الأرض؛ وكذا شراء المعليات والمغلفات. 
الك : بيغ العينة أو البيع النقدوب: وهو أن يشتري سلعة من 
شخص بالأجل ثم يبيعها له بالنقد أقل من الأجل؛ وهي حيلة 
للحصول على نقد ورد أكثر منه وذلك ريا يجانب مخالنته لقاعدة 
الأمور بمقاصدهاء قالظاهر هنا البييع والقصد الحقيقي هو 
الاقتراض بفائذة» ولللسف إنتشرت هذم الوسيلة قي الوقت 
المعاصز وصار البعض يمارسها تجازة: أما لو باع المشتري 


جوم - 


القواعد الشرعية ونطبيقاتها على المعاملات المالية الفعاميرة.. . 
د. محمد عيد الحليم غهر : 


-والأجل بالسطعة لآخر غير البائع بثمن نقدي أقدلجئن الأجل فإلها 
عه اواو ا ا 
الفضة قإن جمهرر الفقهاء يجيزونها 2 + - : 
صمان ما بعد البيع: وهو ما يود امن منح اليائع 
للمشترى فترة يكون مسئولاً عن.ظهور 0 
بلصلاحه أو صيانتها مجان خترة من :الع تأد قدرأ: من" الانستخدام 
مل السيارلك” 
- وهذا:آمر جلئز حي اود ا المشقة: 
توجب التيسير. كم 'قاغدة العاذة متحكمة وذلك أصيح عرفا شائخاً هذا 
فضلا على أن. هذا اتضمان ليس فيه ضر على البائع لأنة 'عادة 
ما يضيف ميلا على ثمن السلعة لمواجهة تكاليفماابعد البيع: 
5 التعامل في سلع يشك في اشتمالها: ‏ علئ مكسرم؛ إن أغلب 
السلع هَدَّه الأيام مركبة من مواد حدة؛ ويتنائر القول: بان يعض 
هذه السلع خاصة المستوردة مثل الأغيةوالأدوية تختوج على 
شحوم الخنازير أو بعضاً من الخمرء وغقا إن تأكد ذلك مشل أن 
يكون مكتوباً على غلاف الساعة مكوناتها تإمنهآ هله المواد 
المحزمة فإن حلى المسلم أن يمتنع عن شنزائها والتعامك فيهاة آما 
إذا لم يتيقن من ذلك فإئه بناء على قاعدة اليقيين لايرل بالشسك 
يشتريها ويستعملها ولا شيء فيها. 1 
17 القبِضٌ في التجارة الخارجية: من المعروف أن الملكية في 
-« الع تنتقل بالمقد وتستقك بالقبضن وأنه لا يجوز التصرف في 


- يخا 


مجلة مركز الح عية الله كاقل للاقتصاد الإسلامي تجاحة الأزكر العدد الناسع 


, المبيع كيل قبضبه: وفي التجازة الخارجية يتم التصاقد على الشراء 


من خلال مستندات الاعتماد. المستندى والذى يجرى عليها 
تظهيرات باسم المستفيذ ومن تظهر له يكون مالكهاء كما أن قيض 


. المستندات زفيد. تبعا قنض 'البضاعة: 5 
5 ا 0 


يمكن :الحكم على تظهير وتسلم المستتندات بأنهد نقل لملكية اليضاعة 


وقبض لها وبالتالى يمكن التصرف فيها 


5 العقود المركبة والمجمعة: الأصل أن لا يجمع.عقدين في 
:.. عقد أو صقتين في صفقة وذلك من باب الشفافية وعدغ الاستغلال 
أو الاكزاه على اتمام صفقة مع صفقة ولكن.في العضصر العديت 


امترّجت يعض المعاملات مكل الاعتماذات العستتئية خصوضا 
غير المعطاة اففيها وكالة وكفالة واقراض وكلها ثتم معاً. 
وكذا عقود 015 تسب سر ل رتاه رول 


.مشزوع معين وحصول مقدم ذلك على نسبة من إيراذات تشغيله 


ثم يؤول في النهاية إلى مالك الموقع وبناء على قاعدة العادة 
عحكمة: وأن العقد يحتوى عَلى عمليات متكامله» وأنه لا يتضمن 


. معاوضة وتبرع مثل أن يتعاقد معه على إنشاء مشروع بشرط أن 


يتبرع آحدهما إلى الآخر بمبلعغ معين أو يقرضه فهذا لاايجوز. 


٠‏ ومثل العقد المركب الذى لا يجوز ما يحرف في الوقت الحاضر 


.ود 


بالشراء تم الاستنجار التمؤيلىة وصوزته أن يتقق عمل مع يتك 


القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالة البعاصرة 
د. محمد غيد الحليم مر 


على شراء عبنتى من ,العميل بفيلغ ها يسسلمه البنك: إلنه نقندا؛ 
ويشترط أن يوجر البنك المبنى إلى العميل مدة من الزمن تأجيريا 
تمويليا يدفع خلالها أقساط الآجرة متضمنة كل قسط جزءا من 
قيمة المبنى ثم يؤول قي نهاية المذة ملكا للمستآجر» فهذا عقد 
مركب ويقصد منه توفير تمويل للعميل كأنه قرض بقائدة. 
مسح بورح >< وي 05252 
واللّه لى التوفيق 
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غرحن رمالة ميان الموج كم نقترح انيد ماله الععاد الاجناعى في ضرء 1 
الفكر الإسلامي لباحث] لد العماوق 
عوضرو سالة دكتوواه بعتوان 
نموذج كوو مقخرم لإعداد موازنة الضمان الاجتماعي 
اذي ضوء القكر الإسلامي 
تال بها الباحث ذرجة ذكتوراه الفلسفة في المحاسنبة 
هن كلية التجارة - جامعة الأزقر 

للباحث/ 0 العماوى 
عرض/ على شيخون") 


طبيعة البحث وأهميته: 

يعتبر النظام مانن الأسلامى جزءا من النظام الإسلامى ونظلمه الإملذم 
بأحكام تعصيلية يجاني القواكة الكلية التى .تتسم بالثبات. والاستفرار. وتعتثير 
الموازنة العامة من أهم أذوات التخطيط والمتابغة وتقسم الموازنة العامة في 
الفكر الإسلامى إلى: 

1- العوازتة العاهة الأساسية للدولة - وتختصن بالايراذات العامة غير 
المخصنصة”» 

0 قوازنة الضعان الاجتماغى -وتختص بالايرادات المخصصة ‏ 
لنفقات الضمان الاجتماعى 
وأهتم النقهاء بفصل تلك الموازنتين لأسباب شرعية. 


ز*) فعيد يمرك صالح كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر 
-هؤ - 


محلة مركر' ضالح عيد الله كامل للاعناة : الإسلامي جائعة الأزهر” العدد التاسع 


وعند إعداد موازنة الضَفاق الاجتماحة ليزت عذة مشاكل قام الباحث 

بدراستها وتتمئل أهم :هذلا المفاكل في -الأتى :.. 

-١‏ عدم وجود مفهوم واضح ومِحِدِدَ للضمان الإجتماعئ وأدئ ذلك إلى أن 
بعض الهينات تقوم بأعمال تدخلٍ أجزاء منها داخلٍ نطاق الضمان 
الاجتماعى وأجزاء أخرى خارجه: ولذلك فهناك ضرورة لوضع ثعريفت 
محدد للضمان الاجتهاعى حتسى كن التفرقة بين النفقآت الأجتماغية 
المخصصة للضمان الاجتماعى وغير المخصصة:. 

؟- ١‏ المشاكل المتعلقة يقياس اررادات موازئة الصمان الاجتماعى وتتمتل في 
الآتى: 

أ- تحديد ايزاذات الضمان الاجتماعى في الفكر الإسلامى حيث. توجد 

ابعش الاإراذات يوعد فيا علامر بين العلماء يشآن تخصيصها 

الضمان الاجتعاغى أم لأء لذلك فهناك ضرورة لذراسة آراء 
الفقهاء والعلماء لتخديد ايرادا الضعان الاجتماعى. ١‏ 

ب- استتباط الأحكام الفقهية للمخاسبة في تقدير أآيرادات موازنة 
الضمّان الاجتماعى في الفكر الإسلامى ويتطذب ذلك الدراسة 
التحليلية لكتب التراث بهدف استنباط هذه الأحكام, 

؟- المشاكن المحاسبية المتعافة ابيا نفقات موازنة الضعان الاجتصاعى 

ونتمتل في؛ 

أ- مشكلة تحديد نفقات. الضمان الآجتماعى.قي الفكر الآسلامى يثك 
يَوجد خلاف بين الغلماء في الحاجات التى تدخل من حد الكفاية 
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غرض رسالة ذكتوراه "نموذج كمى مقترج لإعداد موازنة. الضمان الاجتساعى في ضرء 
الفكر الإصلامي* للباحث/ اشرف العماوى 


ومستوى اشباعهأ وكيفية توقيرها لذلك فهناكٍ ضرورة لدراسة 
آراء الفقهاء والعلماء لتحديد الرأى الذى يسير عليه الباحث: 

ب استتباط القواعد الفقهية للمحاسبة لتقدير تفقات موازنة الضمان 

<٠‏ الاجتماعى ويتطلب ذلك الدراسة التحليلية لكتب. التراث الاستنباط 
هذه القواعد. 1 

4- أسباب الأستعانة بالأساليب الكمية تتمثل في الآتى: 
أ- عناصر الموازنة متشابكة ومتداخلة ويؤشر بعضها في بسحضص 
ويصعب دراسة الغلاقات السببية بينها بالملاحظة:. 

ي- عناصر الموازنة متجركة تتأثر بالتغيزات الخارجية مث تغيت 
الأسعارء وازتفاع حد الكفاية. 

ج- تحتوى الموازنة على بعض العنامبر غير الملعوسة والتى يكون 
لها أثر فعال على عناصر المرازنة مثل مستوى اشبإع الحاجات- 

د- عتاصنر العوازنة لها نشاط مستفر. 

ولقذاتم تقسيم البحث إلى خمسة فصول ثتفق مع مشكلة البحث علدئ) 


النحو التالى: 
الفصل الأول: تقويم مفهوم ونظم وأنس.المحاسبة للضمان الاجتساعى في 
الفكر الوضعى 


وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يختص: 

المبخث الأول: تقويم مفهوم ونظم الضمان الاجتماعى قي الفكر الوضعى- 
المبحث الثانية الأسس المحاسبية للمنظمات غير الهادقة للربح.. 

وخلص الباحث من هذا الفضل إلى النتائج الآتية: 


- اها - 


هجلة فركر صالح عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزعر العدد الدأسع 


1--. يعتى هفهوم الضعان الاجتماعى في الفكز الوضغى حق كل مواطن أن 
تكفل له الدولة مستوى لاتق للمعيشة بهدف حمايته من الفقر وذلك عن 
طريق التأميئات الاجتهاعية أو المساعذات العامة أو الخدمات العامة أو 
نحو ذلكاء 
؟- تتمثل أهم وسائل العسمان الاجتماعى في الفكر الوضعى في الآتى: 
- التاميتات الاجتماعية ولكل وسيئة من. هذه الوسائل هراياهاً وعيوبها. 
7- يعتبز الضمان الاجتماعى حق لكل فرد قى المجتمع وتقع مسئولية 
تحقيقه على عاتق. الدولة. 
؟ - تتمتل أخم خصائصض المنظمات غير الهادفة للربح قي الآتى: 
أ خدمة المجتضع وعدم وجود سوق تناقسية. 
ب- عدم وجود خافز للربح. 
ج- التمويل بواسطة أفراذ المجتمع. 
د- الإدارة عن طزيق هجلس الإدارة, 
الفضل. الثانى: الإطار العام لموازنة الضمان الاجتماعى في الفكر الإسلامى. 
وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث. على النحو الآتى: 
المبحث الأول: مفهوم ونطأق الضمان الاجتماعى في الفكر الإسلامى. 
المبحث الثانى: ايرادات موازنة الضعان الاجتماعى قي الفكر الإسلامى. 
المبحت الثالث: مصارف ونفقات موازتة الضمان الاجتماعى قي القكر 
الإسلئمى, 
وخلص الباحث من. هذا الفضل إلى عدة نتائج من أخمها ما يلى: 


موع- 


عرض :زسالة دكتوراه "نمؤذج كمى مقترخ لإعداد موازئة الضغان الاججتماعى في ضوء 
الفكر الإسلامي" تلباحك/ أقرقف العماوى 


20 


ع 
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يعنى مفهوم الضمان الاجتماعى في الفكر الإسلامى التزام الأقارب 
والدولة والمجتمع باشباح الحاجات الأصلية بالمستوى اللائق وباستخداه 
الوسائل المناسبة للأقراد الذين لا يستطيعون لأسباب خارجة عن 
إراذتهم اشباعها وذون تظلب تحصيل اشتراكات مقدمة منهم. 

يتمثل مستحقوا الضمان الاجتماعى قي الفكر الإسلامى في كافة الأفنراذ 
الذين يقل دخلهم عن حد الكفاية بسببا خارج عن إرادتهم. 

يتعثل نطاق. العان الاجتماعى في الفكر الإسلامى قي أشياغ الحاجات 
الأضلية عند هستوى الحاجيات. 

تتمثل موأرد موازنة الضمان الاجتماعى قي الفكر الإسلامى قي الآتى: 
زكاة المال: زكاة الفطرء الفرائض الهألية على غير المسلمين؛ الوقف 
الخيزى؛ الكقارات؛ الصدقات التطوعية؛ الأضاحى. 

تتمثل. مصارق ونفقات موازنة الضمان الاجتماعى في الفكر الإسلامى 
في الاتى: 

المعاشات الدورية» .النساعدات: التطوعية: دعم القادرين على الكسب؛. 
النفقات الإدارية. 

تتمثل أهم خصائص مؤازنة الضمان الاجتماغى في الفكر الإسلامى في 
الاتى: 

- موازئة محلية. 


- مشروعية الموارد. 


الفصل الثالث:' الأحكام الفقهية للمحاسبة في موارد ومصارف ونفقات 


موازنة الضمان الاجتماعى وتقديرها على المعستوى القوهى. 


- 894- 


مجلة مركز 'صالح غبد الله كامل للاقتتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسع 


وتم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على الوجه الآتى: 

المبحث الأول: إغذاد موآزنة الضمان الاجتماعى قي ضوء الفكر السالى 
<< الإسلامس, 

المبحث الثانى: الأحكام الفقهية للمحاسبة في.رَكاءً المال وتقديرها على 

امستزى لفون 

المبحث الثالث: الأحكام الفقهية للمحاسبة في ايراذات موازنة الضمان 

الاجتماعى الأخرى وتقديزها على المستوى القؤمى- 
العبحت الرابع: الآحكام الفقهية للمحاسبة في مصارف ونفقات موازنة الضمان 
الاجتماغى وتقديرها على العستوى القومى: 

وخلصن الباحث من هذأ الفصل إلى النتائج الآتية: 

-١‏ يعتبر إعداد الموازنة الغامة للدولة من الأمور التنظيمية الدنيوية كذلك 
يمكن للدولة الإسلامية الأسترشاد عند إعداد موازنة التّبمان الاجتماعى 
بالمراحل المتبعة في الفكر الوضعى وهئاك بعض الشواهد التطبيقية في 
الفكر الإسلامى التى تدل على تَطَبيقٌ هذه المراحل. 

؟- تتمثل أهم الضوابط الشرعية لإعداد موازنة الكشمان الاجتماعى في 
له 
أ- الالتزام بما ورد.في مصادر الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحديد 

مصادر الأيزادات والنفقات. 
ب- مراعاة التخصيص المكانى: 
ج- ضرورة ترتيب العصارف والنفنقات حسب أولوياتها بالنسبة 


4ت 


عرض وسالة دكتوراه 'تموذج كمى قترح لإعداد مرازنة الصّمات الاجتماعى فبي ضرء 
الفكر الأسلامي" للباحث/ أشرف العماوتى 


د- المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمجتمع, 
ه- القيام بالتجارب العملية والاسترشاد بالاصى: 

؟- بيعتبر تقذين الايراداث والنفقات العامة للدولة الإسلامية من الأمون 
التنظيمية وهو أمز متروك للدولة الإسلامية أن تتخذ من الأساليب 


والطرق ما يناسب ظروقها. 
4- يتم تقدير ايرادات موازنة الضمان الاجتماغى باتباع إحدى الظرق 
الآنية: 


- زَْكأة الغال: بتع تقديرها وففا لطريقة التقدير المباشرء 
-0> > زكاة الفطر: يتم تقديرها من خلال المحصل في العام السابق مع 
تعديله بالزياذة المتوقعة في عذذ السكان. 
- الأيراذات الأخرى يتم تقديرها.وفقا لأسلوب المتوسطات أو 
أسلوب السنة قبل الأخيرة: 
5- ابتم تقدير مصارف وتفقات موازتة الضمان الاجتماعى في الآتى: 
أ-. بالنسبة للنفقات الجارية يتم تقديرها وفقا لطريقة التقدير المباشر. 
الفصل الرابع: تصميم النمؤذج الكمى المقترج لموازنة الضمان الاجتماعى 
في ضوء الفكر الإسلامى 
وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث. 
المبحث الآول: تقويم الأساليب الكمية لاختيار أنسبها لإعداد موازنة الصمان 
الاجتعاعى في ضوء الفكر الإسلامى. 
المبحث التانى: الإظاز الفكرى لبتاء نموذج ديتاميكية النظع لموازنة الضمان 
الاجتماغى- 


طآى 4 سه 


عجلة مرك صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد التاسع 


النيحت الثالث: تضميم نموذج ديناميكية النظم لموازنة الضعان الاجتماعى في 
ضوء الفكر الإسلامئ. 
وخلص الباحت من هذا الفصل للنتائج الآتبة: 
-١‏ ايعتبر نموذج ديناميكية النظم من أنسب الأساليب الكمية العلائمة لإعداد 
موازتة الضمان الاجتماعى للأسباب الآتية> 
إ- العلاقات غير الخطية بين غناصر موازنة الشعان الاجتعاعى. 
ب حركة عناصر موازنة الضمان الاجتماعى حيث .يتم إغدادفا في 
ظل ظروف بيئية متفقة. 
؟- تتمتل أهم خصائصض نهاذج ديتاميكية في الآتى! 
-١‏ ,شماعد في إلفاء نظرة شاملة 6 جميع العناصر الداخلية 
والخارجية الغؤثرة. 
ب- تسم بالمرؤونة والواقعية, 
ج- لا يتطلب تصميمها مستوى مرتفع في الرياضية والاحصاء. 
*- تتمثل أهم خطوات دراسة وتحليل المشاكل باستخدام متهج ديناميكية 
النظم في الآتى: 
5 تحذيذ ويد 5 المشكلة: 
ب- بناء النموذج الكمى عن طريق: 
- اعداد خريطة تدفق العلاقات السببية. 
- تحليل.مساز العلاقات السيبية والآثار المرتدة لها ياستخدام 
دوائر التغذية العرتدة: 


لواح 


عرض رسالة دكتوراه "نموذج 'كمى مقترح لإعداد موازنة الضمان الاججتساعى في شرء 
الفكر الآسلامي” للباحث/ أشرف الفياوى 


- ترجّمة العلافات السببية في صصوورة معادلات جبرية 
وترجمتها إلى لغة الحاسب. 
ج- اختباز اللموذج للتأكد من خلوء .من الأخطاء. 
د إجراء التجارب. المبدئية غلى النموةج تحت عدة حالات يديلة. 
ه- تطبيق النموذج المقترح عمليا ومتابعة تشغيله؛ 
الفضل الخامس: تطبيق نموذج ديناميكية النظم في إعداد موازنة الضعسان 
الاجتماعى في مصر وفقا للفكر الإسلامى. 
وتم تفسيم هذا المبحث إلى:ثَلامْة مباحث على النحو الآتى: 
المبحث. الأول: معلومات عن الاقتصناد المصبرى: 
المبحثت الثائى: بناء نموذج ديناميكية النظم لموازنة الضمان الاجتماعى في 


مصر وَفقا للفكر الإسلامى. 
المبحت الثالت: تقييم نتائج تشغيل نموذج ديناميكية النظم لموازنة الضسان 
الاجتماعى في مصر. 


وخلص الباحت من هذا القضل لعدء نتائج من أهمها ما يلى: 
-١‏ يتسم الاقتصاد العضرىأقي الستوات الأخيرة بعدة سمات من أهفها ما 
يلى: 
1- زيادة تمو الناتج المحلى الأجمالى. 
ب- زيادة مساهمة القطاح الخاص في النشاط الاقتصادى. 
ج- انخفاض معدل البطالة ومعذل التضخمء 
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فخلة مركزر تالح عبد الله كامل للاقصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد التاسخ 


"- حتقت.موازنة الضمان الاجتماعى في مصر وفقا للفكر الإسلامى عام 
٠‏ فائضا قدره "١٠‏ مليار جنيه حيث قدرت موارذ الموازنة بمبلغ 
31" مليار جنيه وقدرت المصارف والنفقات يعيلع 2٠‏ مليار جنيه- 
؟- عند تطبييق الرأى الفتهى الذى يرى خضوع معظم الأموال للزكاة 
باستثناء زكاة الزروع والثماز للزكاة بمعدل ربغ العشر حققت موازنة 
الضمان الاجتماعى عجرا قدره ١,5‏ مليار حيث بلغت موارد الموازنة 
حوالى 6 اغليار جنيمه فى ين قدرت المصازف والنفقات يمبلغ 
5, امليار جنيه. 
4- هناك عدة سياسات يمكن الإدارة الضمان الاجتماعى أن تطبق بعضها أو 
أحدها للتخلص من هذا العجز من أهمهاة 
أ- اسياسة زيادة التوظيف على أموال الأغنياء. 
ب سياسة زيأدة مساهمة نفقات الأقارب. 
ج- سياسة زيادة الموارد غير الالزامية عن.طريق التوعية الديئية. 
:- اسياسة تخفيض قيمة دعم .مشروعات الفقراء. 


حم ع 


عرش رسالة دكتوراه "نموذج كمى مقترح لإعداد بوازنة الضمان الاجفاعى في صو 
الفكر الإسلامي" للياحث/ أشرف العماوى 


أهم التوصيبات 


وقد كانت أهم توصيات الباحتك ما يلى: 


قت 


0 


2 


نت 


صبرورة إعداد بيائنات الحسابات القومية بطريقة تساعد على تقديبر 

حصيلة الزكاة, 

ضبرورة قيام الدولة بدورها في مجال تطبيق الزكاة الركن الثالث من 

أركان الإسلام حييث تسهم بنسبة 78٠١‏ من موارد موازتة الضمان 

الاجتماغى ويوصى الباحث بالاتئ: 

- ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لشئون الزكاة. 

- -دراسة تجارب الدول الإسلامية الراندة في مجال تطبيق الزكاة 
مل السعوذية؛ السودان حتى يمكن الاستفادة منهنا عفد وضع 
تشريع الزكاة. 

- تشجيع الموثمرات والندوات والبحوث في مجال الزكاة: 

ضرورة وعود تنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في مصر 

وَالتى تقوم بتقديم خدمات الضمان الاجتماعي. 

ضرورة إصدار التشريعات التى تعمل غلى تشجيع وأحياء الوقف 

الخيرى حيث كان يسهم بدور فعال في الضمان الاجتماعى .وكان يمتل 

العورد التانى يمد زكاة المال في دين يكل في الوقت العالى حوانئ 

5 من موارد موازنة الضمان الاجتماى. 

ضرورة قيام وزارة الشئون الاجتماعية بدور فعال في تطييق قانون 

الأحوالٍ الشخصية فِما يَتَعلق بنفقات الأقارب. 


00 


النشاط العدمس الصرهز 
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النشاط العلمى للمركز في الفترة من سبتمبر 484 إلى ديسمبر 1و١‏ 
إعداد الباحث) .على شيخون 


النشاظ العلمي للمركز 
كي الخترة من سبتمبر 998 - ديسمبر 1999 
إعداد. الباحث/ على شيخون() 
في إطار الخطة العلمية للمركز يقوم المزكز بعقد أنشطتة المتميزة سن 
نذوات. ومؤتمرات وخلقات نقاشية ودورات تدذريبية وفي هذه الفترة تم عفد 
الأنشطة الثالية: 
أولا: الندوات: 
ندوة الفقر والفقراء في نظر الإسلام 
الأحد 8 زرجب ١55١ه‏ / ١١‏ أكتوبر 1499م 
وقد كانت أهداف الندوة كالتالي: 
-١‏ التعرف على حجم مشكلة الفقر في غالع اليوم وأسبابها وآثارهاء 
؟- بيان الموقف الإسلامي العتميز من قضبية الفقر والفقراء. 
5- اساليب علاج مشكلة الفقر في كل من الفكز الإسلامي والتطييق 
المعاصن. 


وقد كآن برنامج الندوة كما يلي: 


(*) معيد بمركز ضالح كامل للاقتصاد الإسلامي يجاممة الأزهر 
5 18 - 


هجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدة التأسع 


الجلسة الأولى 
١‏ - البحث الأول: موقف الإسلام من الفقر والفقراء 
الباحث؛ أ.د. محمد عبد الحليم عمر - مدير مركز صالح كام 
"- ألبحث الثاني: مفهوم ومقاييس الفقر بين الفكز الإسلامي والفكر المعاصر 
الباحث: أ:د. حفدى عبد العظيم- عميد مرزكز البحوت - أكاديمية السادات 
"ب البحث الثالث: الأساليب الإسلامية لعلاج مشكلة الففر مقارتة بالأساليب 
المعاصرة: 
الباحث: أ.د. رفعت السيد العوضى - أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهز 
4- البحث الرابع: غرطن حالة عملية لتظبيق الأساليب الإسلامية للحد من 
مشكلة الفقر في قرية تقهنا الأشرأف. 
الباحتك: المهندس صلاح عطية 
الجلسة الثآنية 
حلفة نفاشية حول التجارب المصرية العملية للحد من مشكلة الفقر 
مقرر الحلقة: أ.د. خاتم القرتشاوى - عميد كلية التجارة بنات 
أعضاء الخلقة: ممثلون عن كل من الجهات التالية: 
- وزارة الشئون الاجتماعية 
- الصندوق الاجتماعى للتنعية 
0 ناصزر الاجتماعى 
- الاتحاذ العام للجمعيات الأهلية 


- وزارة الأؤقاف 


5 1 - 


النشاط الملمى للمركز في الفترة من سيتمبر 83 إلى ديسمير 134545 
إغداد الباحك/ على شيخوت 


ثآئيا: الحلقات النقاشية 

في إطاز خطة المركز لنشاط الحلقات النقاشية في 'الفترة من سبتمبر 
5-ديسمبر 1545 تم عقد الحلقات التالية: 
-١‏ التوبة من المال الحرام السبت 1593/4/1١‏ 

وقد قدم فيها الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم مدير المركز ورقة. عم 
قام المشاركون من الأساتذة والعلماء والعهتمين بالاقتصاد الإسلامي بالمتاقشة 
حولها بعد عورضها من الأستاذ الدكتور مدير المركز: 
؟- القواعد الشرعية وتطبيقاتها عدى المعاملات المالية المغفاضرة 

55/11/5١ السبثت‎ 

وقد دعى إليها مجموعة من العلماء والمهتعين بالاقتصاذ الإسلامي وقدم 
كيها الأستاذ الدكتور مدير المركز وركة عمل أساسية قام العاضرون بالنقناشن 
حولها, 


ثالئا؛ الدورات التدريبية 

-١‏ الدورة التدريبية حول (إذارة الزكاة) 

في الفترة من 59/11/5107 إلى 45/11/5٠‏ 

وتم عقدها بالاشتزاك مع المعيد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 
للينك الإسلامي التنميق وقد شارك فيها حؤالى ثلاثين ذارساً من العاملين في 
إذارة الزكاةً بالجهات التالية: 

- يلك ناصر الإجتماعى 

- يتك فيصل الإسلامي الدولي 


-5ظ- 


فجلة مرك صالح عبذ الله كادل للاقتضاد الإنلامي جامة الأزهر العدد الداسع 


- ينك التمؤيل المصري السعودي 

- العصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية 

- إدارة الزكأة بالأزهر 

- الجمعيات الأهلية التى بها نظام زكاة 

وقد كان الهدف من هذه الدورة تدريب الكوادر البشزية اللازمة للتطبيق 


المغاضز للزكاة. 
وقد كان برنامج الدورة كما يلى: 

اليوم الموضوع المحاضر 

اليوم الأول الذور الاقتصادى والاجتماعى للزكاة ‏ أ.د. شوقى دثيام,مصير 
فقه الأموال الزكوية أءذ, أحفة يوسف/ فضز 

اليوم الثانى . فقه مصارف الزكاة أ.د. شبوقى أحمد دنيآً, مصر 
محاسبة الزكاة أبد.مخفد عبد الحليم عبر /نضصر 
الهيكل الإدارى للزكاة (تجهارب. أ أحمه عطية الباطنى/ الكويت 
معاصرة) 1 

البوم الثالث. اليكل الإدارى للزكا:(التجرنتة أ. عبد الله عبد العزيز/ مصر 
المصدرية) د عبد الفنعم القوصى/السودان 
تحصيل وتوزيِع الزكاة (تجزنة السودآن) أ.ذ.محمد عبد الحليم عمو/مصر 
النخطيط والميزاتيات في إدارة الزكاة 

البوم الزابع ‏ تحصيل وتوزيع الزكاة (تجربة متحدث من السعودية 
السعودية) 
اللوائح والنظم الداخلية لمؤيسات الزكاة متحدث من الكؤيت 
متافشة: - توصيات 


حا 1- 


النشاط العلمى للمركز في الفترة فن سبتغبر 44 إلى ديسمير 14158 
إغداذ الباسسث/ غلى شيخرت 


١1343/1؟/5- ذورة تدزيبية لوعاظ الدول الإسلامية  0؟/1!‎ -١ 

وقد دعى إليها مجموغة من وغاظ الدول الإسلامية وذلك لدراسة الجديد 
في الاقتصاد وموقف الشريعة منه وقد حأضر في هذه الذورة مجموعة من 
أساتذة الجامعة المتخصصين في الاقتصناد الإسلامي. 


*- دورات الحأسبا الآلي: تم عند الدورات التالية: 
عذد تورات 1205 اشترك فيها "٠٠‏ دازس 


عدد غ دورات- [12/لا اشتزك فيه ٠٠٠١‏ دارس 
عدد 5 دورة 3 أشترك فيها +: دارس 

عذذ ١‏ دورة. انكرنت أشترك فيها ” دارسين 
عند 8 روزابت ا ,خرايب اشترك فيها ١١‏ دأرس 


عدد 2 دورات: اللقط العربي اشترك يها 18 دارس 


+ - دورات اللغات: تم عقد الدورات التالية: 
أولا: اللغة الإنجليزية 
عدد ؟ دورات. ترجمة اشترك فيه 65 دارس 
عدد ١‏ دورة2 تعليم ومحادثة اشترك فيها 5" دارض 
تانيا: اللغة الألمانية 
عدد ١‏ ذورة2 تعليم ١‏ اشترك فيها 507 دارس 
ويقوم بالتدريب في هذه الدورزات مجموعة من الخيراء والمتد 5 
في كل مجال. 


مروت 


الأخشطة العدمية تشم ركز 
منه إضشاته 


أولا: سلسلة الندوات والعؤتمرات: 

١-ندوة‏ موازد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجة. النظر 
الأسلامية - أبريل 1545م 

"-ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاذ المعاصر - سبتفبن 
0م 

؟-ندوة البزكة للاقتصاد الإسلامي - أكتوير 588١م‏ 

4-ندوة نوادي أعضاء فيئة التدريس 

ت-ندوة إعداد القوانين الاقتضادية الإسلامية - أغسطس 199٠‏ 

5تندوة الإذارة في الإسلام - سبتغبر 154٠‏ 

“ا-نذوة الضرائب والتنمية الاقتضادية في مصر من منظور 
إسلامي - أكتوبر 159٠‏ 

4-مؤتمر الآثاز الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الخليج - أبريل 
لحكل 

4-ندوة نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة - مايو 1351م 

م١551 -ندوة حق الشعوب في السلم - ديسيبر‎ ٠ 

١-ندوة‏ مكان الاقتصاد الإسلامي في ظل المتغيرات الدولية 
المعاصرة - يناير 1355م 


؟١-ندوةدور‏ الأمين العام للأمم المتحدة مع التركيز غلى 
المتغيزات الاقتصادية - قبراير 557١م‏ 

* -ندوة مناخ الاستشار الدولي في مضر من منظور إسلامي - 
فبرايز 1555م 

4 ١-لدوة‏ الإعلام الإسلامي بين تحديات الواقع وطفوحات المستقبل 
-مايو 1995م 

5 المؤتمز الأول للتوجيه الإشلامي للعلزم - أكتوبر 537١م‏ 

5١-ندوة‏ الاحتفاء بمرور خمسمائة عام على وفاة الإمام السيوظي 


-شوال 415١اه‏ 

7 +المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية - أغسطس 
17م 

8-المؤتمر الدولي: العسلمون في أآسيا الو والقوقاز - 
سبتمبر 397 آم 

5-ندوة خول مشكلات تطبيق قانون الأعمال العم - ديسعبر 
ام 


-موتمر العمل الإسلامي الواقع والمستقبل - أبريل 1414م 
١‏ -مؤتمر الإسلام والاقتصاد الدولي - يونيو 554١م‏ 
١1-مؤتمر‏ حقوق ؤؤاجبات مراقب الحسابات - أبريل 1555م 
*1"-مؤتمر أثّر اتفاقية الجات على العالم الإسلامي - مايو 1535 
1-مؤتمر تطوير مناهج التربية الدينية الأسلامية - مايو ١3595‏ 


5-ندوة حقوق المؤلف. - يونيو ١9385‏ 
5ح-ندوة صناديق الاستثمار في همصر - الواقع والمستقيل - 


مارس 1951م 
-ندوة التقييم الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الخيرية الأهلية 
أكتوبر /1951م 


4 -مؤتمز مستحدثات تكنولوجيا التعليم ١؟‏ أكتوبر /551١م‏ _ 

5" المؤتمر الدولني حول التاريخ الاقتصادي المسلمين مسارس 
4م 

٠-المؤتفر‏ الدولي؛ "العلوم الاجتماعية ودورفا في مكافحة جرائم 
العنقف والتطرف في المجتمغات الإسلامية" "١-1١‏ يونيو 
ام 

١؟-ندوة‏ التطبيق المعاصر للزكاة 15-14 ديسمير 159/4م. 

؟؟-ندوة غلمية حول مناقشة كتاب: 'نحو فقه جديدء وكتاب السنة 
ودوزها في الفقه الجديد” للكاتب جمال البنا - 77 فبراير 
06م 

7 الموتمر : 'تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية” 14: ذ١‏ أبريل 1399م. 

؟؟-المؤتمر الدولي حول: "اقتصاديات الدول الإسلامية في ظل 
العولمة” 5-7 مايق 33535 ام. 

ه"-ندوة: "الفقر والفقراء في العالم الإسلامي" ١٠‏ أكتوبر 1155م 


ثانياً: سلسلة المنتدى الاقتصادي: 

١-الأمن‏ والتنمية الاقتصادية - مايو 1151م: 

؟-الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية - يوليو /5513ام. 

”-أزمة البورصات العالمية في أكتوبر 551 ١م-نوفمبر‏ 31591 ١م.‏ 

؛-حماية البيئة من التلوت واجب ديني - 21 مايو 1134م: 

ه-الائتمان والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيم الإسلامي - 
٠‏ أكتوبر 1595/4م: 

"-المنتدى الاقتصادئ حول؛ "العملة الأوروبية الموحذة (اليتورو)” 
” كمارس 9335:3اخ 


ثالا؟ سلسلة الدراسات والبحوث: 

١-كتاب.‏ (الأخلاق في الاقتصاد الإسلاسي) للمستتسار عبدالحليع 
الجندي, 

١-كتاب‏ (أسس التنمية الشاملة) لادُستاد أحمد عبد العظيم: 

"-كتاب (الوقف) للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور. 

#-كتاب (السنن الإلهية في الميذان الاقتضادي) للذكتور يوسف 
إبراهيم يوسف. 

«-كتاب (الضوابط الشرعية للاقتصباد) الدكتور رفعت العوضى. 

"-كتاب (أغلام الاقتصاد) للدكتور سّوقي دنياء 


/ا-كتاب (إسهامات الإمام. الماوردي في التظام المالي الإسلامي) 

للدكتور شوقي عبده الساهي. 

4- تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد (العساهمة العربية 
العقلانية) للدكترر رفعت السيد. التوضبى. 

5- التكافل الاجتماعى قي الإسلام - للدكتور زبيغ الروبى. 

-١١‏ مجلد معابير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

- القيح الإسلامية ودورها في ترشيد السلوك الاستهلاكى‎ -١ 
للدكتور/ يوسف إبزاهيم يوسف.‎ 

- البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية‎ -١١ 
للأستاذ/ أحمد جابر بدران:‎ 

-١‏ منهج الذفاع عن الحديث النيوى - للأستاذ الدكتور/ أحمد 
عمز هاشم, 

5- توظيف امكانات العالم الإسلامي في ضوء القالون الدولي 
الاقتضادي. المعاضر - للدكتور/ خليل سامى على مهدى. 
-١5‏ الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة - لاتستاذ الدكتور/ أحضد 
عمل هاشم. ْ 
- طرينق النهضةللعالم الإسلامي المعاصز - للأستاذ/ فؤاذ 

مصطفى محموذ. 


رابعا: سلسلة محاضرات كبار العلماء: 
١<-محاضرة‏ الأستاذ. الدكتور عند الغنى الغاوثى أستاذ الاقتصماد 
الإسلامي بالمانيا أكتوبز ٠155م.‏ 
؟-مخاضرة فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس 
جامعة الأزهر - التوجيهات النبوية الشريقة - مارس 1531م 
*-مخاضرة سعادة الشيغ/ صالح عبد اللّه كامل - الاقتصاد 
الإسلامي - ميو 931 ام. 
؛-محاضرة فضبيلة الإمام الأكبر/ محمد سيد طنطاوى شيخ 
الأزهر - المنهج الإسلامي في بناء المجتمع. 
ه-أسس ومغالع الاقتصاد الإسلامي - للدكتور أحمد عمر هاشم. 
5-محاضرة معالى الأستاذ الدكتور/ محمد عيده يغائى - وزيز 
الإعلام السغودى الأسبق - مستكقبل التعليم فسي العالم 
الإسلامي: 
- التعددية الحزبية في الفكر الإسلامي - لاشستاذ الدكتور 
صوفي أبو طالب. 
خامسا: الحلقات النقاشية: 
١-القوانين‏ الاقتصادية الجديدة من منظور إسسلامي ديسمبر 
ام 
١-مناقشة‏ (الإسلام كبديل) للسفير الألماتي مراد هوفمان نوفمبر 


عخقام, 


'؟-الملتقى الأول لمراكز ومؤسسات المعلومات العاملة في 
المجالات الإسلامية مازس 534 آم. 
4-حلقة نقاشية حول كتاب (كارثة الفائدة-لفرايهوفون بيتصان”' 
يوليو 15314ام. ْ 
5-حلقة نقاشية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) للرئيس 
على عزت بيجوفيتش - أكتوير 154ام. 
1-قضايا ومسائل البحث في الاقتصاد الإسلامي - مارس 
11 ام 
1-القيمة الاقتضادية للزمن من منظوز إسلامي - مايو 1351ام: 
/-تفسير الخلاف في فقه الزكاة: 
“-التفسير الاقتصادي للبيوع المنهبي عنها شرعا - أبريل 
ام 
-أثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي 
ايو 133/4خ. 1 
١-الشروظ‏ الجزائية وغرامات التأخير - يوليو 598ام: 
١‏ ١-التأجير‏ التمويلى من منظور إسلامي, 
7١-بطاقات‏ الاثتمان من منظوز إسلامي. 
4١-مناقشة‏ كتابين للأستاذ/ جمال البنا وهما؛ 'نحو فقه جديد؛ السنة 
ودوزها في الفقه الجديد". 
5١-مدى‏ الحاجة إلى معايير محاسبية خاصة بالبنوك الأسلامية: 


5-الصرف الأجنبي وتيادل العملات. 

17١-عدد‏ اثنين حوار علمى بين علماء الاقتصاد الوضغى وعلماء 
الاقتصاذ الإسلامي حول : هل يوجد اقتصاد إسلامي؟ 

4 -حلقة نقاشية حول: المعابير المحاسبية: ٠١‏ مارس 1139م. 

5-حلقة نقاشية حول: "التوبة من المال الحرام": ١١١‏ 15 سبتمبر 
5 أكتؤبر 191335م. 

+ "-حلقة نقاشية حول: "القواعد الشرعية وتطبيقاتها على 
المعاملآت المالية" 5 7١ ٠‏ توفمير و4 ديسمبر 1395م+ 

سادسا: الحلقات الدراسية: 

١‏ -الضحافة الاقتصاذية - سبتمبر 1151أم. 

”-الفقه للاقتصادنين - توفمير 331١م‏ 

؟-الافتصاد للفقهاء - ديسمبر 51531 1ام. 

- التحليل المالى للمحررين الاقتصاديين - يوليّو 11354م: 

ه-الاستثمار في الأوراق المالية - يوليو 1154ام, 


/ا-دورة دعاة وعناظ الدول الإسلامية ١4‏ قبراير - "١‏ مارس 
8م 


م-دورة دعاة وعاظ الدول الإسلامية 15 سبتمبر ١7-‏ أكتوبر 
0 


9-دورة تدريبية عن: "إدارة الزكاة” بالتعاون مع البنك الإسلامي 
للتنمية بجدة في الفترة من 7١-51‏ نوفمير 555 آم. 
سابعاً: المجلة العلمية: 
1-مجلة الدراسات التجارية الإسلامية - صدر منها (7) أغداد 
"-مجلة المعاملات المالية الإسلامية صدر متها (5) أعداد من 
رمضان ؟41١ه‏ إلى ذى الحجة.؟١4آاه,‏ 
“-مجلة مزكز صالح كامل للاقتضصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
ضدر منها (1) ثلات أعداد 1151م 
؟ -مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسالمي جامعة الأزهر 
العدد الرابع - 1534م 
د-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
العدد الخامس - أغسطس 1358م. 
5-مجلة مركرٌ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر 
العند السآنس -.ديسمير 554 ام. 
/ا-مجلة مركز صالح كامل للاقتضاد الإسلامي جامغة الأزهر 
العدد السابع - أبريل 1595م. 
4-مجلة مزكز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
العدد الثامن - أغسطمن 1555م: 


المقدنة 
البحوث الرئيسية العربية 

-١‏ الإجارة. المنتهية بالتعليك - المشاركة المتناقصة :+ من 
الأنوات المالية الإسلامية لتمويل المشروعات 


د شلوقى أحمد دنيا 


؟- الفكز: الاقتصادي عند الإمام الشاطبى 
ذ: محبة مكى سعدو الجرف 
*- التمويل بالعجز شرعيته: وبدائله من منُظور إسلامي 

د. تجاح عبد العليم أبو الفتوح 
- الإفضاح المحاسبي.ودورء في تنشيط أسواق المال العزبية 

د عبد الجابر طه 


المقالات 
القواغد الشرعية وتطبيقاتها على المغاملآت المالية المخاضرة 
د. محمد عبد الحليم عمر 


عرض الرسائل 

نموذج كمى مقترح لإعداد موازنة الضمان الاجتماعى في ضوء 
الفكر الإسلامي 

ألباحث/ أشرف. العمأوى 


النشاط العلسي 
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جامعة الأزهر بمدينة نصر 
اي لل 


رقم الإيذاع؛ 859/51/41 


لكف فا 


